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 شكر وتقدير

 " ومن يشكر فإنما يشكر لنفسهقال الله تعالى في كتابه الكريم: "

 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" صلى الله عليه وسلمويقول النبي 

والشكر لله رب العالمين الذي خلق وهدى وسدد الخطى فتم انجاز هذا العمل  فالحمد

 .بتوفيقه وعونه فنحمده حمدا كثيرا مباركا فيه

مى آيات الشكر والعرفان بالجميل للأستاذ الدكتور بالفضل فإنني أتقدم بأس اعترافا

، والذي منحني من وقته الثمين ومن خبراته هذا العملأحمد فنيدس المشرف على 

الواسعة ما شكّل إضافة كبيرة للعمل البحثي، حيث كانت توجيهاته ونصائحه المنارة 

 .أن يجازيه خير الجزاء لعزيزالتي استعنت بها، فأسأل الله ا

أتوجه بالـشكر إلى كل الأساتذة المشرفين على التكوين في الدكتوراه والذين لم  اكم

 .يبخلوا من علمهم ووقتهم

أعرب عن امتناني وشكري لجميع زملائي وأصدقائي الذين شجعوني على إنهاء هذا و 

 العمل.

 



 قائمة المختصرات 

 راتقائمة المختص
EGA : électricité et gaz d'Algérie. 

CREG : Commission de régulation de l'électricité et gaz 

GRTE : Gestionnaire du réseau de transport de l'électricité. 

GRTG : Gestionnaire du réseau de transport Du GAZ. 

SADEG : Société Algérienne De Distribution De L'électricité Et Du Gaz 

RTE : Réseau de transport de l'électricité, 

SPA : Société par actions .  

B.O.T : Build-Operate-Transfer. 

BT : Tension inférieure ou égale à 1 KV (Basse tension). 

HTA : toute tension supérieure à 1 KV et inférieure ou égale à 50 KV (Haute tension HTA). 

HTB : toute tension supérieure à 50 KV (Haute tension HTB). 

BP : Pression inférieure à 1,050 bar absolue (Basse pression). 

MP : Pression absolue supérieure à 1,40 bar à et inférieure ou égale à 5 bars (Moyenne pression). 
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 مقدمة

 أبانت الأزمات الاقتصادية المختلفة التي واجهت دول العالم خلال الـقرن الماضي عن عجز الدولة
 برزت ضرورة وضع تعريف جديد لدورو في مواجهة التحديات المرتبطة بتدخلها المباشر في الاقتصاد، كما 

تدخل سية والاقتصادية سياسة الوحدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي فضلا عن انتقاد التيارات الـسيا
يتسبب في استنزاف طاقة وجهد هذه الدول على حساب وظائفها  الواسع للدولة في المجال الاقتصادي ما

 من مثل هذه الـسياسة الاقتصادية.الأساسية وهو ما نتج عنه أيضا صعود اتجاه آخر يدعو إلى الحد 

وسيلة الدولة للتدخل في المجال الاقتصادي  كانت المؤسسات العمومية الاقتصادية في أوروبا هي
ات والتي أخذت على عاتقها مهمة التنمية الاقتصادية ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن هذه المؤسس
شل الاقتصادية تحولت إلى عبء يثقل كاهل الدولة ويستنزف الـكثير من مواردها المالية، وذلك نتيجة الف

 .يعدم قدرتها وكفاءتها في مجابهة التنافسية المفروضة في المجال الاقتصادالـكبير الذي أصابها بسبب 

غير أنه وفي ظل انخفاض معدلات النمو في الدول الرأسمالية وكذا ارتفاع نسب كل التضخم والبطالة 
اط ظهر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية  وانجلترا تيار ليبيرالي مقاوم ومعاد لتدخل الدولة في النش

الاقتصادي والذي سرعان ما انتقل  إلى بقية الدول الـغربية،  و يعتبر هذا التيار أن تدخل الدولة في 
يضاف إلى ذلك صعود تيار آخر يقوده الليبراليين  ،الاقتصاد لا يمكن أن يكون مبررا بأي حال من الأحوال

فاظ على الأمن العام وحماية الإقليم الجدد والذين يجدون أن تدخل الدولة يمكن أن يكون فقط في حدود الح
والحدود الوطنية  وكذا اشرافها على عملية إصدار النقود، وأن أي تجاوز لهذه المجالات ليس بالأمر المقبول 
وعليه فإن تحرير الاقتصاد من أي تدخل للدولة سيترتب عنه نتائج ومزايا تفوق تلك التي تتحقق من تدخل 

  .(1) الدولة

خر نجد أن  مستوى  تدّخل الدولة في اقتصادات الدول النامية  كان أكثر مما كان على الجانب الآ
عليه في الدول الـغربية، حيث شكّلت الدولة المتدخل الأكبر في الاقتصاد من خلال  إنشائها لقطاع اقتصادي 

                                           
Eddine Sadi : " la privatisation des entreprises publiques en Algérie " Office des -Nacer -)1(         

publications universitaires, Alger , 2 édition 2006 p. 37. 
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انت مهدا لانتشار عمومي متّسع النطاق والسيطرة،  إلا أن الأزمات المختلفة والتي عصفت بالدول النامية ك
الاتجاه الذي يقوده الليبراليين الجدد والذي ساعده عبئ الدين الخارجي و ضعف المنظومات الاقتصادية، 

بالإضافة إلى الضغوط المفروضة من قبل  المنظمات المالية الدولية، وهو ما أدى بدوره إلى فرض تراجع  
وإحداث تغييرات جذرية وعميقة في طريقة تسيير  هذه الدول وتضييق نطاق تدخلها في المجال الاقتصادي،

اقتصادها رغبة منها في التلاؤم مع النظرة الجديدة للدولة الليبرالية وذلك عبر الانتقال من طريقة التسيير 
 المباشر للمرافق الاقتصادية إلى خوصصة هذه المرافق.

كبيرة مكن تلخيصها في التطورات الـالمرفق العام الاقتصادي والتي يالتي لحقت بزمة الأأن  ونشير هنا
تلك  أكثر دولة أو أقل دولة، قد كشفت عن نقائص واختلالات كبيرة خاصة الحديث حولوالتي قد أعادت 

لمرافق التبذير في اوكذا صعوبة التكيف ، ثقل ونقص الفاعلية يتصدرها تسيير المرافق الاقتصاديةالمتعلقة ب
 العامة. 

عديدة تنادي بالحد من تدخل الدولة في القضايا الاقتصادية لعدم  وعلى الرغم من بروز أصوات
تدافع من جهة أخرى من أجل فرض هيمنة متوازنة وذلك  في اتجاه الوصول   -الأصوات-نجاعتها إلا أنها

إلى دولة أفضل، من خلال تأهيلها بهدف تحقيق الفاعلية والنجاعة للمرفق الاقتصادي العام، وأمام هذا 
طرت الدول الـسائرة في طريق النمو إلى  تبني التصور الذي وضعته برامج إعادة الهيكلة والتي  الوضع  اض

أملتها عليها المؤسسات المالية ممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ربطت مساعداتها لهذه 
تدخل الدولة في النشاط  الدول بشروط قبولها القيام  بإجراءات إصلاحية تهدف إلى التقليص والحد  من

الاقتصادي وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبي إلى غير ذلك من الشروط مثل دعم الـقطاع الخاص وتحرير 
 .(1)الأسعار

لم تكن الجزائر بدورها  بمنأى عن  هذه التحولات العالمية خاصة تلك التي مسّت  المجال الاقتصادي، 
شبه الكلي على صادرات المحروقات والتي كانت  الاعتمادلال فالمداخيل الهامة والتي تم تحصيلها من خ

                                           
s, J.Fontanel, L.Samson, les liaisons dangereuses entre l'Etat et l'économie russe, L'Harmattan, Pari-)1( 

.p.71, 2003. 



 مقدمة
  

3 

 

 

تغطي عجز وقصور نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي تم تبنيه غداة الاستقلال، تقلصت بشكل كبير بفعل 
ويضاف إلى ذلك تقلبات سعر الدولار،  1986أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية بداية من سنة 

، الأمر الذي دفع 1988ره إلى حدوث  الأزمة الاقتصادية في الجزائر في أكتوبر سنة وهو ما أدّى بدو 
 ،الـسلطة الـسياسية في البلاد إلى اعتماد أسلوب الإصلاحات الـشاملة بهدف إعادة بناء اقتصاد وطني قوي 

لال الانسحاب يقوم على آليات الاقتصاد الحر ويتميز  بالحد من تدخل الدولة في المجال الاقتصادي من خ
التدريجي منه، والعمل على إرساء قواعد جديدة تقوم على مبادئ المنافسة وذلك استجابة  للشروط التي 

 أملاها صندوق النقد الدولي ورغبة منها في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية. 

والتي عمّقت  1988و  1986وعقب فشل محاولات إعادة الهيكلة الذاتية التي جرت  ما بين سنتي 
بسبب غموض  الخطة المعتمدة وكذا  فقدانها للرؤية الاستراتيجية، عملت الجزائر ذلك بدورها من الأزمة و 

على التقيد ببرنامج إعادة الهيكلة المفروض من قبل المؤسسات المالية الدولية،  وفي هذا الصدد ومن أجل 
الـقانون المتعلق باستقلالية المؤسسات  مواكبة التحول في دور الدولة في المجال الاقتصادي صدر

، غير أن هذه المحاولات الإصلاحية لم يكتب لها النجاح أيضا ونشير أيضا أن  1 1988الاقتصادية سنة 
و التي أجبرت الـسلطة الـسياسية  1988الوضع زاد سوءا بانفجار الوضع الاجتماعي ووقوع أحداث أكتوبر 

 المجال التشريعي.على تبني تغييرات جذرية خاصة في 

قامت الجزائر بالتأسيس للتحول الاقتصادي ، والتخلي عن النظام الاشتراكي 1989بعد صدور دستور 
ية منها و الذي أسفر عن تأثيرات كبيرة على دور ومهام الدولة وكذا كيفية تسييرها للمرافق العامة الاقتصاد

ه افقها مقتضيات المصلحة العامة فإنها وفي هذعلى وجه الخصوص، وكون أن الدولة تراعي في إدارتها لمر 
كثر اتفاقا أالحالة تكون ملزمة باتباع تلك  الطريقة التي تتلاءم مع طبيعة المرفق المراد إدارته، والتي تكون 

ومواءمة  مع النشاط الذي يؤديه هذا المرفق، ناهيك عن الأهداف التي أنشأ من أجلها و ذلك مع ضمان 
 سير المرافق العامة.الحفاظ على مبادئ 

                                           
المتضمن الـقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،  1988يناير  12، المؤرخ في 01-88الـقانون رقم  - )1(  

 .1988يناير  13، المؤرخة في 02الجريدة الرسمية عدد 
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باهتمام   وعلى الرغم من التطورات التي شهدها مفهوم المرفق العام، الا أن هذا المفهوم لا يزال يحظى
الدولة  واجبالدستورية لمبادئ تسيير المرافق العامة إلا تأكيدا على هذا التوجه، فمن  وما القيمةكبير، 

والتغطية المنصفة لخدماته عبر التراب  ،(1)تكيف المستمر، والبانتظام واطراد المرافق العامة ضمان سير

ويقتضي هذا الضمان من الـسلطة بذل العناية الـكاملة لإدارة المرفق بالأسلوب الذي يكفل له  ،الوطني
إلى شركة خاصة،  ، أو الدفاعالأمنالنجاح في أداء مهامه، فمثلا لا يجوز للإدارة أن تعهـد بـإدارة مرفـق 

ه المرافق الإدارية لا يجوز إدارتها إلا من خلال الـسلطة نفسها، لما لها من صلة مباشرة بالـسلطة لأن مثل هذ
العامة، بخلاف بعض المرافق الصناعية أو التجارية التي من الممكن أن يتم إدارتها من خلال الأفراد أو 

 الـشركات الخاصة، أو من خلال الاستغلال المختلط.

دة والتي المتغيرة والمتجددة والتي أدت إلى نشوء أنواع من المرافق العامة الجدي ونظراً لطبيعة الظروف
 أصبحت تواكب حاجة المواطنين وتطورهم، ونتيجة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فقد أدى ذلك إلى

 يلي:  فيماوجود العديد من الطرق لإدارة المرافق العامة، والتي تمثلت 

اسية وطبيعة نظراً لحس ،بموجبهـا تقـوم الإدارة بإدارة المرفـق العـام بنفسها التيالمباشرة و الإدارة   -
 هذا المرفق، والتي لا يجوز منحه لأي جهة أخري غير الإدارة كمرفق الدفاع والأمن.

اللامركزية المرفقية، والتي يقصد بها إدارة المرفق العام بواسطة شخص إداري ينشأ لغرض   -
 مرفق، أو عدد من المرافق المتشابهة.محدد، هو إدارة ال

                                           
ديل الدستوري، المصادق المؤرخ  المتعلق بإصدار التع  442-20من  المرسوم الرئاسي رقم  27المادة  حيث تنص -(1)

على " تضمن .2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82، الجريدة الرسمية عدد 2020أول نوفمبر سنة  فتاء عليه في في است
 المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات وبدون تمييز. 

 الاقتضاء، للتراب ا لوطني، و عندوالتغطية المنصفة   تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيف المستمر،
 ضمان حد أدنى من الخدمة."
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ـتياز، عن طريق منح الامأو الشركات العامة  الـشركات الخاصة وأإدارة المرفق العام عبر الأفراد   -
قة تحول بمقتضاها حق إدارة المرفق العام على مسئوليتها وفقا لشروط عقد الامـتياز، وهي الطري

 مـتياز المرافق العامة.ا التزام المرافق العامة، أو المعروفة باسم

، إلى زيادة حجم الاستثمار سعيا منهاأسلوب امـتياز المرفق العامة ب أخذت الـكثير من الدول لقد
تشكل  كثيرا ما التيو الـقطاع الخاص في إدارة هذه المرافق  إشراكخلال  وذلك والتنمية، والتحرر باقتصادها

يد من الأسلوب مع احتفاظها الـكامل بحقها في ممارسة العدلهذا الإدارة تلجأ ، و عبئا على موازنة الدولة
جب الاختصاصات، والمهام الرقابية، والإدارية والتي تضمن تنفيذ صاحب الامـتياز لالتزاماته كاملة بمو 

مما أكسب  ،هاكما أنه لابد لمثل هذه العقود والاتفاقيات أن تنظم وفقاً لقوانين تضمن تنظيما كاملا ل ،الـقانون 
ه الوسيلة والطريقة أهمية قانونية وتشريعية، حرص المشرع على أن ينص عليها، لأنها تمس حقوق هذ

 المواطنين.

 صوره إلا أنه يوجد نظام وضوابط قانونية دتطور عقد الامـتياز من خلال عدة مراحل ولكن رغم تعد
ـتياز، تحديد مدته، شكل تحكم هذا العقد حيث تمثلت هذه الضوابط في تحديد الجهة المختصة بمنح الام

تولد  العقـد مـن حيـث الـكتابة وطرق منح الامـتياز، أيضا و بحكم طبيعة عقد الامـتياز الذاتية لابد من
ن التزامات ما بين طرفي العقد، فالالتزامات عند كل طرف تمثل حقاً للطرف الآخر، ولا يمكن بأي حال م

هدف تنتفعين من المرفق، حيث إن الالتزامات والحقوق جميعها الأحوال إغفـال مـا يترتب مـن آثار نحو الم
 إلى ضمان سير المرفق العام بانتظام والحرص على خدمة الصالح العام.

فيما يختص بعقد الامــتياز في مجال  تأسيسا على العرض السابق وبالإسقاط على الواقع الجزائري 
قد إداري تم تنظيمه من الناحية الــقانونية، واستخدامه في الــكهرباء والــغاز نظرا لأهميته الاستراتيجية كع

تسيير مرفق توزيع الــكهرباء والــغاز، حيث صدر الــقانون المتعلق بالــكهرباء وتوزيع الــغاز بواسطة الــقنوات 
وزيع العمومي بعدما أثبت الــقانون المتعلق بإنتاج الطاقة الــكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالت ،(1) 2002لسنة 

                                           
يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية  2001فبراير  05المؤرخ في   01-02القانون رقم    -(1)

 .2002فبراير  06، المؤرخة في 08عدد 
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عدم قدرته على مواكبة التحولات في المجال الاقتصادي، فقد كانت الدولة في ظل  (1) 1985للغاز لسنة 
هذا الــقانون تحتكر جميع مرافق الــكهرباء والــغاز من إنتاج ونقل وتوزيع، كما أنها كانت تعتمد على مؤسسة 

 لحيوية. واحدة وهي شركة ســونلغاز في تسيير هذه المرافق ا

اهتمت الدولة  بقطاع الــكهرباء والــغاز وجعلته من بين الــقطاعات الاستراتيجية الهامة التي شملها 
التغيير والإصلاح، والذي تنازلت فيه الدولة عن دورها التقليدي في تسيير هذه المؤسسات العامة عندما 

إحدى آليات إصلاح هذا الــقطاع، لذلك اتخذت من تنظيم ســونلغاز في شكل " شركة قابضة ذات أسهم " 
 2002ومن أجل مسايرة الــقانون الجديد والمتعلق بالــكهرباء وتوزيع الــكهرباء والــغاز بواسطة الــقنوات لسنة 

والخضوع لأحكامه، تحولت شركة ســونلغاز من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى شركة 
أسمالها، تمارس نشاطات إنتاج الطاقة الــكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل قابضة ذات أسهم تملك الدولة ر 

الــغاز وتوزيعه بواسطة شركات أخرى تابعة لها، وهذا ما جاء به الــقانون الأساسي الجديد للشركة لسنة 
 كل هذا تمهيدا لفتح هذا الــقطاع على الاقتصاد الحر. ،(3) 2011والمعدل في   (2) 2002

نظرة المشرع الجزائري بالانتقال من سياسة الانغلاق والاحتكار إلى تبني سياسة الانفتاح  إن تغيير
الاقتصادي في مجال الطاقة الـكهربائية والـغازية، قادته إلى الـغاء الـقانون الـقديم المتعلق بإنتاج الطاقة 

واستبداله بالـقانون  قصورهأثبت بعدما  1985الـكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز لسنة 
، هذا الأخير كانت شركة سـونلغاز قبل صدوره 2002المتعلق بالـكهرباء وتوزيع الـغاز بواسطة الـقنوات لسنة 

تعمل في إطار النظام الاقتصادي الاشتراكي وكانت الدولة هي المحتكر الوحيد لهذا المرفق، وقد أدت هذه 

                                           
يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بالتوزيع  1985غشت  06في المؤرخ   07-85القانون رقم    -(1)

 . 1985غشت  07، المؤرخة في 33العمومي للغاز، الجريدة الرسمية عدد 
المتضمن القانون الأساسي لسونلغاز، الجريدة  2002يونيو  01المؤرخ في   195-02المرسوم الرئاسي رقم    -(2)

 .2002يونيو  02رخة في ، المؤ 39الرسمية عدد 
المتضمن القانون الاساسي لسونلغاز، الجريدة  2011يونيو  02المؤرخ في   212-11المرسوم الرئاسي رقم    -(3)

 .2011يونيو  08، المؤرخة في 32الرسمية عدد 
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حيث لم يكن التسيير بالفاعلية المطلوبة، وهو ما نتج عنه في كثير من الـسياسة إلى اختلالات كبيرة، 
الأحيان عدم احترام قواعد التسيير، من احترام الآجال في تقديم الخدمات، وكذا الاخلال بالنجاعة في تسيير 

لـغازية كانت مصادر تمويل الاستثمارات في مجال الطاقة الـكهربائية وا التكاليف الضرورية للاستثمار، كما
تسيطر عليها قروض داخلية طويلة الأجل تكفلها الدولة بنسب فوائد جد مريحة بالإضافة إلى قروض 

 خارجية تم الحصول عليها دون صعوبات نظرا للصحة المالية الجيدة للجزائر في ذلك الوقت.

بات التي ، خاصة منها التي مست الجانب المالي والصعو الاوضاع الاقتصادية للبلادغير أن تغير 
أدت إلى انخفاض التمويل  1996إلى غاية سنة  1989واجهت الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة  

 الذاتي لشركة سـونلغاز، كما وشهدت مصادر التمويل تغييرا كبيرا تمثل في تقليص وتراجع حجم الـقروض
يدا استثمارات الدولة عرفت تزا الداخلية و الاعتماد المطرد  على الـقروض الخارجية، يضاف إلى ذلك  أن

 مستمرا رغبة منها في المحافظة على برنامج الـكهرباء والـغاز الريفية فضلا عن اللجوء إلى مساهمات
سلوب أالزبائن بشكل أكبر وقد أدى كل هذا  الى تغيير طريقة التسيير في مجال الـكهرباء والـغاز واعتماد 

 الـكهرباء والـغاز. الامـتياز كطريقة لتسيير مرفق توزيع 

 :الاهمية العلمية

أسلوب  تبرز الأهمية العلمية  لهذا الموضوع في كون أن عقد امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز تحول من
ونه  إداري لتسيير هذا المرفق الحيوي إلى وسيلة تنشيط اقتصادية في إطار تنمية مستدامة بالإضافة الى ك

د المرفق الاقتصادي بوسائل الـقطاع الخاص وذلك بهدف الدخول إلى اقتصا وسيلة تسيير الدولة من خلاله
الـسوق الحر، كما أن هذا المرفق له مكانة ذات تأثير مباشر ومتصل اتصالا كليا بخدمات عامة تقدم 

 لمرافقللمواطنين باعتبار هذه المرافق ملكا للدولة،  كما وأنه من المفيد تسليط  الضوء على ما يخص هذه ا
والـغاز على وجه  الخدماتية والحيوية ومحاولة الإلمام بالأحكام الـقانونية المتعلقة بعقد امـتياز توزيع الـكهرباء

 التحديد، وتوضيح كيفية تسيير هذا المرفق العام  والتطرق إلى كيفية تقديمه للخدمات العامة .
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 الأهمية العملية: 

لموضوع في ضوء التشريع الجزائري، إلى كون استهلاك كما تكمن الأهمية العملية من دراسة هذا ا
عليه الطاقة الـكهربائية والـغازية موضوع يمس جميع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء، و 
ماية وجدنا أنه من الضروري توضيح الحقوق التي يجب مراعاتها أثناء هذا التعامل حتى يتمتع المرتفق بالح

هذا  الحقوق، دون أن يتمكن صاحب الامـتياز من التسلط والهيمنة. ويجدر التنويه أن أهميةالمطلوبة لتلك 
المرفق قد زادت خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وذلك لأسباب متعددة منها تزايد الطلب على الطاقة 

 نتيجة لارتفاع النمو الديمغرافي وامتداد العمران وكذا لتطور الإطار المعيشي. 

 التطور الصناعي غيّر من طرق استهلاك كل من الطاقة الـكهربائية والـغازية، وهو ما نتج كما أن
عنه تزايد في الطلب وعليه فقد أصبح انشغال الدولة منصبا في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض في 

جدية  النظر بصفة مجال الطاقة الـكهربائية والـغازية، كما وقد أدى الطلب المتزايد على الطاقة إلى ضرورة
ن لمشكلة توفير الطاقة ومحاولة التقليل من تكلفتها وذلك من خلال سياسة تشريعية وتنظيمية هدفها ضما

 تسيير فعال وناجح لمرفق الـكهرباء والـغاز في سبيل الوصول إلى تنمية مستدامة.

لحيوي تسيير هذا المرفق اوما يجب الإشارة إليه أن المشرع في قانون الـكهرباء والـغاز نظم أحكاما ل
م في إطار التنمية المستدامة، ومن بين طرق تسيير هذا المرفق الاقتصادي عقد الامـتياز والذي سوف يت

يير التعرض له بشيء من التفصيل في هذه الدراسة الـقانونية التي ترتكز على تحليل واقع عقد امـتياز تس
 مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز. 

 سة:أهداف الدرا

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نقص فاعلية استغلال وتسيير مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز 
من قبل أشخاص الـقانون العام وكيف أدى إلى ظهور مشاكل عدة مثل الانقطاعات المتكررة للتموين بالطاقة 

التي تتطلب الكهرباء والغاز و في مجال  ج بدوره عن ضعف الاستثماراتالـشبكات والذي نتبسبب اهتراء 
أموال كبيرة، كما تهدف أيضا إلى محاولة تقييم أسلوب الامـتياز في تسيير هذا المرفق الحيوي كون أنه 
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يجسد بشكل كبير تدخل لأشخاص الـقطاع العام بوسائل وفنيات الـقطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية 
 من أجل تحقيق نجاعة أفضل.   

 :الـسابقة الدراسات

رغبة منا في الإحاطة بجوانب الموضوع ودراسته  في إطار الـقانون المتعلق بالـكهرباء وتوزيع الـغاز 
، والمرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح امـتيازات توزيع الـكهرباء والـغاز 2002بواسطة الـقنوات لسنة 

مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات الـسابقة  ،(1)وسحبها والدفتر المتعلق بحقوق صاحب الامـتياز وواجباته 
 الـقريبة من هذا الموضوع والمتمثلة في:

ظل  الدراسة الأولى: للباحثة نوال بوهالي وهي أطروحة دكتوراه موسومة بعنوان " نظام الـكهرباء في
بن  1رجامعة الجزائالمتعلق بالـكهرباء وتوزيع الـغاز بواسطة الـقنوات"، بكيلة الحقوق  02/01قانون رقم 

 يوسف بن خدة، وطرحت الباحثة الإشكالية التالية:

 كيف يمكن إرساء موازنة بين أسس المرفق العام وأهدافه في تحقيق المصلحة العامة وأداء الخدمة 
العمومية، وبين أسس اقتصاد الـسوق وأهدافه في تحقيق المنافسة والربح للمؤسسات الفاعلة في مجال 

 ؟ 01-02ن خلال الـقانون رقم الـكهرباء، م

لة وتوصلت الباحثة الى أن الانفتاح الاقتصادي لمرفق الـكهرباء لا مفر منه لتخفيف عبء تحمل الدو 
ن أالتمويل العمومي وهذه الدراسة كانت مقتصرة على مرفق الـكهرباء فقط دون التعرض لمرفق الـغاز رغم 

ي قبل صاحب امـتياز واحد، وهي تتقاطع مع موضوع بحثنا فتسيير مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز يتم من 
لـغاز االمتعلق بالـكهرباء وتوزيع  01-02مجال النظام الـقانوني لمرفق توزيع الـكهرباء في ظل قانون رقم 

 بواسطة الـقنوات.

                                           
الكهرباء والغاز يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع  2008أبريل  09المؤرخ في   114-08المرسوم التنفيذي رقم    -(1)

أبريل  13، المؤرخة في 20وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته، الجريدة الرسمية عدد 
2008. 
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شركة الدراسة الثانية: للباحثة سماتي سعيدة وهي أطروحة دكتوراه موسومة بعنوان النظام الـقانوني ل
 بن يوسف بن خدة، وطرحت هذه الدراسة الإشكالية التالية: 1سـونلغاز، بكيلة الحقوق جامعة الجزائر

مع محيطها  2011المعدل في  2002هل يتماشى الـقانون الأساسي الجديد لشركة سـونلغاز لسنة 
 تنظيما ونشاطا؟

نوني مزدوج، وتجمع بين مهام وتوصلت الباحثة الى أن شركة سـونلغاز، تحتل في الحقيقـة مركز قا
متناقضة بين كونها شركة قابضة ذات أسهم تخضع لأحكام الـقانون الخاص وتقوم بمسك محاسبة وفق 

لة الـشكل التجاري، وبين كونها شركة وطنية ذات طابع عمومي تخضع لأحكام الـقانون العام طالما هي ممث
بية لمتطلبات لـغازية المفتوح للمنافسة والاستثمار الخاص، تلعن الدولة في استثمار قطاع الطاقة الـكهربائية وا

 .اقتصاد الـسوق الحر

تسليط الضوء على الآليات  تا حاولهتختلف عن الدراسات السابقة في كون أنهذه الدراسة غير أن 
لامـتياز، اة التي تحكم العلاقة بين المرتفقين في مجال الـكهرباء والـغاز وبين صاحب الامـتياز والـسلطة مانح

 بينما ركزت الدراسات المذكورة أعلاه أكثر على الهيئات من جهة التطورات التي حدثت لشركة سـونلغاز
 المتعلق بالـكهرباء وتوزيع الـغاز بواسطة الـقنوات. 02/01وذلك لتتماشى مع أهداف الـقانون رقم 

م بنوع من الـشمولية في ضبــط في إطار معالجتنا لإشكالية الدراسة حاولت دراستنا هذه أن تتسو 
تحكم  موضوع عقد الامـتياز في مجال مرفق الـكهرباء والـغاز وذلك من خلال التطرق إلى كافة المراحل التي

 .د تنفيذهوالمنازعات التي تنتج عن هذا العقد، وتحديد المراكز لقانونية لأطرافه بالإضافة إلى توضيح أحكامه

 :الإشكالية

في تحديد مدى الرئيسية لهذه الأطروحة تتمحور  إن الإشكاليةفإنه يمكن القول انطلاقا مما سبق 
في  ازن في تحقيق نوع من التو  عقد امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز ودفتر الـشروط الخاص به،كفاية أحكام 

فتاح له الان الفاعلية والنجاعة الذي يهدف تحقيق وفي نفس الوقتضمان المبادئ التي تحكم المرافق العامة 
 بالمرتفقين.دون إلحاق ضرر الاقتصادي في هذا المجال 
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 من خلال العرض الـسابق تبرز أمامنا الإشكالية التالية: 

ـغاز ما ما مدى توفيق المشرع الجزائري في تكريس التوازن الـقانوني لعقد امـتياز توزيع الـكهرباء وال
 بات الانفتاح الاقتصادي من جهة ثانية؟بين مبادئ المرفق العام من جهة، وما بين متطل

 المنهج المعتمد في الدراسة:

الاشكالية الاعتماد على المنهج الوصفي الذي يعتمد على  هذهاستلزم تحليل البحث والاجابة على 
ية المناسبة كونه المنهجية الـقانون ،أدوات التحليل والنقد والتقويم للوصول الى الـغاية المبتغات من الدراسة

ق في الدراسات التي ترتكز على تحليل النصوص الـقانونية والتنظيمية، فطبيعة الموضوع تدفعنا لوصف طر 
مة من أجل تسيير المرفق العام للكهرباء والـغاز، وذلك باتباع المنهج الوصفي الذي يعتبر الأداة الأكثر ملائ

ج بالنسبة لدولة، كما تبرز أولوية هذا المنهوصف طرق تسييره وكيفية تنظيم علاقته الـقانونية والوظيفية مع ا
الـقوة  للتطبيقات الـقانونية على مستوى الواقع ومقارنتها مع النصوص الـقانونية والتنظيمية لتوضيح مواطن

 ام. ومواطن الضعف سواء بالنسبة للنصوص الـقانونية في حد ذاتها أو بالنسبة لطرق تسيير هذا المرفق الع

نهج الاستعانة بالمنهج التاريخي والمنهج المقارن كلما دعت الضرورة لذلك، فالم بالإضافة لذلك تمت
ل التاريخي يمكننا من الاحاطة بظواهر قانونية وتنظيمية حاضرة تمتد جذورها لسنوات مضت، لنتتبع مراح

ت ض أدواالتطورات التي جاءت بها الـقوانين الـسارية المفعول حاليا، ناهيك عن ضرورة الاعتماد على بع
ت المنهج المقارن كلما سمحت الفرصة، فمعرفة مدى فعاليتها تتضح عند مقارنتها بنظيراتها في التشريعا

 المقارنة، حتى نستشف نقاط الـقوة ونقاط الضعف سعيا لتحسينها.

 خطة البحث:

توضيح سب ل، لاعتقادنا بأنه الأنالاعتماد على التقسيم الثنائي ارتأيناإشكالية البحث وللإجابة على 

 :سة إلى بابينراهذه الد ، حيث قسّمناهذا الموضوع

 الباب الأول بعنوان تحولات تسيير مرفق الـكهرباء والـغاز في ظل الاقتصاد الحر
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لمسير اتناولنا فيه أولا الانفتاح الاقتصادي في مجال الـكهرباء والـغاز وذلك بالتطرق لإعادة هيكلة 
للانتقال  غاز وتحديد نطاق الانفتاح الاقتصادي في هذا المجال، وثانيا تعرضناالتقليدي لمرفق الـكهرباء والـ

ـتياز إلى تسيير مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز عن طريق عقد الامـتياز وذلك بالتعرض لاعتماد أسلوب الام
لتي كان لها لـغاز واكطريقة لتسيير مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز والذي استلزم انشاء لجنة ضبــط الـكهرباء وا

 د هذا الأسلوب من التسيير.              ادور محوري في اعتم

 قتصاديفي ظل الانفتاح الا الباب الثاني بعنوان النظام الـقانوني لامـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز

عقد في لتزاماتها وذلك بتحديد سلطات الادارة واأثار عقد امتياز توزيع الكهرباء والغاز تناولنا فيه أولا 
 ،لأثار عقد الامـتياز بالنسبة لصاحب الامـتياز والمرتفقينوكذلك تم التعرض امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز 

 .تطرقنا إلى المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقدوثانيا 
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  الباب الأول:

 راز في ظل الاقتصاد الحالـغهرباء و الـكتحولات تسيير مرفق 

المكانة  ومرد ذلك إلىالمهمة  ضوعاتالمو النشاط الاقتصادي من في ضوع تدخل الدولة مو  تبريع
العالم من  هونتيجة لما شهدائم على شؤونه في شتى المجالات، الـقالتي تحتلها الدولة في المجتمع باعتبارها 

 طرق إلى تغيير  دولأغلب ال عكفتائم على حرية المبادرة الفردية، الـقوق الحر الـستحول إلى اقتصاد 
الحصول على  يةفي المنافسة، وبغ المؤسسات العمومية على الدخول حيث نجد أنها قامت بتشجيع تسييرها 
أفضل للمشروعات واستقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس أموال المستثمرين وتوظيفها في المشاريع  استثمار

والأكثر انتشارا في الدول  فضللأالنموذج ابضة، الذي يعد االـقركات الـشالضخمة، تبنت ما يسمى بنظام 
الأخرى للشركات  عبالأنوا العديد من المزايا مقارنة  يشملانوني المرن الذي الـقربية، بالنظر لنظامها الـغ

 . (1) التجارية

النافذة الذي يعد بمثابة الوسيلة الحديثة المتطورة للنظام الرأسمالي، و النوع من الـشركات و  إن هذا 
 أظهرتالاقتصادية التي  ات الأزمبهدف التغلب على مختلف  طل منها البلاد على العالم الخارجيالتي ت

على المؤسسات العامة  مطلقسلبيات الاعتماد الـكذا الاقتصاد الموجه و  نقائص بشكل واضح عيوب و
 القضاء على تحرير النشاطات العمومية و وذلك من خلال التوجه إلىحداث التنمية، واعتمادها كأداة لإ

في اقتصادي  للنشاط   رحبة خلق مجالات مجحفة وهو ما يفسح المجال أمامالممارسات الاحتكارية ال
 .الجزائر فضلا عن السماح له بولوج أسواق عالمية جديدة

سنت التشريعات ابضة و الـقركة الـشتبنت الجزائر نظام  الظروف،في ظل هذه نتيجة لهذه الوقائع و كو 
طاعات التي شملها هذا النظام، الـقازية من بين الـغهربائية و الـكقطاع الطاقة يعتبر و  ،النظام هذا التي تجسد

                                           
،السنة 08العدد ،قويدر معيزي، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، مجلة الاقتصاد الجديد -(1)

 . 136، ص 2013
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الذي اتخذ من هذ الأخير و ، (1) نواتالـقاز بواسطة الغهرباء وتوزيع الـكانون المتعلق بالـقخاصة مع صدور 
هربائية الـكع الطاقة في شكل شركة قابضة ذات أسهم إحدى آليات إصلاح قطا سـونلغازتنظيم شركة 

 ازية في الجزائر.الـغو 

من خلال قيام وذلك ظهرت إلى الوجود كنتيجة حتمية لهذه التطورات  سـونلغازابضة الـقركة الـشو 
ركات الأخرى، وتجسد ذلك الـشبشرائها لكامل أسهم  شركة واحدة بتأسيس شركة أو عدة شركات أخرى، أو

 2011سنة  سـونلغاز"از "الـغللشركة الجزائرية للكهرباء و  ا جديدا ممشرع الجزائري تنظيمن خلال تبني ال
ونشير هنا أن  ، (2) سـونلغازانون الأساسي لشركة الـقالذي يعدل ويتمم  بصدور المرسوم الرئاسيوذلك 
ية " من مؤسسة عمومسـونلغازاز "الـغركة الجزائرية للكهرباء و الـشحولت بمقتضاه قد ت السالف الذكر  التنظيم

تنفرد كما و  أغلبية رأسمالها،على الدولة  فيها قابضة ذات أسهم تحوز شركةذات طابع صناعي وتجاري إلى 
الـشركة الجزائرية علاقتها بكذلك و ببعض الأحكام الخاصة، في تكوينها وخصائصها ونشاطها وإدارتها، 

جميع ولايات الجزائر از في الـغهرباء و الـكز توزيع مـتياالتابعة لها وهي صاحبة ا التوزيع -للكهرباء والـغاز
از عن طريق عقد الـغهرباء و الـك، وذلك بعد تحويل تسيير مرفق توزيع  -58الولايات الثمانية والخمسون  –
  -ازالـغهرباء و الـك ضبــطألا وهي لجنة  -ز والذي تحتم عنه بالضرورة إنشاء سلطة إدارية مستقلةمـتياالا

سنتطرق الجانب موض عن هذا الـغومن أجل رفع الإبهام و  ، ازالـغهرباء و الـكق سو  ضبــطوالتي تعمل على 
 من خلال الفصلين التاليين: تهإلى دراسفي هذا الباب 

 ازالـغهرباء و الـكالانفتاح الاقتصادي في مجال تسيير مرفق الفصل الأول: 

  زمـتياطريق عقد الااز عن الـغهرباء و الـكالانتقال إلى تسيير مرفق توزيع الفصل الثاني: 

                                           
نوات ، الجريدة الرسمية الـقاز بواسطة الـغهرباء وتوزيع الـكيتعلق ب 2001فبراير  05المؤرخ في   01-02ن رقم انو الـق -(1)

 .2002فبراير  06، المؤرخة في 08عدد 
، الجريدة  سـونلغازانون الاساسي لالـقالمتضمن  2011يونيو  02المؤرخ في   212-11المرسوم الرئاسي رقم   -(2)

 .2011يونيو  08المؤرخة في  ،32الرسمية عدد 
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 ازالـغهرباء و الـكالفصل الأول: الانفتاح الاقتصادي في مجال 

العمل على مستوى  نظمبتغيير في إطاره قامت  عرفت الجزائر تحولا رافقه اصلاح اقتصادي كبير، 
على  بدورهوق الحر الذي يقوم الـساقتصاد  ومتطلبات الانفتاح علىبما يتماشى وذلك ، العمومية ركاتالـش

استلزم بالنتيجة التخلي  وهو ما الاستثمار الخاص،السماح بولوجها من قبل طاعات الهامة للمنافسة و الـقفتح 
دعم  هدفهاتبني أساليب عصرية  من أجل لتسيير الاقتصاد الوطني تقليدية المعتمدة سابقاالـعن الأساليب 

 بالاقتصاد الوطني من أجل النهوض كل ذلك ، المقررة في مختلف القطاعاتالإصلاحات الاقتصادية 
انونية التي مست الـقالتطور الدولي، وهو ما تجسد بصورة واضحة من خلال الإصلاحات وتأهيله لمسايرة 

 . (1) طاعات الاقتصادية الحساسة في البلادالـقمعظم 

  -قرن النصف  الذي ظل محتكرا من قبل الدولة لمدة قاربتو -ازية الـغهربائية و الـكويعد قطاع الطاقة 
هرباء الـكانون المتعلق بالـق حيث صدرطاعات الاستراتيجية الهامة التي شملها هذا الإصلاح، الـقمن بين 
الدولة عن دورها التقليدي في تسيير هذه المؤسسات  من خلالهالذي تخلت و  نواتالـقاز بواسطة الـغوتوزيع 

كة قابضة ذات أسهم " إحدى أليات إصلاح هذا في شكل " شر  سـونلغازن تنظيم مالعامة عندما اتخذت 
 . (2)طاعالـق

انون الـقمع صدور  سـونلغازشركة  شهدتالامتثال لأحكامه، من أجل  تشريع الجديد وللمواكبة لذلك و 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  تحولها من 2011المعدل في  2002الأساسي الجديد للشركة لسنة 

أسهم تحوز الدولة رأسمالها، تمارس عن طريق شركاتها التابعة نشاطات وتجاري إلى شركة قابضة ذات 
في فقرتها الأولى  2، تطبيقا لأحكام المادة (3)از وتوزيعهالـغهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الـكإنتاج الطاقة 

                                           
بلقاسم بن العايب، تدخل الإدارة الجزائرية عبر المرفق العام في القطاع الاقتصادي، مجلة البحوث السياسية و  -(1)

 . 282، ص 2018،السنة 04العدد ،الإدارية
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  165المادة   -(2)
ني لشركة سونلغاز'، أطروحة دكتوراه ،الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق  سعيد سعيدة سماتي، 'النظام القانو   -(3)

  .2، ص 2019/2020حمدين ،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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"  ، التي نصت على أنسـونلغازانون الأساسي لالـق تعديل المتضمن 212-11من المرسوم الرئاسي رقم 
از، شركة ذات أسهم، في شكل شركة قابضة دون إنشاء شخصية الـغركة الجزائرية للكهرباء و الـشتنظم 

  معنوية جديدة".

شركة قابضة لم يكن على الإطلاق وليد صدفة، شكل في  سـونلغازالجديد لشركة  انونيالـقالتنظيم  إن
أعقاب حل  علىالتي تأسست  و المؤسسة قطعتها هذه التي مراحلجملة من اللحتمية النتيجة ال حيث كان

، 1947يونيو  5في المؤرخ  1002-47المنشأة بموجب المرسوم رقم   "مؤسسة " كهرباء وغاز الجزائر
 تم ،1966 سنة في التي انطلقت الوطني للاقتصاد الحيوية طاعاتالـق تأميم إطار في المتخذة للتدابير فنتيجة

 الوطنية ركةالـش " أطلق عليه ما إنشاء وتم ،59-69بمقتضى الأمر  "" كهرباء وغاز الجزائر  مؤسسة حل

سبتمبر  17المؤرخ  280-95المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضى، والتي أصبحت (1)' سـونلغاز' ازالـغللكهرباء و 
(، تخضع لإشراف الوزارة المسؤولة عن الطاقة EPICمؤسسة عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية ) 1995

نها تخضع لقواعد حيث أبالاستقلال المالي،  هاتمتعالـشخصية الاعتبارية مع إذ تم تزويدها ب، والمناجم
ومنح هذا المرسوم  ،انون العام في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرًا في علاقاتها مع علاقتها مع الآخرينالـق

 .(2)سـونلغازالتنفيذي مهمة الخدمة العامة إلى 

 195-02إلى شركة ذات أسهم بصدور المرسوم الرئاسي رقم الشركة ت هذه تحول 2002 في سنة 
، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة (3)سـونلغازانون الأساسي لالـقالمتضمن  2002يونيو  01المؤرخ في 

از وتوزيعه، وقد الـغهرباء ونقلها وتوزيعها ونقل الـكتحوز الدولة رأسمالها تنشط بواسطة فروعها في إنتاج 

                                           
المتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة  1969يونيو  28المؤرخ في   59-69الأمر رقم    -(1)

 .1969غشت  01، المؤرخة في 65ز سونلغاز ، الجريدة الرسمية عدد الوطنية للكهرباء والغا
المتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية   1995سبتمبر  17المؤرخ في   280-95المرسوم التنفيذي رقم    -(2)

 .1995سبتمبر  24، المؤرخة في 54ذات الطابع الصناعي والتجاري  سونلغاز ، الجريدة الرسمية عدد 
 ،مرجع سابق. 195-02المرسوم الرئاسي رقم    -(3)
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هرباء الـكاز، وبين أنشطة توزيع الـغهرباء ونقلها ونقل الـكإعادة الهيكلة في الفصل بين أنشطة إنتاج تجسدت 
 . (1) 212-11رقم  الرئاسي المرسوم بصدوروذلك از الـغو 

از غالـهرباء و الـكإذا كانت كل النشاطات المتعلقة ب فيماتوضيح سنقوم بمن خلال المبحثين التاليين 
الانفتاح الاقتصادي أم أن هناك استثناءات من شأنها أن تبقي على  شملهاتوزيع قد من إنتاج ونقل و 

 كما يلي: –المبحثين –وقد تم عنونتهما  ،الاحتكار الطبيعي للدولة

 .سـونلغازشركة المبحث الأول: إعادة هيكلة 

 از. الـغهرباء و الـكالثاني: نطاق الانفتاح الاقتصادي في مجال المبحث و 

  

                                           
 ،مرجع سابق. 212-11المرسوم الرئاسي رقم    -(1)
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  -سـونلغاز –شركة إعادة هيكلة  الأول:المبحث 

 نسبيا، حديث هو أسهم، ذات شركة قابضة شكل في سـونلغاز شركة به تتمتع الذي انونيالـق الوصف إن

 من اتخذ الذي ،(1)نواتالـق بواسطة ازالـغ وتوزيع هرباءالـكب المتعلق انون الـق أحكاملتطبيق  امتثالا جاء فقد

 قابضة شركة إلىتم تحويلها  التيو  سـونلغازوالتجاري  الصناعي الطابع تذا العمومية المؤسسة تنظيم

 والاستثمار للمنافسة المفتوح ازيةالـغو  هربائيةالـك الطاقة إصلاح قطاع لياتآ إحدى ، الأسهم ذات للشركات

 .الخاص

انون الـقالمتضمن  الرئاسي المرسوم صدور مع سـونلغازلشركة  الجديد انونيالـق التنظيم لقد تكرّس
 التجارية ركاتالـش باقي أحكام عن ا متميز  اقانوني انظام للشركة منح الذيهذا الأخير   2011لسنة الاساسي 

 قابضة شركة في أسهم، تنظم ذات شركة ،سـونلغاز ازالـغو  للكهرباء ركة الجزائريةالـش ونص على أن  الأخرى،

  .)2(ة لهاجديد معنوية إنشاء شخصية دون 

 بتسيير الأمر المتعلق صدور مع مرة لأولفي الجزائر  ظهرت ابضةالـقركات كر أن الـشوجدير بالذ

تراقبها  مجموعات شكل في العمومي طاعالـق مؤسسات نظم الذيو  (3) للدولة التابعة التجارية الأموال رؤوس
 ابضة،الـق لشركةل تعريف أي التجاري  انون الـق يتضمن لم المرحلة غير أنه وفي تلك  قابضة عمومية، شركات

 وجدالإبهام و  موضالـغ هذا وأمام ،انون التجاري الجزائري الـقفي  تسييرها بطريقة تتعلق قواعد هناك ولم تكن

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  165المادة  -(1)
 ،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   -(2)
والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة  9519سلتمبر  25المؤرخ في   25-95من  الأمر رقم  4المادة    -(3)

 .1995سبتمبر  27، المؤرخة في 55للدولة ، الجريدة الرسمية عدد 
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 مكرر 732 إلى 731 من المواد خاصة  التجاري  انون الـق على تعديلاتضفاء بإ املزم نفسه الجزائري  المشرع

 الحسابات المجمعة. بإعداد التجمع لتزاماو  ابضةالـق ركةشلل اتعريف  تضمنت التي ،(1)4

نتعرض في المطلب في حين ، سـونلغاز ابضةالـق ركةالـش لتأسيس الأول المطلب في سنتطرق وعليه 
   ركة.الـش نشاط هذهوموضوع ي نانو الـقللشكل  الثاني

 إلى شركة قابضة سـونلغازالمطلب الأول: تحويل 

هور بعض الأساليب التي تهدف إلى التركيز الاقتصادي، ابضة ظالـقركات الـش بروز مفهوملقد سبق 
وبشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بدأت هذه الظاهرة بإيجاد وحدات اقتصادية عملاقة 

 وق عنالـسيطرة على الـسعي إلى الابتكار و الـسيطرة على قطاعات واسعة من التجارة، وذلك بالـستحاول 
ا تسويقها، وبتطور هذاحتكار إنتاج سلع معينة أو  والتي تهدف إلىعدة شركات،  طريق عقد اتفاقيات بين

 ابضة والتي يمكن أن تنشأ بطرق متعددة.الـقركات الـشالأسلوب برز إلى الوجود ما يسمى ب

وفي هذه الحالة من الضروري اتباع  ، ابتداء تأسيسها عن طريق إما  تنشأ إن الشركات القابضة قد 
الموجودة  ركاتالـش إحدى تحويل طريق عن إما تنشأ قد أو لمنصوص عليها لتأسيس شركة جديدة،الإجراءات ا

 مجموعة في غالبا ذلك ويحدث في رأسمالها، التي تساهم ركاتالـش إدارة تتولى قابضة شركة إلى بالفعل

ركات، الـش هذه إدارة ىعل نشاطها يقتصر أن في الأم ركةالـش وترغب التابعة، ركاتالـشتتعدد  عندما ركاتالـش
 تحويل يتطلب قد هذه الحالةغير أنه في  لها، التابعة للشركاتالأساسي  النشاط ممارسة ترك على فتعمل

                                           
يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ،  1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75من  الأمر رقم  731المادة   -(1)

 .1975 ديسمبر 19، المؤرخة في 101الجريدة الرسمية عدد 
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 يشمل ركة بحيثالـش غرض تحديد يتمأين ، للشركة الأساسي رضالـغ تعديل قابضة أخرى  إلى الأم ركةالـش

 .(1)الأخرى  ركاتالـش في المشاركة ومنها أنشطة عدة

 وهو ما بالأسلوب الوارد ذكره أخيرا، – سـونلغاز – ابضةالـق ركةالـشب يسمى ما وجودال إلى تظهر  
 ركةالـش هتطور هذ مراحلدراسة  ثم الأول(، )الفرعركة الـشهذه بنشأة  المحيطة الظروف عن بحثلل يدفعنا

    )الفرع الثاني(.

 قابضة شركةتحويل سـونلغاز إلى  الفرع الأول: ظروف

ائمة بين النظام الـقالإشكالية  نتيجةبعينيات الـسدأت فكرة الخوصصة تفرض نفسها بقوة مع سنوات ب
المتمثل في تحويل الملكية العامة  و قتصاديالاعامل ال فضلا عن  ،الاشتراكي والنظام الرأسمالي من جهة

التي لجات و العامة لى خوصصة المرافق إالانتقال أدى إلى  وهو ما ،من جهة أخرى  إلى ملكية خاصة
طاع الخاص بدل الـقالتي تركز على هذه الأخيرة و قتصادي الانفتاح للاأنها تعتبر وسيلة كون  الجزائرإليها 

التي تسمح بدخول البلاد إلى و المراكز الاقتصادية من أجل تنمية اقتصادية شاملة  بتفعيلطاع العام الـق
  .(2)الـسوق  اقتصاد

 ةالاقتصادي الظروفولا: أ

أجل الحفاظ الطاقة، ومن آخذ في التغير، لا سيما في مجال قتصاد العالمي الاأدركت الجزائر أن 
 الأنشطة الاقتصادية  واسع مع مختلفالتفاعل قد عملت على الالتنافسية، ف هوقدرت هذا الـقطاععلى مكانة 

                                           
، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، مفيدة لمزري  -(1)

 . 96، ص 2019،السنة 02،العدد03والسياسية،المجلد
 . 287،مرجع سابق، ص بلقاسم بن العايب -(2)
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  .(1)ستثمار الأجنبيالاالدولية من خلال فتح الـقطاع أمام  

إلى أسلوب التسيير الذاتي مبرهنة به أنها قادرة على تسيير  عمدت  بادئ الأمر يفنجد أنها وف
 اختلالاتنفسها تعاني من  تبداية الثمانينات وجد مع غير أن البلاد والاقتصادية مؤسساتها العمومية 

ا وهو مالضروري العمل على تغيير جذري في التوجه الاقتصادي  ، فأصبح منواقتصادية كبيرة هيكلية
 .(2)وق الـسقتصاد اإلى  تحولن الإصلاحات الهيكلية بهدف الفي سلسلة م دخولال دفعها إلى

ة يم المؤسسات العموميإلى إعادة الهيكلة العضوية أي إعادة تقس جزائر وفي خطوة أولىلجات اللقد 
لاقتصاد نفتاح على االا إثرالاقتصادي  فاءة والنموالـكتحقيق  في تنجحة لم الـسياسهذه  غير أن ،الاقتصادية

 كان من الواجب على المشرع تهيئة الأرضية المناسبةوعليه فقد  وق،الـسالعالمي والتحول نحو اقتصاد 
 لتجسيده على أرض الواقع.

هربائية الـكفي إجراء إصلاحات اقتصادية في قطاع الطاقة  الجزائر ت، شرعوعلى هذا الأساس
 لمتعلقاالـقانون من هذه التشريعات نجد  وع التحول العالمي، تتكيف م من خلال سن تشريعات ازية،الـغو 

وذلك  أمام الخواص ازالـغهرباء و الـكفتح قطاع بالإضافة إلى  ،(3)نواتالـق بواسطة ازالـغ وتوزيع هرباءالـكب
نظيم ت بدوره أعادالذي و ، سـونلغاز شركة طرف من محتكرا كان از بعدماالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة  رقابةتحت 
 في شكل شركة قابضة تضم عدة شركات فرعية تابعة لها. سـونلغازشركة 

 انونيةالـق الظروفثانيا: 

نفتاح الا سياسة لانتهاج اتجهت حيث، هامة تغييراتفي الجزائر  ركات التجاريةالـشنشاط   مجال شهد
المبادرة  بعث أجل من عليها التعويل تم وانينالـق من ترسانة خلال من الخاص، وتشجيع الاستثمار الاقتصادي

                                           
  .43سعيدة سماتي، مرجع سابق،  ص  -(1)
 . 291، ص ،مرجع سابقبلقاسم بن العايب -(2) 
 ،مرجع سابق. 01-02القانون رقم  -(3)
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 العمومية للمؤسسات التوجيهي انون الـق انون المتضمنالـقب بداية وذلك الخاص، الاستثمار مجال في الخاصة

 مسؤولية ذات شركة مساهمة أو شركة إلى الاقتصادية العمومية المؤسسات شكل حولوالذي  ،(1)الاقتصادية

 اءـغمن خلال إل الخاص الاستثمار في تشجيع ساهم الذي يءلـشا التجاري، انون الـق لأحكام تخضع محدودة

 .المجال الاقتصادي في العام طاعالـقو  الخاص طاعالـق بين الفوارق 

مؤسسات الاشتراكية ذات للول خء جميع الأحكام التنظيمية التي تالـغإكما صدر المرسوم المتضمن 
نية المشرع  لىخر عآللتجارة، واعتبر هذا دليل  الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار

ركات التجارية الـش وتأسيس ، وذلك من خلال منح إمكانية إنشاءالانفتاح الاقتصادي وعزمه علىالجزائري 
 .(2)حكرا فقط على الدولةفيما سبق كانت  وقطاعات ذات رأسمال خاص في مجالات

 والانفتاح الاقتصادي وق الـسوجه إلى اقتصاد الت مجال في ةامتحولات ه 1990عرفت سنة وقد  كما
الذي اعتبره و رض، الـقانون المتعلق بالنقد و الـقانوني للشركات التجارية، وذلك بصدور الـقوتطوير الإطار 

مبني على تشجيع المبادرة الفردية في اليبيرالي للا النهج تشييد بناء طريق خطوة عملاقة فيالمختصون 
 .(3)الاستثمار

فقد اعتبرت هذه السنة في غاية الأهمية، حيث صدر   1995سنة   الصادرة قوانينال ر إلىوبالنظ
 أو العام طاعالـق من كانت سواء التجارية، ة للشركاتالقانوني أسس للحماية الذيو  بالمنافسة المتعلق الأمر

 بما والخدمات توزيعالإنتاج وال نشاطات على الأمر هذا يطبق "في أحد مواده على أنه : نص حيث، الخاص

                                           
   مرجع سابق. ، 01-88القانون رقم   -(1)
يتضمن الغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول  1988أكتوبر  18المؤرخ في   201-88المرسوم رقم   -(2)

، المؤرخة في 42الجريدة الرسمية عدد  المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط أو احتكار للتجارة ،
 .1988أكتوبر  19

، المؤرخة في 16المتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية عدد  1990أبريل  14المؤرخ في   10-90القانون رقم   -(3)
 .1990أبريل  18
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 الخاصة للشركات ضمانة المادة هذه ، واعتبرت(1) "الجمعيات أو العموميون  الأشخاص بها يقوم التي تلك فيها

 . العام الرأسمال ذات ركاتالـش وبين بينها تمييز لا المنافسة مجال في نهأ اعتبار على

 تحويل إلى يهدف والذي  صاديةالاقت العمومية بخوصصة المؤسسات المتعلق انون الـق صدر أيضا

 مجالالانسحاب التدريجي للدولة من ال بغيةالخاص،  طاعالـق إلى العمومية الأموال للمؤسسات كل أو جزء
 .(2)الاقتصادي، وتحويل هذه المؤسسات إلى شركات تجارية تابعة للقطاع الخاص

 الذيو  ،(3)للدولة التجارية والالأم رؤوس الأمر المتعلق بتسيير  في نفس السنةدر أيضا ص كما وقد 

 نظمها قابضة، شركات وتشرف عليها تراقبها تجمعات مومي تتكتل في شكل الع طاعالـق مؤسسات من جعل

 فتوجب الفترة، في تلك تسييرها كيفية ولا ابضةالـق للشركة تعريف أي يتضمن يكن لم والذي التجاري، انون الـق

 و 729 المادة مست التي  1996 سنة التجاري  انون الـق على جذرية تعديلات إدخال الجزائري  على المشرع
التزام  مع لها التابعة ركاتالـشو  ابضةالـق ركةالـشب تتعلق أحكام تضمنت والتي 4 مكرر 732إل  731 من المواد

  . (4)المجمعة الحسابات بإعداد الـشركة الأم

 سـونلغاز شركة اعتمدت تصادية السائدة الاق الظروفظل هذا الإطار الـقانوني الجديد و كذا  وفي

 ابضةالـق ركةالـش مظت أسهم، ذات قابضة، إلى شركة وتحولت الأسهم، ذات ركةالـشخاصة ب أساسية انصوص

 . (5)اله التابعة ركاتالـشو  سـونلغاز

                                           
، 09ريدة الرسمية عدد يتعلق بالمنافسة ، الج 1995يناير  25المؤرخ في   06-95من  الأمر رقم  2المادة   -(1)

 .1995فبراير  22المؤرخة في 
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ، الجريدة  1995غشت  26المؤرخ في   22-95القانون رقم    -(2)

 .1995سبتمبر  03، المؤرخة في 48الرسمية عدد 
 ،مرجع سابق. 25-95الأمر رقم    -(3)
 سابق. ،مرجع 59-75الأمر رقم    -(4)
 ،مرجع سابق. 195-02المرسوم الرئاسي رقم   ; ،مرجع سابق 212-11المرسوم الرئاسي رقم  -(5)
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 سـونلغاز شركة تطور الفرع الثاني: مراحل

 ازالـغنقل فضلا عن  وتوزيعها ونقلها هرباءالـك إنتاجوتأدية لغرضها والذي هو  سـونلغاز كة شر  إن

 وتوزيع هرباءالـكب انون المتعلقالـقنتيجة سن  عرفت تسويقه،كذا و  الخارج في أو الجزائر في سواء وتوزيعه

هذا  خلال من وسنحاول لها، تابعة شركات عدة من تتألف قابضة شركة إلى تحويلها (1)نواتالـقبواسطة  ازالـغ
 نواتالـق بواسطة ازالـغ وتوزيع هرباءالـكالمتعلق ب انون الـق صدور قبل سـونلغاز شركة تطور مراحل رسم المنظور

 .  انون ثانياالـق هذا صدور بعد مراحل تطورها ثم أولا،

  2002ل سنة قب سـونلغاز ابضةالـق ركةالـش :أولا

بواسطة  ازالـغ يعوتوز  هرباءالـكب انون المتعلقالـقشهدت صدور  2002كما أشرنا سابقا أن سنة 
ثم  من مؤسسة عمومية قبل الاستقلال،ف هقبل صدور ركة عدة صيغ قانونية الـشهذه لقد أخذت ، و نواتالـق

عرضا  وسنقدم فيما يلي  ، وتجاري  صناعي طابع ذات مؤسسة لتصبح بعدها شركة وطنية بعد الاستقلال
 .(2)لهذه المؤسسةتسلسل التاريخي لل

  EGAة " كهرباء وغاز الجزائر إنشاء المؤسسة العمومي-أ

ركات الـشزات في أيدي مـتيارن العشرين يتألف من االـقفي بداية  ازالـغو  هرباءالـككان قطاع 
في العاصمة الفرنسية، والذي  1946أبريل  8المؤرخ  628-46انون رقم الـقالاستعمارية، وتم تمديد اعتماد 

از الخاصة الموجودة في تلك الـغهرباء و الـكتأميم شركات  از، من خلالالـغهرباء و الـكأسس لتأميم أنشطة 
از الـغتسيير مؤسسات  وكليوالذي  1002-47رقم ال يحملصدر أمر  1947جوان  05في و الفترة، 

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02القانون رقم  -(1)
ايمان فارس، 'أمثلية شبكة نقل الغاز الطبيعي عبر القنوات في الجزائر '، مذكرة ماجستير ،اقتصاد كمي، كلية العلوم  -(2)

 . 20، ص 2009-2008التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر،  الاقتصادية وعلوم
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– Electricité et gaz d'Algérie-هرباء المؤممة في الجزائر إلى مؤسسة تسمى كهرباء وغاز الجزائر )الـكو 

EGAة ذات طابع صناعي وتجاري أعطي لها حق تسيير الإنتاج، والنقل والتوزيع، (، وهي مؤسسة عمومي
 . (1)ازالـغهرباء و الـكوالاستيراد وتصدير 

عة، مخصصة الـسكان لدى الجزائر شبكة كهرباء منخفضة  في ظل نموذج اقتصادي استعماري 
جات المحلية، وعدد قليل من الصناعات الصغيرة، الإضاءة، الاحتياكذا و   للمناطق الزراعية الاستعمارية

مختلفة الصناعات بالإضافة إلى بعض الميد( الـسذائية )المطاحن، والحلويات، وما إلى ذلك، الـغالصناعات 
 .(2) كك الحديدية والنقل المكهربالـسمثل التعدين و 

 اتحيث خولت لها التشريع 1947سنة الفعلي في  النشاط مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر في شرعتلقد 

 واستمرت الجزائر،في الطاقة  احتكار قطاع 1947-06-05و مرسوم  1946-04-08انون وخاصة ق

 .(3) 1969سنة  غاية إلى الاستقلال بعد تقديم الخدمة في المؤسسة هذه

تنازل وزير الصناعة والطاقة باسم الدولة إلى  1964 سنةفي تحديدا الاستقلال و  غير أنه وعقب
شأ هربائية الموجودة، أو التي ستنالـكواستغلال شبكات التوزيع العمومي للطاقة  على حق بناء EGAمؤسسة 

 على كامل التراب الوطني. 

  الوطنية للكهرباء والـغازركة الـشإنشاء -ب

 ركةالـش"      يسمى ما وإنشاء (EGAمؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ) قررت الـسلطات العمومية حل

إنتاج، ونقل، وتوزيع، واستيراد واحتكار مجال  ' مع منحها الحق الحصري ـونلغازساز 'الـغللكهرباء و  الوطنية

                                           
هاجر شناي و زبيدة مجسن، أثر إعادة هيكلة سونلغاز على تحقيق مهمة المرفق العام لقطاع الكهرباء في الجزائر،  -(1)

 . 139، ص 2018،السنة 08العدد ،مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة
(2)- '1946 Création de EGA',  <https://www.sonelgaz.dz/category/historique>.date de visite le 01/01/2022. 
(3)- Daniel Lefeuvre, 'L’électricité en Algérie De la rationalisation à la nationalisation, Les enjeux d’une 1937 ‐ 
1947', Journal, Volume (2002), 479. 
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از الطبيعي الـغمن جهة أخرى بتسويق  سـونلغاز شركة تتكفل في حين ،از المصنعالـغهرباء و الـكوتصدير 
 هياكل في بناء المساهمة من سـونلغاز شركة تتمكن الزبائن، ولكي الأصناف من جميعداخل البلاد ول

 في منسجمة بطريقة في الاندماج تتمثل رئيسية مهمة الأمر هذا لها حدد هدفها، وتحقيق وطنية اقتصادية

 حقوق  و أموال كل من إليها وحولت جدا، تدخل واسع حيز لها منح كما ،(1) لجزائرل الداخلية الطاقة سياسة

  .(2)الجزائر وغاز كهرباء مؤسسة والتزامات

 عمد قد هربائيةالـكالطاقة  وتصدير استيراد،  توزيعمهام نقل،  سـونلغاز كاراحت فإن ياقالـس نفس وفي

 جميع أصنافل الوطن داخل از الطبيعيالـغ تسويق منح لها نشاط  قد هأن حتى ركة،الـش هذه  مكانة من

 .المنازل زبائن صناعيين أوتجارا أو  كانوا سواءها زبائن

 سنة إلى غاية هربائيةالـك الطاقة إنتاج مجال  في وق ـسال  تحتكر -سـونلغاز -شركةهذه  بقيت لقد

 المؤسسات لكل املةالـشوالعضوية  المالية الهيكلة إعادة عملية إطار وذلك في هيكلتها إعادة تم أين،1983

  مؤسسات إلى المعدات لأشغال وصنعالخاصة با  سـونلغاز نشاطات تحويلذلك  عن ترتبحيث  العمومية

 أصبحت وعليه فقد ازية،الـغو  هربائيةالـكبالطاقة  المتعلقة المهن مختلف في صصةمتخ و مستقلةأخرى 

 التنمية احتياجات تتماشى و عمومية خدمة ذات كهربائية وغازية أساسية منشآت حاليا تمتلك سـونلغاز

 .(3)في الجزائر  والاجتماعية الاقتصادية

خمس شركات  على إثرهاة هيكلة أنشأت أجرت أول عملية إعادقد  سـونلغازونشير أيضا أن شركة 
 من: بكل الأمر ويتعلق ،اعة مكرسة للأعمال المتخصصة وكيانا صناعيتاب

 للكهربة.  KAHRIFكهريف •

                                           
 ق.،مرجع ساب 59-69الأمر رقم    -(1)
 ،مرجع سابق. 59-69من  الأمر رقم  7و  4و  3المادة   -(2)
 . 139،مرجع سابق، ص هاجر شناي و زبيدة مجسن -(3)
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 هربائي. الـكللأشغال والتركيب  KAHRAKIBكهركيب  •

 نوات. الـقلإنجاز  KANA GHAZكنغاز •

 للهندسة المدنية.  INERGAإن رغا  •

 للتركيب الصناعي.  ETTERKIBالتركيب  •

• AMC  ياس والمراقبة. الـقلصناعة العدادات وأجهزة 

يمكن القول بأن  الهياكل الطاقوية انجازمتخصصة في الاشغال  و كون أنها ركاتالـشهذه بفضل و 
، حيث شكل الذي يلبي احتياجات التنمية الاقتصاديةبالتحتية للكهرباء والغاز  على بنية باتت تتوفر الجزائر

التسيير  ن نظاممككما وقد ، (1) تابعة لمؤسسات تسيير ومساهمة الدولة أن هذه الشركات هي شركات 
البنى التحتية الهياكل الـقاعدية و  دور رائد في إنشاءب الـقياممن  المستحدثةركات الـشالتنظيم والإدارة لهذه و 

  .(2) زاالـغللكهرباء و 

  " EPIC "ري سـونلغاز تجاالو  صناعيالطابع ال ذات المؤسسة إنشاء-ج

أصبحت سـونلغاز بموجب  المرسوم التنفيذي المتضمن تغيير الطبيعة الـقانونية للشركة الوطنية 
 الخدمة العمومية توفير على تسهر(، EPIC)للكهرباء والـغاز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

                                           
دراسة حالة  –محمد شيخ و  جيلالي بن أحمد، دور تحديث وتطوير المرفق العمومي في تحسين الخدمات العمومية   -(1)

 . 4، ص2019،السنة 02،العدد04قتصادية،المجلدالمرفق العمومي، مجمع سونلغاز، مجلة التنمية الا
(2)-Noureddine Boutarfa, 'Un groupe en pleine construction, Rapport d’activité et  comptes de gestion', Année 
2007 ،p. 34. 
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 .(1)ي في مجال الـكهرباء والـغاز داخل التراب الوطني الجزائر  

كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت  سـونلغازالـقانونية ل طبيعةعلى الد يأكتم التقد ل
لقواعد  تخضعو شخصيتها المعنوية وتتمتع بالاستقلالية المالية، بتتميز و وصاية الوازرة المكلفة بالطاقة، كما 

 .(2)الآخرين مع هاعلاقات في كتاجر وتعرف الدولة، مع علاقاتها في العام انون الـق

  2002سنة  دبع سـونلغاز ابضةالـق ركةالـش :ثانيا

طرأ تحول جذري مس كلا من شكل  2002بموجب صدور الـقانون المتعلق بالـكهرباء والـغاز سنة 
 شركة سـونلغاز وكذا طريقة تسيير هذا المرفق الحيوي.

 أسهم  ذات شركة شكل على سـونلغاز بروز-أ

 ، حولت(3)ازالـغو  للكهرباء الجزائرية للشركة الأساسي انون الـق المتضمن ئاسيالر  المرسوم بصدور 

 شخصية إنشاء دون  SPAأسهم  ذات شركة إلى سـونلغازوالتجاري  الصناعي ذات الطابع العمومية المؤسسة

حيث  از،الـغهرباء و الـك وتوزيع النقل، الإنتاج، نشاطاتكل من   في فروعها بواسطة جديدة، تنشط معنوية
 توزيع نشاطات وبين ازالـغونقل  ونقلها هرباءالـك إنتاج أنشطة بين الفصلعملية   في الهيكلة إعادة تجسدت

 .(4)ازالـغو  هرباءالـك
                                           

للشركة الوطنية  المتضمن تغيير الطبيعة القانونية 1991ديسمبر  14المؤرخ في   475-91المرسوم التنفيذي رقم   -(1)
ديسمبر  22، المؤرخة في 66للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، الجريدة الرسمية عدد 

1991. 
 ،مرجع سابق. 280-95المرسوم التنفيذي رقم   -(2)
 ،مرجع سابق. 195-02من  المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   -(3)
لغاز'، مذكرة ماجستير ،الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة سعيدة سماتي، 'مجمع سون  -(4)

 . 15، ص 2014، الجزائر، 1الجزائر
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كما وقد ساعدها  الطاقة، في قطاع أخرى  ميادين في من التدخل سـونلغاز شركةمكن  قد التحول هذا إن
 اكتساب إذا فعليها ذات أسهم شركة على اعتبار أنهاو  زائر،الج حدود خارج الميدان هذا في التوسع على

 .أخرى  شركات في مساهمتها إمكانية مع أخرى  منقولة وقيم الأسهم محفظة

ت اعدية إلى فروع تضمن نشاطاالـقعملية إعادة هيكلة الفروع المكلفة بالمهن  2004في سنة  انطلقت
 از، وهي: الـغهرباء ونقل الـكالإنتاج، ونقل 

  (.SPE)هرباء الـكركة الجزائرية لإنتاج ـشال•

 (. GRTE)هرباء الـكركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل لـش•

  (. GRTG)از الـغركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الـش•

هرباء الـكوشركة بحث وتطوير  SMTركة المدنية لطب العمل الـش كل من  بإنشاء 2005وتميزت سنة 
CREDEG يارات في الـسركات الأربعة المتخصصة في صيانة وخدمات الـشة تم دمج نالـس، وخلال نفس

ركات الثلاثة المتخصصة في صيانة المحولات الـشجمع  وقد عرفت نفس السنة، كما MPVشركة واحدة 
بروز أربع  2006 عرفت سنة عملية تفريع التوزيع، ل اتحضير  و ، ومن جهة أخرى SKMKفي شركة واحدة 
رب  الـغرق و الـشالجزائر والوسط و  التالية : مناطقال كل من  از تنشط فيالـغهرباء و ـكالشركات لتوزيع 

(SDA- SDC- SDE- SDO و ،) الـكشركة لتسيير منظومة كذا( هرباء الوطنيةOS ،)نة الـسنفس  كما أنه وفي
( INERGA- ETTERKIB- KAHRAKIB- KAHRIF- KANA GHAZتم إلحاق شركات الأشغال )

 فعالية أفضل في إنجاز المنشآت الطاقوية بهدف تحقيقلطات العمومية الـسبقرار من  وذلك غازسـونلبمجمع 
(1) . 

التقدم  بغية تحقيقإعادة التنظيم والتي تندرج في إطار  تم إنهاء عملية إعادة الهيكلة 2009وفي سنة 
 او مشروع ارهان شكل  الطالم بائننوعية الخدمة المقدمة للز ف ،ازالـغوتطوير وتقوية البنى التحتية للكهرباء و 

                                           
(1)-Othmane nadjib, 'Rapport d’activité de la commission de régulation de l'électricité et gaz', Année 2009  ،p 8.  
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 : أنظمة الإعلام، ELITركات الثلاث:الـشإنشاء  تم 2009في أول جانفي ، حيث أنه و داخل المؤسسة ناجح
 .(1)ازيةالـغو  هربائيةالـك: شركة التراث والمنشآت SOPIEG: شركة الهندسة، وأخيراCEEGو

  " Holding "قابضة شركة شكل في سـونلغاز تنظيم-ب

أهم  هذه العملية تمثلاندماج شركات موجودة و عملية  مكن أن تنشأ الشركة القابضة عن طريقي
 الكبيرة،الآليات القانونية التي تسعى من خلالها الشركات التجارية لتحقيق تركيز مشروعاتها الاقتصادية 

يث النشأة في الحياة وفي ذلك وضع المشرع الجزائري هذه الأحكام حتى يُبيِّّن ويُوضح هذا المفهوم الحد
قيام شركة أو عدة شركات موجودة بنقل ذمتها المالية إلى شركة أخرى موجودة  ستلزمفهذه العملية ت ،القانونية

ميز هذه العملية عن غيرها، ذلك أن النظام الخاص بالاندماج ي هو ماو  ،أو إلى شركة جديدة يجري تأسيسها
كما يؤدي إلى ظهور  ،سمال الشركة الدامجة في صورة الضم يقتضى اختفاء الشركة المندمجة و زيادة رأ

 . (2)شخص معنوي جديد 

 شكل ليتخذ انون الـق تحويله بموجب يتمحيث  بالفعل موجودا انونيالـق خصالـش يكون  كما و يمكن أن

  أخرى  شركة إلى معينة ولفترة فعليانشاطها  تمارس قائمة مساهمة شركة تحويلو مثال ذلك  قابضة، شركة
 الأسهم نصف من أكثر امتلاكها من خلال لها، ركات التابعةالـش شؤون  إدارة على درةالـق تتوافر على قابضة

 .(3) لها   تابعة  شركات  تصبح  ركات التيالـش  أو  ركةالـش لهذه المكونة

 ركةش  في شكل تنظيمها عرفت التي ،-سـونلغاز– ازالـغو  للكهرباء الجزائرية للشركة حدث ما وهذا

 انون الـق المتضمن الرئاسي بموجب المرسوم وذلك جديدة، معنوية شخصية إنشاء دون  أسهم ذات  قابضة

                                           
(1)- Mustapha guitouni, 'Rapport d’activité et  comptes de gestion groupe sonelgaz', Année 2016 ،p14. 

،السنة 28العدد ،سامي بن حملة، مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري، مجلة العلوم الانسانسة -(2)
 . 258، ص 2007

 . 42سعيدة سماتي، 'النظام القانوني لشركة سونلغاز'،  ص  -(3)
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 بممارسة تلك المكلفة سيما ولا لها، التابعة الفرعية ركاتالـش مع تشكل والتي ،سـونلغاز لشركة الأساسي

  .(1)سـونلغاز ركاتالـش عه مجمعوتوزي ازالـغ ونقل وتوزيعها ونقلها هربائيةالـك الطاقة إنتاج نشاطات

شكل شركة قابضة دون إنشاء شخصية معنوية جديدة وتأخذ تسمية  إلى سـونلغاز وعليه فقد تحولت
« سـونلغازمجمع »وشركاتها الفرعية مجموعة تأخذ تسمية  سـونلغازابضة الـقركة الـش، كما تشكل سـونلغاز

ل في مسك حافظة الدور المتمث سـونلغازي المعدل تتولى انون الأساسالـقشركة فرعية، ووفق  39الذي يضم 
المكلفة بإنتاج، نقل  سـونلغازويظل رأسمال فروع مجمع  ،لفروعها رأس المال الاجتماعيالأسهم المكونة ل

في از، مفتوحا للشراكة أو للمساهمة الخاصة أو حتى للعمال، الـغهرباء وكذا المكلفة بنقل وتوزيع الـكوتوزيع 
 .  (2)يحوز على أغلبية أسهم فروعه سـونلغازى مجمع يبق حين

عة ابضة من متابالـقركة الـشإدارة الفروع حلقة لا مناص منها، تتمكن من خلالها  الـسوتمثل مج   
 وتوجيه قيادة الفروع.                            

مية تنحيث أنه و سعيا ل في الآونة الأخيرة عملية إعادة تنظيم للمجمع، سـونلغاز شركة  قد شهدتل
قرار يقضي بامتصاص العديد من شركاتها الفرعية، وبذلك  2022في ماي   صدرالـشركات التابعة للمجمع 

فرع توزيع  كما وقد عرف ،(3)فرعا 39فرعا بعد أن كان عدد فروعه  14 يضم سـونلغازأصبح مجمع 
 فعالية وذلكءة شركات المجموعة وجعلها أكثر إعادة هيكلة لزيادة تحسين كفا 2017از سنة الـغهرباء و الـك

أدرجت وبالتالي فإن شركات التوزيع الأربعة  ا،وتنسيق معرفته بكل منها  خبرات الخاصةالمن خلال تجميع 
الاستيعاب من قبل و نتيجة الاندماج  يهو  والـغازلتوزيع الكهرباء  الـشركة الجزائريةتحت كيان واحد يسمى 

                                           
مع الملاحظ أن هذا التنظيم جاء على خلفية عدم  ،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   -(1)

مع  195-02الذي تم اتخاذه عن طريق التنظيم من خلال المرسوم الرئاسي رقم  سـونلغازانون الأساسي لشركة الـقملائمة 
 ,نواتالـقاز عبر الـغهرباء و توزيع الـكالمتعلق ب 01-02انون رقم الـقما هو منصوص عليه في 

المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات'، أطروحة  02/01بوهالي نوال، 'نظام الكهرباء في ظل قانون رقم  -(2)
 . 157، ص 2021دكتوراه ،القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 . 01، ص 2022السنة  ،ع سونلغاز تعيينات وتنظيم يتناسب مع طموحات سونلغازمجمع سونلغاز، أصداء مجم -(3)
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إلى شركة  2022ونشير هنا أنه قد تم تغيير تسميتها في سنة  SDAو SDOو SDEو SDC شركات التوزيع
  .(1)التوزيع-سـونلغاز

  -سـونلغاز  -ابضةالـق ركةالـش نشاط موضوعتكييف المطلب الثاني: 

مثل هذه المشاريع،  لإدارةمعتبرة للتمويل والتطوير و مالية  تجمعاتتتطلب  كبيرةمشاريع  إن بروز
بالإضافة أن منتجات  التماشي مع الأحجام الكبيرة للمشاريع، قادرة على  غير تقليدية الـات ركالـش جعل من

ركات بإنشاء شركات الـشهذه  تمن أكثر من مادة يكمل بعضها البعض، لذلك فكر  تتكون تلك المشاريع 
اعتبار أن كل ركات، على الـشيطرة على هذه الـسفي كيفية  تكمن مشكلةهذا أسفر عن  إلا أن ،تابعة لها

التي  وابضة الـقركة الـشتمتع بشخصية قانونية مستقلة، لذلك تم اللجوء إلى فكرة تالـشركات شركة من هذه 
 أشخاصهامن خلال  رؤوس الأموالتتحكم الدولة في أين  ركات،الـشفي عالم  نموذج جديد تعبر عن 

لمساهمة في تنمية الاقتصاد من أجل ا ذاكل هركات التابعة الـشالاعتبارية وتشرف على أنشطتها من خلال 
ركات باهتمامها بالمشاريع الـشتتميز هذه  ، كما وياسة العامة للدولةالـسإطار  وتماشيا معالوطني 

هرباء الـكمثل للمواطنين لتلبية الاحتياجات العامة والأساسية من خلالها الدولة التي تسعى  الاستراتيجية
 .(2)از والمياه وغيرهاالـغو 

 يتعينابضة الـقركات الـشطبيعة  معوتكييفه  سـونلغاز ركةالـش نشاط موضوع تحديد من نتمكن حتىو 

نتطرق بعدها إلى موضوع  ثم )الفرع الأول(،انوني وشخصيتها المعنوية الـقفي البداية التعرف شكلها  علينا
 )الفرع الثاني(.ن وانيالـقوالتعديلات التي خضعت لها بموجب  سـونلغازابضة الـقركة الـشنشاط 

 

                                           
زبيدة محسن، عابي خليدة، هجر شناي، تأثير اعادة هيكلة الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز  ، مجلة اقتصاديات  -(1)

 . 342، ص 2019،السنة 21،العدد15شمال إفريقيا،المجلد
 . 105ص  ،مرجع سابق،مفيدة لمزري  -(2)
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 المعنوية وشخصيتها سـونلغاز ابضةالـق للشركة انونيالـق كلالـشالأول:  الفرع

 تحتركة الـشانوني لهذه الـقكل الـشلتنظيم   2011سـونلغاز لسنة لشركة  الأساسي انون الـقتعرض 

 دون  شركة قابضة، في أسهم، ذات شركة از،الـغو  للكهرباء الجزائرية ركةالـش تنظم " انونيالـق كلالـشعنوان 

 مجموع يتشكل، سـونلغاز تسمية وتأخذ ،01-02 انون الـق أحكام بموجب جديدة معنوية شخصية إنشاء

 المكلفة منها سيما ولا الفرعية، ركاتالـشو  سـونلغاز ابضةالـق ركةالـش من سـونلغاز مجمع المسمى ركاتالـش

  .(1)"توزيعه ازالـغ ونقل وتوزيعها ونقلها هربائيةالـك الطاقة جإنتا نشاطات بممارسة 01-02 رقم انون الـق بموجب

 ةخصيالـش ثم) أولا  (انونيالـق هاشكلل كان لابد من التعرض ركةالـشنشاط هذه  لموضوع وقبل التطرق 
  .ثانيا( (ركةالـشلهذه  المعنوية

 -سـونلغاز– ابضةالـق للشركة انونيالـق كلالـشأولا: 

 في المعروفة ركاتالـشأشكال  إلى يضاف جديد اقانوني شكلا تمثل لا ابضةالـق كةر الـش يمكن الـقول أن

 أو الأموال شركات سواء التجارية، ركاتالـش أشكال شكل من أي تتخذ أن لها يجوز بحيث التجاري، انون الـق

 ممارسة لخلا من أو الإنشاء قواعد حيث من سواء اتخذته الذي انونيالـق كلالـش لقواعد فتخضع الأشخاص،

 سوى  تمثل لا ابضةالـق ركةالـشف، بانقضائها المتعلقة واعدالـق أو  ية و الاقتصاديةوالصناع أنشطتها التجارية

 ابضة ليستالـق ركةالـشب وتسميتها التجاري، انون الـق في ركات المعروفةالـش أنواع من لنوع التطبيقات من تطبيق

 كلالـشب علاقة أي لها والتي ليست بها، تضطلع التي للمهام وذلك نظرا ركة،الـش هذه به تتصف اوصف إلا

  .(2)للشركة انونيالـق

                                           
 ،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   -(1)
أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها، دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية  -(2)

 . 111، ص 2014،السنة 12العدد ،للدراسات الإجتماعية والإنسانية  
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 انونيالـق كلالـش وتتباين حول تختلف مواقفها نجد المقارنة التشريعات إلى وبالرجوع الواقعية الناحية ومن

 قانونيا شكلا بضةاالـق ركةالـش من بعض التشريعات فقد جعلت ابضة،الـق ركةالـش فيه تفرغ أن يجب الذي

 اتالتشريع من أخر جانبا نجد حين في التجاري، انون الـق في المعروفة ركات التجاريةالـش أنواع باقي إلى يضاف

 تشريعات  تترك أيضا ،من بين الاشكال الموجودة  محددا قانونيا شكلا تتخذ أن ابضةالـق ركةالـشعلى  يفرض

 .(1) تتخذه الذي انونيالـق لـشكلا اختيار في الـقابضة الحرية للشركة أخرى 

 اشترط قد أنه يشير إلى ما نجد لا  والمتمثل هنا في الـقانون التجاري  الجزائري  للتشريع بالنسبة أما

 التجارية ركاتالـش أشكال من شكل تتخذ أي أن لها يمكن وعليه ابضة،الـق ركةالـش تتخذه معينا قانونيا شكلا

 .(2) المشرع حددها التي

 الذي كلالـش على نفسها تفرض ركاتالـشأنواع  لبعض انونيةالـق الخصائصبعض  أن بالذكروجدير 

 وجود نستبعد تجعلنا ركاتالـش مجمع إطار في الـقانون  المزايا التي يمنحها أن إذ ابضة،الـق ركةالـش تتخذه

 وأ تطلباتوم تتماشى لا التي خصائصها إلى بالنظر وذلك الأشخاص، شكل شركات تأخذ قابضة شركة
 ركةالـش أجلها من تقوم الأغراض التي تحقيق لها يمكن حيث لا، ركاتالـش مجمع إطار في ضروريات العمل

مسؤولية  طبيعة إلى بالإضافة الأشخاص، شركات عليه تقوم الذي خصيالـش فكرة الاعتبار خاصة ابضة،الـق
 رؤوس وتجميع استقطاب في ركاتالـش ذهه قدرة محدودية الحال بطبيعة عنها ينتج والتي فيها، ركاءالـش

  .(3)الأموال

                                           
، مجلة الدراسات القانونية الجوانب القانونية للشركات القابضة في التشريع الجزائري ، ن أوروانهارون حسا -(1)

 . 118، ص 2017،السنة 01،العدد03،المجلد
والتي نصت على أنه " يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها  ،مرجع سابق. 59-75من  الأمر رقم  544المادة   -(2)

ركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، تجارية بحكم الــشت التضامن وشركة التوصية و أو بم وضوعها، تعد شركا
 .شكلها ومهما يكن موضوعها "

 . 52،  ص مرجع سابقسعيدة سماتي،  -(3)
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الوعاء  تعد المساهمة شركات وعلى رأسها الأموال شركات أن نجد عكس شركات الأشخاص وعلى
 على اعتمادها مسألة  خاصة  بها تتصف التي للخصائص ذلك ويرجع ابضة،الـق للشركات الأمثل انونيالـق

 أكثر قدرة على أداة ها جعل يء الذيالـش خصي،للعنصر الـش اعتبار يمراعاة أ دون  للشركاء المالي العنصر

 الضخمة، الاقتصادية بالمشروعات قياماللازمة لل و والخارجية الداخلية الأموال رؤوس ب كل من استقطا

 .(1) والبشرية المادية اإمكاناته محدودية بفعلالأشخاص  شركات تحقيقه عن تعجزوهو ما 

 المباشرة قانون الضرائب من مكرر 138 المادة نص إلى بالرجوع فإنه لتجاري،ا انون الـق عكس وعلى

 اوحصريا وحيد اقانوني شكلا حدد الجزائري قد الجبائي التشريع بأن واضح بشكل لنا يظهر المماثلة، والرسوم
 الخاص ائيالجب للنظام للخضوع مؤهلة بذلك وتكون  لشركة أخرى، تابعة تعتبر حتى ركةالـش فيه تفرغ أن يجب

 قد النص هذا بأن للقول ثيرينالـك دفع ما وهذا ،(2) "أسهم ذات شركة  "وهو شكل ألا ركات،الـش بمجمعات

وهو ما عملت على تأكيده  التجاري  انون الـق في ذكورةالم الأخرى  ركاتالـش أشكال كل صريح استثنى بشكل
جاء فيها " وحدها شركات  ، هذه الأخير قدركاتالـشتتعلق بالنظام الجبائي الخاص بمجمع التعليمة التي 

ركات المنظمة تحت شكل أخر مثل الـشركات، وعليه تستثنى الـشالمساهمة مؤهلة للخضوع لنظام مجمع 
 .(3) ركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وغيرها "الـش

 ركاتالـشأشكال  باقي اءإقص الجزائري  المشرع على يعيب من هناك أن  نجد غير أنه وفي نفس السياق

 هناك وأن خاصة المنطقية، الناحية ذلك من يبرر ما يوجد لاف للمجمع، الجبائي للنظام الخضوع من الأخرى 

 الفرنسي المشرع اعتمده ماوهذا خلاف  المساهمة، شكل شركة تتخذ لا شركات تضم المجمعات من ثيرالـك

                                           
  ,39ص سعيدة سماتي، مرجع سابق،   -(1)
مع الــشركات يعني كل كيان اقتصادي التي نصت على أن " تج  1990مكرر من قانون المالية لسنة  138المادة  -(2)

 ذات أسهم".شركة أو أكثر  شركة  مكون من
عن المديرية العامة للضرائب تتعلق بالنظام الجبائي الخاص  07/04/1997الصادرة في  97-07التعليمة رقم  -(3)

 .ركاتالــشبمجمع 
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 الخاص المتميز الضريبي للنظام الخضوع اختيار  من للمجمع معنوي ينتمي شخص لكل الباب فتح الذي

 .(1) تالـشركا أرباح على الضريبة لنظام خاضع نشاطه نتائج مجموع يكون  أن شريطة ركات،الـش بمجمعات

 التابعة للدولة، التجارية الأموال رؤوس بتسيير المتعلق انون الـق ظل في و ابضةالـق لشركةبالنسبة ل

 مع فيه تشترك أو بشكل كلي للدولة امملوك رأسمالها يكون  التي المساهمة كاتشر  شكل تتخذ -الشركة-فإنها

 علىأي الملكية  ،نهع الحقوق المتفرعة جميععلى   الملكية حق الـشركةكما تمنح  عامة، معنوية أشخاص

الـقابضة  ركةالـشأيضا فإن  الدولة، باسم تكتتب فيها أو إليها لو تحّ  التي المنقولة والـقيم والمساهمات الأسهم
 المساهمة ـشركات على تطبق الـشروط التيكما وتخضع لنفس  الـكيفيات ذاتب توثيقي عقد بموجب تنشأ

  .(2) التجاري  للقانون  الخاضعة

 أكد على ،2011ة لسن سـونلغاز لشركة الجديد الأساسي انون الـق يظهر جليا كيف أن سبق، مما انطلاقا

، كما ونص هذا القانون الأساسي على أن (3)أسهم ذات كشركة سـونلغاز ةابضالـق للشركة انونيالـق كلالـش
 لم ما في كل الجزائري  التجاري  انون الـق في بها المعمولا، والأحكام به الخاصة للأحكام تخضع ركةالـش هذه 

 لموجبات تخضعفضلا عن أنها الأساسي  قانونها أحكام مع يتعارض لا بماذلك و  بها، خاص نص حوله يرد

 النوع بهذا والخاص العام التجاري  جلالـسفي  والتسجيل الإلزامية التجارية الدفاتر مسكخص ي فيما التجار

 .ركاتالـش من

  سـونلغاز ابضةالـق للشركة المعنوية خصيةالـشثانيا: 

 غة صي -من حيث التحليل الـقانوني-أن تكون  إلا لشركة الـقابضة سـونلغاز لا تعدوا يمكن الـقول أن

                                           
ي التشريع الجزائري ، في الإقتصاد والإدارة رابح بن زارع، شروط تطبيق النظام الجبائي الخاص بمجمع الشركات ف -(1)

 . 253، ص 2014السنة  ،والقانون مجلة التواصل 
 ،مرجع سابق. 25-95من  الأمر رقم  5المادة   -(2)
 ،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   -(3)
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 صالخصائفي الواقع العملي، مع الأخذ بعين الاعتبار  موجودةديدة تضاف إلى الصيغ الـقانونية الـج
 كذا من جانبالهدف المحدد لها و  جانبمن وذلك  التي تتميز بها عن باقي الأشخاص الـقانونية الأخرى 

 سلطتها في التصرف الـقانوني.

 2011المعدل سنة  سـونلغازانون الأساسي لشركة قالـه أحكام تتضمن إنّ ما أشرنا إليه أعلاه هو ما
از، شركة ذات أسهم، في شركة قابضة، الـغركة الجزائرية للكهرباء و الـشالتي نصت على ما يلي " تنظم  و

وتأخذ  2002-02-05المؤرخ في  01-02انون الـقدون إنشاء شخصية معنوية جديدة، بموجب أحكام 
 . (1) " سـونلغازتسمية 

 أينرن الماضي الـق وذلك فيابضة كشكل من أشكال شركة المساهمة العامة الـقركات الـشظهرت  لقد
رؤوس  جمعالذي قام على و  هذا النظام  أنحيث  يطرة على الأسواق المالية،الـسفي  (2)ارتل(الـكبدأ نظام )

 كثيرا من ستمداكارتل قد ونشير أن هنا أن نظام ال، بيرةالـشركات العالمية الـكيطرة على الـس ومن ثمالأموال 
ابضة كشكل لشركة الـقركة الـش، وانتهى إلى أن (4)و)الترست( (3)ونسرتيوم(الـكأنظمة ) مبادئ كل من

ركات الـشسعى للسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى تالمساهمة العامة المحدودة، 
 إدارتها.  الـسمج تكوينيطرة على الـسأن يكون لها التابعة عن طريق تملك أكثر من نصف رأسمالها، أو 

                                           
 ،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  2المادة   -(1)
ام الـكارتل هو شكل من أشكال التركز لرؤوس الأموال الـكبيرة، حيث تتم اتفاقات فيما بين مجموعة من الــشركات نظ -(2)

العملاقة المتحكمة في قطاعات اقتصادية معنية وتهدف إلى احتكارها، وذلك عن طريق إنشاء شركات تابعة لها وتدخل في 
   استراتيجيتها من أجل التحكم بالأسعار والأسواق.

برى المتنافسة في صناعة الـكركات الــشالمشروعات المشتركة، يقوم بين عدد من  أنواعهو نوع من نظام الـكونسرتيوم  -(3)
ابضة الـقركات الــشانوني المستقل، أو مجموعة الـقيان الـكمعينة بهدف المساهمة في تجميع عدد من المشروعات ذات 

  ركات أو التجمعات الاقتصادية.الــشللتنافس فيما بين هذه  وشركاتها الوليدة، وهو وسيلة لوضع حد
يطرة علىالأسواق الـسركات المسيطرة على قطاعات اقتصادية معنية من أجل الــشنظام الترست هو الربط بين مجموعة  -(4)

 والأسعار.
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تتحقق هذه  أينابضة على شركات أخرى، الـقركة الـشسيطرة  خلالهاعلاقة تبعية يتم وبهذا تتكون  
سهم ابضة لأالـقركة الـششراء نذكر استحواذ و  قانونية، ومن هذه الوسائل وأدوات وسائلطريق  يطرة عنالـس

 لها الرقابة على أجهزتها كفليالقدر الذي لمساهمة في تأسيس شركة أخرى با عن طريق شركة أخرى أو
 تخضع لسياستها وقراراتها.  هذه الأخيرةتجعل  الذي نحوالعلى و 

ركات تابعة الـشيطرة على شركات أخرى، حيث تكون هذه الـسابضة أسلوب الـقركة الـشوقد تمارس 
فيما  نشأركة المسيطرة ويتالـشركات مع الـشضة، وترتبط هذه قاب يتم اعتبارها شركةالتي و  للشركة المسيطرة
النظام كذا ركات و الـشقانون  فهو مصدر هذه التبعيةأما عن قتصادية، الاقانونية و التبعية لبينها علاقات ا

 . (1) ركات التابعةالـشابضة و الـقشركة كل من الالأساسي ل

ة تعد شرك" نص على أنه: فجد أنه ابضة، الـقركة الـشتطرق إلى تحديد مفهوم  انون الجزائري الـقإن 
 ما مراقبة لشركة أخرى:                          

ات عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخولها أغلبية الأصوات في الجمعي-
 ركة، الـشالعامة لهذه 

ركاء الآخرين الـشوجب اتفاق مع باقي ركة بمالـشعندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه -
 ركة، الـشالمساهمين، على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح 

عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه -
 ركة. الـش

% من حقوق 40دى تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتع
 التصويت، ولا يحوز أي مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزئها. 

                                           
معايير العلمية المعتمدة ،  دار محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية و المصرفية _ )دراسة مقارنة( _ محكم وفق ال -(1)

 .،  2009الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 
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 . (1)" ابضة الـقركة الـشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات بالـشتسمى 

أو ابضة لا تشكل فئة مستقلة الـقانونية للشركة الـقأن الطبيعة تأسيسا على ما سبق يمكن القول  ب
وتخضع  كما شركات المساهمة، من نوعشركات الأموال، وبنوع أخص  هي منركات، بل الـشة من مميز 

 . (2)الخاص  الـقانوني انونية المتعلقة بها، في كل ما لا يتعارض مع أحكام نظامهاالـقللأحكام 

ص تلك الخصائ على علاوة و تمتاز نجد أنها ابضة هي شركة مساهمةالـقركة الـشاعتبار أن على و 
 : (3)يركة المساهمة، والمتمثلة فانون التجاري بخصائص شالـقالواردة في 

 عنه ينتجركة لابد أن الـشأن تفعيل مفهوم هذه أي ركاء، الـشابضة على فكرة تعدد الـقركة الـشتقوم  -
 . الشركة المعنيةركاء في أرس مال الـشمساهمة عدد من 

                    من أكثربأنها  -المساهمة العامة كشكل من أشكال شركة-ابضة الـقركة الـشتمتاز  -
ة كبيرة دونما حاجأرباح ربحية كون أن المستثمرين فيها عادة ما يحصلون على المشروعات المالية 

 . إلى بذل كثير من الجهد

 ففي ،لغني والفقيركل من اابضة كأحد أشكال شركة المساهمة العامة بأنها مفيدة لالـقركة الـشتمتاز  -
الشكل مدخراته بلاستثمار أيضا ملاذا  الفقير فيها يجدحين يستثمر الغني أمواله فيها بحثا عن الربح 

 . فائدة والنفعيعود عليه بال الذي

ت على شركة أو شركا والتسييريةفالـشركة الـقابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالـسيطرة المالية 
أكثر من نصف رأسمالها أو عن طريق الـسيطرة على  تلاكامأخرى تدعى الـشركات التابعة، عن طريق 

 مجلس إدارتها.  كوينت

                                           
 ،مرجع سابق. 59-75من  الأمر رقم  731المادة   -(1)
 .49ابق، ص سمرجع  ف،يناص اسيال -(2)
   . 307ص ، مرجع سابق، محمود الكيلاني -(3)
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 الم يغير من طبيعته 2011المعدل سنة  سـونلغازانون الأساسي لشركة الـقول أن الـقيمكن  وعليه
شخصية معنوية لإنشاء  ماأبقى عليها كشركة مساهمة في شكل شركة قابضة دون حيث انونية شيئا، الـق

كذلك  ، والمتعلق بالـكهرباء والـغاز انون الـقالمعدل، و  سـونلغازلقانون الأساسي لشركة طبقا ل وذلكجديدة، 
 . (1)انون التجاري الـقحسب 

صاحب  المساهم بقيت الدولة غير أن ، كة سـونلغاز قد دخلت مجال الخوصصةشر وعليه فإن  
على أن الـشركات الفرعية الأغلبية في رأسمال تبقى المساهم صاحب  سـونلغاز شركة ، كما أنهاالأغلبية في

 . (2)مساهمة العمال والمواطنين في أرس المال نسبةتحدد الدولة 

 سـونلغازتتوفر "" : أنهنص على ما نجد أنه ي سـونلغازانون الأساسي لشركة الـقإلى  رجوع بال غير أنه
ائة وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم ش.ذ.أ" على رأسمال يقدر بمائة وخمسين مليار دينار موزع على م

تتملكها الدولة  سـونلغازما يعني أن كل أسهم وهذا  ، (3)" مليون دينار تكتتبها وتحررها الدولة دون سواها 
 .وحدها، ولا يمكن أبدا طرحها للاكتتاب والتداول

جه سيادة الدولة از، لكن مع الإبقاء على وجه من أو الـغهرباء و الـكيكون قد اكتمل تحرير سوق وهكذا 
، كما أن لشركةالمساهم صاحب الأغلبية لهي از من خلال جعل الدولة الـغعلى المرفق العام للكهرباء و 

 ،(4)تصرف فيه أو للغير قابل للتقادم يتصف بكونه وكذا رأسمال فروعها  سـونلغازابضة الـقركة الـشرأسمال 

                                           
،مرجع  01-02من القانون رقم  1- 165ادة الم و،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  -(1)

 سابق.
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  168المادة   -(2)
 ،مرجع سابق. 195-02من  المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -(3)
 ،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  2المادة   -(4)
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 ، فه(1)للتملك  قابليتهعدم ناحية على المال العام من  واعد التي تسري الـقتلك مال عام تسري عليه  إذا فهو
 .الشركة للمتعاملين مع  وألا يشكل ضمانة للدائنين  أي أنه ضمن الأملاك الوطنية المحمية بذلك يدخل

ليس له أي تأثير  سـونلغازالمساهم صاحب الأغلبية في رأسمال شركة في شكل  الدولة تجسدن غير أ
 إنهالمصلحة العامة، بل واحد من أهداف الربح في حد ذاته هو ف ،ركة تجاريةفي الربح كش هدفهاعلى 

مرافق  إنشاءللدولة  يمكن عليه فإنهللمرفق العام، و  اهدف يعتبرالذي و المصلحة العامة ذاتها أو النفع العام 
 . (2) كهدف جوهري الربح  الحصول على عامة بغية 

قامت الذي  هدفملائمة نشاطها مع الـحتى يتسنى  التعديلتخضع لمبدأ إن المرافق العامة في الدولة 
التعريفة أو  تعديللها  حيث أنه بالإمكانمكن تعديل شروط الانتفاع منها، وهو ما يجعل من المجله، لأ

المرتفقين التمسك بحق مكتسب من قبل التسليم و وقت التعاقد دون  المرتفقينالرسم المقرر عند نشوء مراكز 
بكل معنى  تنظيميةفالفقه والـقضاء الفرنسي يفرق بين الـقواعد المنظمة للمرفق ويعتبرونها وقت التعاقد، 

  .(3)الـكلمة، والـقواعد المتعلقة بسير المرفق التي تعتبر تعاقدية

  سـونلغاز شركة نشاط الفرع الثاني: موضوع

 نشاط موضوع أنيتبين  2002سـونلغاز لسنة انون الأساسي لشركة الـق خلال التمحيص فيمن 

 عليه فقدو  ،قابضة كشركة بها المعمول الرئيسية صلاحياتهالا يتماشى مع  -سـونلغاز  -الأسهم ذات ركةالـش
دراسة موضوع يجب التطرق ل ليعالج هذه الإشكالية لذلك 2011 سنةانون الأساسي هذا الـقجاء تعديل 

                                           
الوطنية تتكون من الأملاك  على أن الأملاكنصت   ،مرجع سابق. 442-20 من  المرسوم الرئاسي رقم 22المادة   -(1)

 التي تمتلكها الدولة والولاية والبلدية.العمومية والخاصة 
   . 152، ص 1984حماد محمد شطا، الكتاب الأول: نظرية المرافق العامة ،  ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  -(2)
-، ص2007لاداري: الجزء الثاني،  الطبعة السادسة ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، عمار عوابدي، القانون ا -(3)

 . 74- 73ص. 
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تعديله سنة )أولا(، ثم التعرض لدراسته بعد  2002الـقانون الأساسي لسنة  في ظل سـونلغازركة الـشنشاط 
 إلى شركة قابضة.    سـونلغاز)ثانيا( والذي حول شركة  2011

  2002الـقانون الأساسي لسنة  في ظل سـونلغاز شركة نشاط أولا: موضوع

 ركة،الـش هدف عنوان تحت و 2002سنة ل "سـونلغاز"الأسهم  ذات للشركة الأساسي انون الـق حدد لقد

 "  :كما يلي ركةالـش نشاط عموضو 

 وتسويقها،  وتوزيعها ونقلها الخارج في أو الجزائر في سواء هرباءالـك إنتاج -

 الوطنية،  وق الـس حاجيات لتلبية ازالـغ نقل -

 وتسويقه،  الخارج في أو الجزائر في سواء نواتالـق طريق عن ازالـغ توزيع -

 أنواعها، بكل الطاقوية الخدمات وتقديم تطوير -

  وتثمينه، وترقيته للطاقة ومصدر شكل كل اسةدر   -

 يمكن نشاط وكل ازية،الـغهربائية و الـك بالصناعات مباشرة غير أو مباشرة علاقة له نشاط كل تطوير -

 ترتبط طبيعتها كانت مهماو  عملية كل فإن وبصفة عامة " أ.ذ.ش سـونلغازل " فائدة عنه تترتب أن

 وإنتاجها واستكشافها المحروقات عن البحث سيما ولا ركة،الـشبهدف  مباشرة غير أو مباشرة بصفة

 وتوزيعها، 

 أجنبية،  جزائرية أو شركات مع والخارج الجزائر في المشتركة الأعمال من شكل كل تطوير -

 موجودة، شركة في كل المنقولة يمالـق من وغيرها أسهم حقيبة كل وحيازة مساهمات وأخذ فروع إنشاء -

 . (1) " الخارج في أو جزائرال في إنشاؤها سيتم أو

                                           
 ،مرجع سابق. 195-02من  المرسوم الرئاسي رقم  6المادة   -(1)
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لا يتلائم مع مهامها  سـونلغاز الأسهم ذات ركةالـش نشاط موضوع أن ومما سبق يمكن ملاحظة 
  -الأم ركةالـش التي تمارسها النشاطات تحويل من الرغموعلى  أنه إذ أم، كشركة بها عمولالأساسية الم

 إلا لها، تابعة أخرى  شركات إلى ازالـغوتوزيع  نقل عن فضلا هرباء،الـك وتوزيع نقل إنتاج، من - سـونلغاز

 لشركة الأساسي انون الـق فإن ثم ومن شركة الاجتماعي،الهدف  ضمنتندرج  تزال لا النشاطات ذه ه أن

 ازالـغ وتوزيع هرباءالـكب المتعلق انون الق مع مطابقته أجل من ه تكييف إعادةستلزم كان ي 2002 لسنة سـونلغاز

 .(1)اتنو الـق بواسطة

 2011بعد تعديل قانونها الأساسي سنة  سـونلغاز شركة نشاط ثانيا: موضوع

 ازسـونلغ " ابضةالـق ركةالـش نشاط موضوع 2011 سنة المعدل سـونلغاز لشركة الأساسي انون الـق حددلقد 

 :التالي النحو على "

 على صلة ة أخرى مالي عملية كل تحقيق اوكذ حصص أخذ أو سهم كل وتسيير واكتساب حيازة -  

 الاجتماعي، هدفهاب

  الأخرى، المنقولة يمالـقو  أسهمها حقيبةكل من ل الاستراتيجية والعملية المراقبة -

 وإنجاز الصيانة، الصنع، الهندسة، البحثجالات م فيه وتطوير  الوطني الاندماجعلى  تشجيعال -

 الصناعية، المشاريع

 ،لفروعها العامة الجمعيات صلاحيات ممارسة -

 بائية،الج ياسةالـسو  التمويل وسائل ذلك في بما المالية ياسةالـسو  استراتيجية التطوير تنفيذو  ادإعد -

 بةبالنس الأخطار على تأمين التأمين وإعادة (المحتملة الأخطار تسيير وكذلك المجمع خزينة وتسيير

 ،) المماثلة الهيئات لمجمع

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02القانون رقم    -(1)
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 هربائية ونقلهاالـك الطاقة إنتاج نشاطات، لها التابعة الفروع نشاط شروط توافر على حرصالـ -

 مفعولال اريةالـس وانين والأنظمةالـقفي حدود  وذلك نواتالـق بواسطة وتوزيعه ازالـغ ونقل وتوزيعها

 الأساسي، انون الـقو 

 ءهرباالـك إنتاج ميدان في للاستثمارالمستهدفة  نويةالـس للبرامج الشركة فروع أداء على وقوفال -
 از،الـغو  للكهرباء العمومية تبكاالـش وتطوير

 راكة،الـشب أو منفردة الجزائر سواء بصفة خارج هربائيةالـك الطاقة تجارة نشاطاتب القيام -

  هرباء،الـك تصدير عمليات الوقوف على -

  فروعها، لحساب هرباءالـك استيرادالقيام ب -

 طريق عن تستعملها أوعليها  تحوز التي العقاريةوكذا الأصول  المنقولة صولالأ جميع تثمين -

 والمحلات والعقارات لكل المنقولات التسيير تأجير أو تأجير أو اكتساب إلى واللجوء استغلالها

 التجارية،

 المساهمات، أو الفروع بأشكالها ومصادرها من خلال للطاقة وتثمين ترقية، دراسةالقيام ب -

  المساهمات، أو الفروع طريق عن المتجددة الطاقاتالنهوض ب -

 أو مباشرة بصفةسواء  الذكر الفةالـس الأهداف بأحد ترتبط أن يمكن التي العملياتفي  شاركةالم -

من  أو كتتابالا أو حصص مساهمات أو تقديم أو أخذ أو فروع إنشاء وذلك عبر مباشرة، غير
 شراكة، أو إدماج وأ اجتماعية حقوق  أو شراء سنداتخلال 
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 صناعاتكل من الب مباشرة غير أو مباشرة بصفةمرتبط  – كانت وسيلة بأي- نشاط كل تطوير -

 عامة ورةوبص ،سـونلغاز ابضةالـقللشركة  فائدة عليه تترتب قد نشاط كلكذا و  ازيةالـغو  هربائيةالـك

 .(1) ".ركةالـشبهدف  ترتبط طبيعتها كانتأيا ما  عملية كل

 في المعدل سـونلغاز كةلشر  الجديد الأساسي انون الـق أنإن تحليل هذه الصلاحيات يقودنا للجزم 

 ينبغيكون أنه  شركة قابضة،متناسبة مع كونها  صلاحيات "سـونلغاز  "الأم للشركة منح قد ،(2) 2011سنة

 الداخلية، بالرقابة رتبطةالم المهامفضلا عن الفروع  ضمن المكتسبة الأسهم حقيبة تسير مهام ممارسة  عليها

و  نقل إنتاج، نشاطات كل من توكل حين ، فيككل المجمع ميةاستراتيجية تن وتنفيذ صياغةبالإضافة إلى 
 يمكن ملاحظة  أخرى  جهة جهة، ومن من هذا شركاتها التابعة، إلى قانونية بصفة  ازالـغو  هرباءالـكتوزيع 

 التي الجديدة التطورات معبات يتلائم  الذي وهو الأمر ،"سـونلغاز " الأم ركةالـش مهام نطاقفي   عاتسا

 تعديل فإنعليه و  المتجددة، الطاقات تطوير بأسره بسبب العالم في الـكهربائية والـغازية الطاقة طاعق يعرفها

 لأحكام تطبيقا ،-سـونلغاز  -ابضةالـق ركةالـش موضوع أثرى  قد2011 سنة في سـونلغاز لشركة الأساسي انون الـق

 .(3)نواتالـق بواسطة ازالـغ وتوزيع هرباءالـكب المتعلق انون الـق

  نطاق الانفتاح الاقتصادي في مجال الـكهرباء والـغاز المبحث الثاني:

از من إنتاج ونقل وتوزيع واستيراد الـغهرباء و الـك مرافقتحتكر جميع  2002قبل سنة كانت الدولة 
غير أن  ، انونيالـقالنظام ناحية هذه النشاطات من كل لم يكن هناك فصل وتمييز بين كما و وتصدير، 

حيث أصبحت  2002لسنة  نواتالـقاز بواسطة الـغهرباء وتوزيع الـكانون المتعلق بالـقفي ظل  ختلف الأمر ا
توزيع الـكهرباء والـغاز وبين  نشاطات كل من بينقام  بالفصل  فالقانون سابق الذكرسوق حرة تنافسية، ال

                                           
 ،مرجع سابق. 212-11من  المرسوم الرئاسي رقم  6المادة   -(1)
 ،مرجع سابق. 212-11مرسوم الرئاسي رقم ال   -(2)
  .60،  ص مرجع سابقسعيدة سماتي،    -(3)
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ية خاصة بها، قانون قواعدنها لكل م كما جعل ، مرفق انتاج الـكهرباء وكذلك مرفق نقل الـكهرباء والـغاز
 في أربعة أبواب متفرقة:  المرافقنظم هذه بحيث أنه 

  هرباء،الـكنتاج كان لتحديد أحكام إالباب الثالث  -

 هرباء، الـكنقل فنظم مرفق أما الباب الرابع  -

 از الـغوالباب الخامس خصص لنقل  -

 .(1)ازالـغاء و هربالـكلتوزيع  نظم قواعد المرفق العامابع الـسبينما الباب  -

 في از كاستثناء من الانفتاح الاقتصاديالـغهرباء و الـكمرفق نقل سنقوم بدراسة في هذا المبحث و  
، الإنتاج والتوزيع في المطلب الثاني مرفقيج على دراسة نعرّ لفي مطلب أول،  مجال الـكهرباء والـغاز

 .اء والـغازعلى الاقتصاد الحر في مجال الـكهرب باعتبارها نشاطات مفتوحة

  از من الانفتاح الاقتصاديالغو مرفق نقل الكهرباء استثناء  المطلب الأول:

وذلك  ازالـغو  هرباءالـكموضوع نقل  نواتالـقاز بواسطة الـغهرباء وتوزيع الـكب المتعلق انون الـقتناول 
نتاج إتحكم في منظومة هرباء والالـكنقل » :عنوانوالباب الخامس، وقد حمل الباب الرابع  الباب الرابعفي 

لوطنية سوق ااز الموجه للالـغ نقل»عنوان ب فكان الباب الخامسأما ، «هرباءالـكهرباء وتنظيم سوق الـكونقل 
 .«للغاز وق الوطنيةالـسوتنظيم 

 من طرف مسير وحيد ايتم تسييرهللدولة  نقل تعد احتكارا طبيعياالأن شبكة بانون الـقهذا  وقد أقر 
خر لمرفق نقل آ، ومسير وحيد نقل الكهرباء-الشركة الجزائرية لكهرباء والغازو هو  هرباءكالـلمرفق نقل 

  .(2) نقل الغاز-الشركة الجزائرية للكهرباء والغازوهو  ازالـغ

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02القانون رقم    -(1)
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم   45و  29المادة    -(2)
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أسباب  نعرج على دراسةاز، ثم الـغهرباء و الـكنقل  يمرفقهذا المبحث لدراسة مفهوم  وسنتطرق في
 .ار الدولةاحتكالنقل تحت  مرفقإبقاء 

 ازالـغو  هرباءالـكنقل مرفقي : مفهوم الفرع الأول

فق نقل والـغاز من قبل مسير شبكة الـكهرباء بالنسبة لمر  نقل الـكهرباءيتم الاشراف على إدارة مرفقي 
بالنسبة  نقل الـكهرباء، ومن قبل مسير شبكة نقل الـغاز-الـكهرباء وهو الـشركة الجزائرية للكهرباء والـغاز

كة الـقابضة نقل الـغاز، وهما فرعان من فروع الـشر -رفق نقل الـغاز وهو الـشركة الجزائرية للكهرباء والـغازلم
  سـونلغاز.

 هرباء الـكنقل  مرفق: مفهوم أولا

ناد الاستوذلك بتعريف قانوني له  ضبــطيتطلب منا أولا هرباء، الـكنقل  لمرفقمفهوم واضح  إن تقديم
 ثانيا. ا المرفق نطاق هذ تحديدثم  نون نه الـقاإلى ما تضم

  مرفق نقل الـكهرباء : تعريفأ

وابل الـكالخطوط الهوائية و  التي تكون  والهياكل مجموعة المنشآت يتكون مرفق نقل الـكهرباء من
تجهيزات التحكم عن بعد على غرار تجهيزات الملحقة الالأرضية وخطوط الربط الدولية والمحولات وكذا 

هرباء الـكياس التي تستعمل لنقل الـقو  ضبــطلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والالـس والاتصالات
بكات الـشهربائية وبين الـكنحو الزبائن والمنتجين والموزعين كما تستعمل في الربط بين محطات الإنتاج 

 . (1)هربائية الـك

                                           
  ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  23فقرة  02المادة   -(1)
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 هرباء الـكنقل  مرفقومستخدمي  : نطاقب

من للدولة، أما استخدامها فهو مفتوح أمام كل  الـكهرباء احتكار طبيعيير شبكة نقل تسي يعتبر
هرباء تتكون من شبكة مترابطة الـكشبكة نقل العمومين أو الخواص، ويمكن القول أن المنتجين والموزعين 

، أما عن وبضافة إلى شبكة منفصلة في الجنبالإ( المغرب العربيمال وكذا شبكة الربط الدولية )الـشفي 
الزبائن كذا  هرباء والـكشركات توزيع ، الـكهرباءمحطات توليد كل من في  فيتمثلون  بكةالـشهذه  يمستخدم

 . (1) شبكة الربط الدولية يضاف إليهامستهلكي التوتر العالي، 

ال، مالـشهرباء التي تربط مراكز الإنتاج في الـكالجزائر على تطوير شبكة نقل  حرصتمنذ الاستقلال و 
كلم  3615انتقل طولها من  والتيرن الماضي، الـقكلم تم إنجازها منذ سبعينات  17900أزيد من نجد أن ف

محطة  233حوالي  2011ل حتى عام يسجت فقد تم  محطات التحويل أما عن، 2011كلم سنة  22400إلى 
بكات المغاربية الـشقد بدأ ربط ه ، وتجدر الإشارة إلى أنميغا فولط أمبير 35700 ـبطاقة تحويل إجمالية تقدر ب

هربائية الـكوضع هذا الترابط في سياق تبادل وتقاسم احتياطات الطاقة  وقدرن الماضي الـقخمسينات مع بداية 
 .       (2) بكاتالـشساعد على تنظيم صيانة  الأمر الذي

أبقى على  2002لسنة  اتقنو ـغاز بواسطة الـكهرباء وتوزيع الـالمتعلق بالانون الـق وخلاصة القول أن
في  بكةالـشيد مسير هذه  وذلك عن طريقالـكهرباء سيير شبكة نقل الاحتكار الطبيعي للدولة في مجال  ت

 . (3)خواص ال أوعموميين الأمام كل المنتجين والموزعين  ااستخدامها مفتوح حين جعل من

                                           
، المجلة الجزائرية للعولمة و واقع قطاع الكهرباء في الجزائر دراسة حالة مجمع سونلغاز، مدبوهنة كلثوم، بن عزة مح -(1)

 . 130، ص 2015،السنة 1،العدد6السياسات الاقتصادية،المجلد
 . 75-74ص -،  ص، مرجع سابق، بوهالي نوال -(2)
التي جعلت كل  ،مرجع سابق. 07-85رقم من  القانون  3المادة  انون لم يخرج عن مقتضيات الـقهذا وبذلك يكون   -(3)

تكار لمؤسسة واحدة أو إسناد هذا الاح من كهربائية بما فيها النقل تحت الاحتكار الطبيعي للدولة التي يمكنهاـالنشاطات ال
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  ازالـغنقل  مرفقمفهوم : ثانيا

ن ويا يهدف إلى تلبية حاجيات مستخدمي شبكة نقل الغاز من مستخدمييعتبر مرفق نقل الغاز مرفقا حي
نجد أنه ، لهذا المرفقواضح إطار  صناعيين وكذلك أصحاب امتياز توزيع الكهرباء والغاز، وبغية وضع

از بواسطة غـكهرباء وتوزيع الـالمتعلق بالانون الـقتعريف قانوني له بالاستناد إلى ما تضمنه  ضبــط من الجيد
 ثانيا. مرتفقيهمع تحديد ا المرفق نطاق هذ ضبــط، ثم أولا قنواتـلا

  مرفق نقل الـغاز : تعريفأ

نوات الأرضية ومحطات الفصل الـقالمنشآت المتكونة من  منمجموعة  يتكون مرفق نقل الغاز من
هزة الرقابة از وكذا التجهيزات الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد وأجهزة الوقاية وأجالـغفض ضغط خو 

كما تستعمل في  از،الـغهرباء وموزعي الـكاز نحو الزبائن ومنتجي الـغياس التي تستعمل لنقل الـقو  ضبــطوال
 .(1)ازالـغالربط بين شبكات 

من منطقة  معظمهاطلق نينوات من عدة أنابيب الـقاز الطبيعي عبر الـغكون شبكة نقل تت في الجزائر
حتى يتمكن و شركة الوطنية سوناطراك، للبعة تاهذه الأنابيب الرئيسية  ،لماالـشحاسي الرمل متجهة إلى 

از الطبيعي للسوق الوطنية الـغمن توصيل  (GRTG) سـونلغازاز الطبيعي التابع لمجمع الـغمسير نقل 
 اتنو الـقحب مرورا بالـسميات اللازمة من الأنابيب الرئيسية انطلاقا من نقاط الـكيقوم بسحب وجب عليه أن 

 أنابيبمن  انطلاقااز الطبيعي الـغشبكة هامة لنقل ، و يمتلك هذا الأخير از الطبيعيالـغمسير نقل لالتابعة 
هربائية، الـكأو المحطات صناعيين الزبائن ال ،ها سواء العموميينئناباز إلى ز الـغشركة سوناطراك لتوصيل 

                                           

، والوضع حاليا لم يخرج عن هذا سـونلغاز، بحيث أن الدولة آنذاك كانت تسند هذا الاحتكار لمؤسسة عدة مؤسسات
 سـونلغازكهرباء الحالي ما هو إلا فرع من فروع مجمع ـ، خاصة إذا علمنا بأن مسير شبكة نقل الالإطار

 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  24فقرة  02المادة   -(1)
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ربية، ولكل منها قنوات متباينة من حيث لـغارقية، الوسطى و الـشالناحية  كلا من  مقسمة إلى أجزاء تغطي
 الضغط. ر و طالـقالطول 

 (1)رق:الـشناحية 

 بوصة 12/20كم بقطر  257يمتد على مسافة و ة ثلا غم -علي منصور  –بويرة : بين الأنبوب

 بوصة 28كم بقطر  92يمتد على مسافة و  علاية –رمضان جمال : بين الأنبوب

 بوصة 20/12كم بقطر  152يمتد على مسافة و خنشلة  - ة عين بيضاء: بين ثلا غمالأنبوب

  بوصة 28كم بقطر  113يمتد على مسافة و  جيجل –رمضان جمال : بين الأنبوب

 بوصة 20كم بقطر  91يمتد على مسافة و تبسة  -اتربئر الع: بين الأنبوب

 :ربالـغناحية 

 بوصة 20كم بقطر  258يمتد على مسافة مغنية  – غليزانالأنبوب: -

 بوصة 14كم بقطر 102.5يمتد على مسافة  سيدي بلعباس–وهران  –أرزيو الأنبوب: بين -

 بوصة 20كم بقطر  133يمتد على مسافة  واد تارية – سوقرالأنبوب: بين -

 بوصة 10كم بقطر  132.8يمتد على مسافة  أو جعران –سعيدة  – غليزانالأنبوب: بين    -

 (2):الوسطناحية 

 بوصة 28بقطر كم  333.4يمتد على مسافة برج منايل  -اليتوسالـك– غليزانالأنبوب: -

 بوصة 6بقطركم  7.2يمتد على مسافة مسعد الأنبوب: -

                                           
 .80،  ص ، مرجع سابقايمان فارس -(1)
 .80،  ص ، مرجع سابق ايمان فارس -(2)



رالباب الأول: تحولات تسيير مرفق الـكهرباء والـغاز في ظل الاقتصاد الح  

51 

 

 

 بوصة 8كم بقطر  26يمتد على مسافة الجلفة الأنبوب: -

 بوصة 8كم بقطر  45يمتد على مسافة بوسعادة الأنبوب: -

 وصةب 20كم بقطر  65يمتد على مسافة المسيلة الأنبوب: -

  نقل الـغاز  مرفقومستخدمي  : نطاقب

استخدامه في حين جعل از الـغنقل  مرفقتسيير أبقى على احتكار الدولة ل 01-02انون رقم الـقإن 
 أمام كل المنتجين والموزعين عموميين كانوا أم خواص.  امفتوح

عالي  ازالـغبنقل   - نقل الغاز-الشركة الجزائرية للكهرباء والغازوهو - النقل مسير مرفقيقوم و 
، من نقاط الدخول الحدودية أو من نقاط نقل الغازالضغط في أنابيب ذات قطر كبير والتي تشكل شبكة 

ون( يقوم مشغلو شبكة التوزيع )أو الموزعكما و  ،از الطبيعي المسال إلى مداخل البلدات والمدنالـغوصول 
تشكل  عبر أنابيب بأقطار أصغر وذلك مستهلك النهائياز من المدخل إلى البلدات والبلديات إلى الالـغبنقل 

 شبكة التوزيع.

تعد  ، ومال إضافة إلى شبكة منفصلة في الجنوبالـشفي متواجدة از من شبكة الـغتتكون شبكة نقل 
في  وحيد يتمثلويتم تسييره من طرف مسير  للدولة، الـغاز الموجه للسوق الوطنية احتكار طبيعيشبكة نقل 

بتنسيق تدفقات  والذي يقوم  -نقل الغاز  -وهو الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز – ازالـغنقل مسير شبكة 
أمن وفعالية  بالإضافة إلى ضمانالتوازن المستمر بين الاستهلاك والتسليم  وكذا العمل على تحقيقاز الـغ

بكة لضمان الطلب الـشي تطوير نوات وفالـق رعب ازالـغوتتمثل مهمة هذا المسير في نقل  ، ازالـغالتموين ب
 " :فيما يلي هوظائف تلخصتبحيث ، (1)الداخلي

  ،صير والمتوسطالـقاز على الأمدين الـغتوقع الطلب على  -

                                           
 .24،  ص ، مرجع سابقايمان فارس -(1)
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 صير والمتوسط،الـقاز على الأمدين الـغتوقع استخدام قدرات شبكة نقل  -

 ،تسيير التبادلات الجهوية للغاز -

 ازية،الـغالتحكم في حركات الطاقة  -

 از،الـغات نقل ئق مخططات صيانة منشتنسي -

 از، الـغإعداد ومراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة نقل  -

 هرباءالـكاز والمحافظة عليها، بالتعاون مع منتجي الـغتحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل  -
 از والزبائن المؤهلين،الـغوموزعي 

 . (1) ازالـغإعداد مخطط تطوير شبكة نقل  -

بة وهي شركة مساهمة مملوكة بنس وق الوطنية،الـساز في الـغشبكة نقل ل مشغلا عد شركة نقل الغازوت
كة الوحيد للشب الـكدينار جزائري، فهو الم 9.000.000.000برأس مال قدره  ،ابضةالـق سـونلغازلشركة ٪ 100

قل الجزائرية لتسيير شبكة ن ركةالـش" 2008ركة ليصبح منذ ديسمبر الـشتغيير اسم  شركة نقل الغازوشهدت 
ليصبح  2022، ثم غير اسمها سنة ، مع الحفاظ على الوضع ورأس المالGRTG.Spaاز"، المسماة الـغ

 .نقل الغاز-الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز

قل نمسؤولة عن تشغيل وصيانة وتطوير شبكة  نقل الغاز-للكهرباء والغاز الـشركة الجزائريةإن  
المتعاملين معها من متعاملين صناعيين ومن  ف ضمان قدرة كافية فيما يتعلق باحتياجاتاز، بهدالـغ

 . موزعين

بمبادئ يلتزم  نقل الغاز-للكهرباء والغاز الـشركة الجزائريةالنموذج الاقتصادي الذي بموجبه تعمل إن 
از عبر خطوط الـغالاحتكار الطبيعي لنشاط نقل من يمنحها حالة  وهو ما النشاط الاقتصادي المنظم

                                           
 .،مرجع سابق 01-02من  القانون رقم  51المادة   -(1)
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هرباء الـك ضبــطلجنة المتعلق بالكهرباء والغاز فإن  انون الـقهذا  خصفيما ي، و وق الوطنيةالـسالأنابيب في 
 از وتضمن تطبيقها.الـغليم لسوق الـسواعد التي تسمح بالتشغيل الـقر و طعلى وضع الأ تشرف الـغازو 

  تحت الاحتكار ازونقل الغ هرباءالـكالثاني: أسباب إبقاء نقل  الفرع

، حيث كلفت از احتكارا طبيعيا للدولةالـغنقل  ي نقل الكهرباءمرفقتسيير على كون  أبقى القانون 
الشركة الجزائرية بتسيير مرفق نقل الكهرباء، في حين كلفت  نقل الكهرباء-الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز

 في حين سبب اقتصادي و يرجع ذلك  لسببين أحدهما بتسيير مرفق نقل الغاز،  نقل الغاز-للكهرباء والغاز
 (1).التشريعات الجزائرية للتشريعات الفرنسية إلى مواكبة وتبعية عزى الآخري

  بب الاقتصاديالـس: أولا

إلى  للدولة تحت الاحتكار الطبيعيي نقل الكهرباء ونقل الغاز مرفق بب الاقتصادي لبقاءالـس يعود
لابد من إبقائها  كان تحتوي على منشآت مكلفة هذه الأخيرةاز، الـغوشبكة نقل  هرباءالـكطبيعة شبكة نقل 
ما  يتصدرهاازية يتصف بخصائص اقتصادية عديدة الـغهربائية و الـكفقطاع نقل الطاقة  ،في يد مسير واحد

 ضخمةد مالية ازية يحتاج إلى موار الـغهربائية و الـكستثمار في قطاع نقل الطاقة الافيسمى بكثافة رأس المال، 
از تحتاج الـغهرباء و الـكبكثافة رأس المال، فمهمة نقل  تميزطاع تالـقالاستثمارات الموجهة لهذا  وهو ما جعل

 . (2) ازالـغهرباء و الـكارتفاع تكلفة نقل  حتما إلىيؤدي  الأمر الذي إلى قدرات تكنولوجية عالية المستوى 

تكلفة التطوير كذا طاع و الـقالتي يقدمها خصائص الطلب على الخدمات  ويضاف إلى ما سبق
عدم تعارض فكرة الرفاهية لأفراد المجتمع وتحقيق  وعليه فإن البعض يرى  والتحديث المطلوبة لمواجهته،

                                           
  79-76ص -ص  مرجع سابق، بوهالي نوال، -(1)
 .77بوهالي نوال، مرجع سابق،  ص  -(2)
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إذا ما تم تقييد الاحتكار من قبل الدولة، بل ويمكن أن في حالة  فاءة الاقتصادية في استغلال المواردالـك
 منها:  نذكر التنظيمية شروطالالأخذ بمجموعة من إذا ما تم التقيد الإيجابية  يحقق الاحتكار بعض الآثار

 ة في رفع أسعار الخدمات بما يفوق التكاليف بدون الاستناد إلى مبرر اقتصادي. الـغعدم المب -

إجبار المحتكر من خلال الاتفاقيات التنظيمية على تقديم الخدمات لكل من يطلبها في الوقت  -
 وبالجودة المطلوبة. المناسب 

 وأعر الـس بينهم سواء كان التمييز من ناحيةتمييز بدون الأفراد المجتمع  جميعتوفير الخدمات ل -
 الجودة.   

  السبب القانوني : ثانيا

عن      الذي يعد مسؤولاو ، GRT هو في فرنسا على عاتق مسير وحيدالكهرباء  نقلمسؤولية قع ت
عن الربط أيضا نا عن تطوير شبكة النقل في بعض المناطق، كما أنه مسؤول الاستغلال والصيانة، وأحيا

الطاقة على مرفق وذلك من أجل ضمان سلامة التموين، فهو يسير  -كشبكة التوزيع –بكات الأخرى الـشب
على سلامة  عملبكات الموصولة، كما يالـشالطارئة على  التحولاتبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار الـشمستوى 

على سرية هذه المعلومات.  كما ويحافظبكات الأخرى، الـشبكة، ويقوم بتبادل المعلومات اللازمة مع مسير لـشا
 . (1)ورغم الاحتكار فإنه لكل منتج على المستوى الوطني خطوط مباشرة لتموين فروعه أو زبائنه المؤهلين 

انون رقم الـقالمنافسة من خلال  هرباء علىالـكتجربة فرنسا نموذجا في الفتح التدريجي لقطاع  تعد
ونشير إلى الـكهرباء، تطبيقا للتعليمة الأوروبية الأولى المتعلقة ب 2000فيفري  10الصادر في  2000-108

إنتاج ونقل وتوزيع أسند ، بعدما للسوق  كاملالـفتح بال 2007لتنتهي سنة  1999كانت في سنة  الانطلاقةأن 
مؤسسة واحدة تحت تنظيم احتكار المتعامل الرئيسي وهو مؤسسة  إلى انون الـقهرباء قبل صدور هذا الـك

                                           
(1)- Géraldine chavarier, « Electricité », juris- classeur administratif, fascicule 154, volume  ,Edition du juris – 
classeur, France, 2002, p..61 
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يقع الباقي على عاتق المؤسسات  في حين %،95طاع بحوالي الـقالتي تهيمن على و ، EDFكهرباء فرنسا 
 .(1) المحلية للتوزيع

العالي كلم من الخطوط ذات التوتر العالي والتوتر  1000.000وتتضمن شبكة النقل الفرنسية حوالي  
كيلو فولت( للنقل لمسافات  400كيلوفولت و 225من الخطوط ذات التوتر العالي جدا )% 47جدا منها 

من الخطوط ذات التوتر %  53بعيدة وتغذية المناطق ذات الاستهلاك الواسع والترابط مع البلدان المجاورة، و
طاع الـقروع في تحرير الـشي، ومنذ كيلو فولت( للتغذية على المستوى الجهو  90وكيلو فولت  63العالي )

هربائي بصفة دقيقة الـكقادرة على تسيير النظام   مستقلة ومؤهلة ،كان لابد من وجود هيئة محددة مسؤولة
عملية فصل تسيير نشاطات  2000تمت في سنة وقد بكة دون تمييز بين الزبائن. الـشضمان دخول مع 

التي وضعت تحت مراقبة و  RTEالتي أسندت لهيئة مستقلة  و النقل عن بقية نشاطات مؤسسة كهرباء فرنسا
 .  (2) 2005 في فيفري  RTEو EDF كل من انوني بينالـقالفصل  وعليه تم ، CREالطاقة  ضبــطلجنة 

غير هرباء( في فرنسا، الـك)شبكة نقل  RTEو EDFهناك فصل قانوني بين  مما سبق يتضح لنا أن
هرباء ليس هناك أي فصل قانوني الـكبالنسبة لمسير شبكة نقل أنه  أنه وفي حالة الجزائر فسنوضح كيف

 مجرد فرع من فروعها.  حيث أنه لا يعدو أن يكون  سـونلغازبينه وبين 

 الانفتاح الاقتصادي لمرفقي الإنتاج والتوزيع     :الثانيالمطلب 

وهو ، الانفتاح الاقتصادي از منالـغهرباء و الـكمرفق نقل المتعلق بالكهرباء والغاز  انون الـقاستثنى لقد 
 لمختلف غير شامل ازالـغو  هرباءالـكيقوم عليه نظام  ورغم كونه الأساس الذي هذا الانفتاح ما جعل من

                                           
 .150ابق، ص ـسمرجع بلغيث، بشير   -(1)
 .79،  ص ، مرجع سابقبوهالي نوال -(2)
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استثنى في حين نجد أنه قد  على الإنتاج والتوزيع، بسبب اقتصاره ازالـغهرباء و الـكقطاع  فيالنشاطات 
 .(1)ولةالنقل وأبقاه تحت الاحتكار الطبيعي للد

وم ومن ثم سنقهرباء في الفرع الأول الـكلدراسة الانفتاح الاقتصادي لمرفق انتاج  فيما يلي سنتعرض
 .ياز في الفرع الثانالـغهرباء و الـكدراسة الانفتاح الاقتصادي لمرفق توزيع ب

 الفرع الأول: الانفتاح الاقتصادي لمرفق الإنتاج

لسوق الـكهرباء  الناشطة في هذا المجال جعلد عدد شركات تزايفق الإنتاج أمام الخواص و فتح مر  إن
بلا منافس تقدم خدماتها بشكل يحافظ على حقوق  وجود شركة إنتاج واحدة النادرمرونة كبيرة، فمن 

، هرباء على المنافسة طبقا للتشريع المعمول بهالـكإنتاج نص المشرع على فتح مرفق  المستهلكين، لذلك
هرباء الـكالمنشآت الجديدة لإنتاج الحائز على رخصة الاستغلال يقوم بإنجاز  أنبأقر  قد انون أيضا فإن الـق

شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص يمكن أن يكون الحائز على هذه الرخصة كما ويستغلها 
 .(2)أو العام

ن طبيعييالملين العمل بنظام الرخصة أمام كل المتعاأقر  01-02انون الـقنقول بأن يمكن أن ومن هنا 
مع ، سـونلغازوق غير الـسظهور منتجين آخرين في  وهو ما يعنيأو عموميين  اكانو  معنويين، خواصالأو 

تفادة للاسيشكل فرصة  وهو ماابعة لم تشترط الوطنية، الـسالمتعاملون أجانب، لأن المادة إمكانية أن يكون 
  .من الخبرات والمهارات الأجنبية

 هرباء الـككأسلوب لإنتاج  أولا: نظام الرخصة

 تسلم رخصة الاستغلال»: هعلى أن 01-02انون رقم الـقتنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من  

                                           
 . ،مرجع سابق 01-02القانون رقم    -(1)
 .،مرجع سابق 01-02من  القانون رقم  7المادة   -(2)
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 .» لمستفيد واحد وهي غير قابلة للتنازل عنها ضبــطلجنة ال اسميا 

خص طبيعي از لكل شالـغهرباء و الـك ضبــطعبارة عن اعتماد تمنحه لجنة هي  الرخصةهذه إذا فإن 
  .أو معنوي خاضع للقانون الخاص والعام

بأنها رخصة شخصية وغير قابلة للتنازل عنها، وهو ما يمنع المشار إليها أعلاه وتتميز الرخصة 
تقديم الحائز لابد من  في حالة تبديل حيث أنه وطريق منحها لغيرهم من الباطن،  عنتحايل المنتجين 

هرباء الـك ضبــطإلى لجنة  -الطلب-يتم تقديمه والذي رشح الجديد،الحائز والمكل من طلب مشترك بين 
 .(1)از الـغو 

تسمح لبعض  01-02انون رقم الـقمن  11بعض الاستثناءات أوردتها المادة  ونشير هنا إلى وجود
  هما: المنتجين من مزاولة نشاطهم دون رخصة، وذلك في حالتين اثنتين

موجهة إلى الاستهلاك الذاتي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن  إذا كانت المنشآتالحالة الأولى:  -
 .(2) «إيزو»ميغاوات حسب شروط 25 

درة ـقالائمة عندما تفوق الـقتعفى أشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشآت الإنتاج  الة الثانية : أينالح -
  .ضبــطال ويجب أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى لجنة%، 10الطاقوية الإضافية بأقل من 

من  13المادة تم تحديدها من خلال  الـشروطوللحصول على الرخصة لا بد من توافر جملة من 
  :التي من خلالها لا بد على المنتج أن يضمنو 01-02انون رقم الـق

 التجهيزات المشتركة، كذا المنشآت و  ،هرباءالـكشبكات كل من  سلامة وأمن -

                                           
اء منح رخص استغلال المحدد لإجر  2006نوفمبر  26المؤرخ في   428-06من  المرسوم التنفيذي  10المادة    -(1)

 .2006نوفمبر  29، المؤرخة في 76المنشآت لإنتاج الكهرباء ، الجريدة الرسمية عدد 
درجة مئوية  15ة محيطة تبلغ رار هرباء تحت حالـكدرة المسلمة بواسطة وسيلة إنتاج الـقهي « إيزو»درة حسب شروط الـق -(2)

 باسكال. 101325وضغط جوي قدره 



رالباب الأول: تحولات تسيير مرفق الـكهرباء والـغاز في ظل الاقتصاد الح  

58 

 

 

 الفعالية الطاقوية،  -

 صادر الطاقة الأولية، طبيعة م -

 اختيار المواقع وحيازة الأراضي واستخدام الأملاك العمومية،  -

 احترام قواعد حماية البيئة،  -

 درات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه، الـق -

وعيته وكذا في مجال تموين الزبائن هرباء ونالـكواجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين ب -
  .)1( الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل

منح رخصة  تمتنع عن ضبــطلجنة الفإن وإذا لم تتوفر في الطالب مقاييس منح هذه الرخصة 
 .01-02انون رقم الـقمن  17الاستغلال رفضا مبررا، وتصرح به علنيا حسب المادة 

  هرباء وتعليقها وسحبهاالـكاج ثانيا: كيفيات منح رخصة إنت

 ويمكن تعليق هذه ، كماازالـغهرباء و الـك ضبــطيتم من طرف لجنة  هرباءالـكرخصة إنتاج إن منح 
 الرخصة أو سحبها وفق إجراءات محددة قانونا.

  هرباءالـكمنح رخصة إنتاج أ: 

مخولة لمنح رخص إنتاج  تعتبر ضبــطفإن لجنة ال 01 -02 انون رقمالـقحسب المادة العاشرة من  
 هرباء لكل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عمومي، وطني أو أجنبي تقدم بطلب لديها. الـك

                                           
از مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري الـغهرباء أو الـكم عقود التموين براهو الزبون الذي يتمتع بحق إب الزبون المؤهل: -(1)

 رض له حق استخدام شبكة النقل و/ أو التوزيع.الـغيختاره، ولهذا 
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ر بأك شفافية سوف يضفي ذلك فإناز سلطة إدارية مستقلة، الـغهرباء و الـك ضبــطوباعتبار أن لجنة 
لصالح  واحدةمنها رخص  منحت ازغالـهرباء و الـك ضبــطلجنة  وتجدر الإشارة أنمنح الرخص، ما يتعلق بفي

، (SPE)هرباء الـكركة الجزائرية لإنتاج الـشبع، وواحدة لصالح سوناطراك، وثلاث رخص لصالح الـسبير 
 . SKTM(  (1) هرباء والطاقات المتجددة )الـكوخمس رخص لصالح شركة 

، وذلك (2)لامها للطلبفي الطلب في أجل قدره أربعة أشهر ابتداء من تاريخ است ضبــطوتفصل لجنة ال
 لطة التقديرية المطلقة في هذا المجال. الـسبعد دراسة أولية تقوم بها، بحيث لها 

 على المقّدم فإنه لابد أن يشتمل الطلب 428-06وحسب المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 

ة دف إثبات مساهمة المنشأبه وذلك هرباءالـكمجموع الحجج المتعلقة بإدراج المنشأة الجديدة ضمن شبكة 
كر ويضاف إلى ما ذ هرباءالـكانتظام التزويد بكذا  النوعية و من حيثفي احترام واجب الخدمة العمومية 

، از المصادق عليهاالـغهرباء و الـكتأثير إدماج المنشأة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل توضيح 
و الية درات التقنية والاقتصادية والمالـقو  اكز الاستهلاكموقعها بالنسبة لمر والناتج عن تحديد موضعها و 

دية درات الفر الـق على رأسهاالأساسية للمنشأة مواصفات التجربة المهنية لصاحب الطلب ونوعية تنظيمه، ال
المنتجة،  لوحدات الإنتاج والطاقة الأولية المستخدمة والفعالية الطاقوية وطريقة سير المنشأة، ووجهة الطاقة

 تعهد الممضيكما و يعلى البيئة، المحتمل بكات والمنشآت والتجهيزات الملحقة، التأثير الـشمان أمن ض
 ويضاف إلى كل ما سبق أي الـكهرباءروط الذي يحدد حقوق واجبات منتج الـشمه بدفتر اعلى الطلب بالتز 

 طلبه. متدعيمن شأنه تقديمها أن الممضي على الطلب  يجدمعلومة أخرى 

عدد هذا في حالة وجود يأتي و  التي تتلقاها طلبات التقوم بمنح الرخص بناء على  ضبــطة اللجنإن 
نقص في عدد طلبات رخص الإنجاز، فإن وجود في حالة  غير أنه ورخص الإنجاز، من طلبات  كاف

                                           
(1)- Othmane nadjib, 'Rapport d’activité de la commission de régulation de l'électricité et gaz', Année 2013 ،p. 
14  

 ،مرجع سابق. 428-06من  المرسوم التنفيذي  5المادة   -(2)
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عروض إلى إجراءات طلب ال أن تلجأ ضبــطتنص على أنه يمكن للجنة ال 01-02 انون رقمالـقمن  22المادة 
 . (1)وق الوطنيةالـسحاجات لهرباء، وذلك تلبية الـكلبناء منشآت جديدة لإنتاج 

جاء مبهما نوعا ما،  01-02 انون رقمالـقالإشكال الذي يبقى مطروح في هذا المجال هو أن  إلا أن
كان  ة إذاخاص- عدّةز بشكل عام تقع على عاتقها التزامات مـتيالأنه وكما نعلم أن الإدارة عند منحها للا

 نهات نجد أفمن بين هذه الالتزام ،-ز يتعلق بإنشاءات أو تجهيزات تمتد على الملك العاممـتيامضمون الا
ن ماللازمة التراخيص  جميعز من استعمال الملك العام لابد على الإدارة منحه مـتيايتمكن صاحب الا حتى

ذا والتراخيص اللازمة لاستثمار واستغلال ه الارتفاقاتكوضع  ،ز الإداري مـتياأجل تنفيذ مضمون عقد الا
هذا أنه استفادة أي شخص مهما كان من رخصة إنتاج  الملك العام إن اقتضى الأمر ذلك. فهل يعني

ة في لطة المختصة بذلك والمتمثلالـسز إداري من طرف مـتياقبل ذلك من عقد ا تهاستفادب مرهونةهرباء الـك
لمسبق، ز امـتياالأرجح، أم أن الأمر لا علاقة له على الإطلاق بهذا الا از وهوالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة 

 هرباء؟ الـكروط المنصوص عليها قانونا للحصول على رخصة إنتاج الـشبحيث يكفي توافر 

  الرخصة وسحبها تعليقب:  

 مجال منح الرخص، أو يتم تعليقها في حالة حدوث أزمة حادة فيحفظ يمكن أن تتخذ إجراءات 

 هربائية أو عند وشك الخطرالـكبكات والمنشآت الـشهرباء أو تهديد سلامة وأمن الـكوق س 

 . (2)على أمن الأشخاص 

 :بعد إعذار المعني، في حالة ما إذا يمكن أن تسحب الرخصة نكما أ

 شهرا من تاريخ منح الرخصة.  12لم يشرع في إنجاز المنشأة الجديدة خلال  -

                                           
 .،مرجع سابق 01-02من  القانون رقم  22المادة   -(1)
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  20المادة   -(2)
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 شهر.  24مدة متواصلة لأكثر من لم تشغل المنشأة طوال  -

رف التي تشو  منافسةالهرباء الـكإنتاج  مجالقد فتح  01-02انون رقم الـقنجد أن  الناحية النظريةمن 
ز، االـغو هرباء الـك ضبــطشفافيتها الهيئة المخولة لمنح رخصة الاستغلال والمتمثلة في لجنة ضمان على 

 . لاحقا سنوضحي هي سلطة إدارية مستقلة كما والت

 غير آخرون أشخاص هناك فعلا  إذا كان عمايمكن التساؤل  الناحية الميدانية الواقعية غير أنه ومن
 هرباء في الجزائر؟ الـكسوق في نشاط الإنتاج  ون يمارس  -في وقت مضى والتي احتكرت السوق - سـونلغاز

الأولى  مراحلهاتطلب في تسية سوق تناف تشكيلالانتقال من وضعية الاحتكار إلى عملية الانفتاح و  إن
عض، وعدد كاف يفترض وجود عدة منتجين مستقلين عن بعضهم الب و ماإنشاء سوق الجملة للكهرباء، وه

يتوفر  حيث لا هؤلاء المنتجين، ومن الواضح أننا لسنا في هذا الوضع اليوم تعاملون معمن الزبائن الذين ي
قد تسمح ببروز متعاملين مستقلين  ن المخططات المبرمجةالمنتجون الجدد على معايير المنافسة، غير أ

 . (1)عن بعضهم البعض

و  2011بين سنة  %  7,10 ارتفع بنسبة  د عرف الإنتاج الوطني للكهرباء ارتفاعا معتبرا، حيثلق
 . (2) 2012سنة 

التي  تخويل إجراء منح رخصة الاستغلال للمنتجين إلى سلطة إدارية مستقلة يمكن القول إنعموما 
ال إنتاج إيجابية في مج كخطوةاز وليس للوازرة المكلفة بالطاقة يمكن تسجيله الـغهرباء و الـك ضبــطهي لجنة 

 ن. الخدمة من طرف المنتجي هذه هرباء، وهذا ما يعني انسحاب الدولة من هذا الجانب، مع ضرورة ضمانالـك

وهو  التوزيع مرفق ودنا إلى التساؤل عنيق 01-02انون رقم الـقفي ظل مرفق الإنتاج  إن حديثنا عن
  ما سنتناوله فيما يلي.

                                           
 . 20، ص 2006، أوت 2ملتزمون بدينامكية التغيير، مجلة نور، العددكلنا نجيب عثمان،  -(1)

(2)- Othmane nadjib, 'Rapport d’activité de la commission de régulation de l'électricité et gaz', Année 2012 ،pp. 
11-12. 
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  ازالـغهرباء و الـكمرفق توزيع الانفتاح الاقتصادي للفرع الثاني: ا

في شبكات ذات توتر أو ضغط قد يكون منخفض أو  هذه الأخيرة  نقل ازالـغ هرباءالـكتوزيع يقصد ب
نشاط  علق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتالمت ن انو الـقنظم ، ولقد متوسط من أجل تموين الزبائن

المجال أمام كل شخص طبيعي أو معنوي  تم فتح، حيث ابع الـسمن خلال الباب از الـغو  هرباءالـكتوزيع 
 . (1)زمـتياعن طريق الا ازالـغ هرباءالـكلممارسة نشاط توزيع 

  والـغاز هرباءالـك: الأسس التي يقوم عليها توزيع أولا

نشاطا للمرفق العام، ويهدف هذا المرفق العام إلى ضمان التموين  ازالـغو  هرباءالـكيعتبر توزيع 
واعد الـقاحترام مع عر الـسأحسن شروط الأمن والجودة و  وذلك فيالتراب الوطني  كاملاز عبر الـغهرباء و الـكب

  .(2) التقنية والبيئية

 : ليوتهدف مهمة المرفق العام إلى ما ي 

 وين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمرارية والمعادلة فيتم -
 أسعار البيع، 

هرباء الـكضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجي  -
 في إطار المساواة في المعاملة، 

من أجل       لمناطق محرومةو م تحديدها مسبقا سد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنين يت -
 ضمان تلاحم اجتماعي أحسن والمساهمة في تضامن أكبر. 

                                           
 ،مرجع سابق. 114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  5فقرة  2المادة   -(1)
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  3المادة   -(2)
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 لمنتجين والزبائنل ضمان الإغاثة في الطاقة في حدود الإمكانيات المتوفرة وبناء على الطلب، -
 بكات، الـشالمؤهلين المربوطين ب

 نا يوفر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولة. ضمان تموين كل زبون مؤهل بالطاقة إذا لم يجد ممو  -

از نشاطا للمرفق العام، و أكد على الـغهرباء و الـكحيث أنه اعتبر توزيع  اانون صريحالـقوقد جاء 
از الـغهرباء و الـكضمان التموين بو كذلك  لاسيكية التي يقوم عليها المرفق العامالـكضرورة تكريس المبادئ 

 (1) واعد التقنية والبيئيةالـقاحترام كذا عر و الـسشروط الأمن والجودة و  مراعاةمع التراب الوطني كافة عبر 
هرباء الـكالاعتبار المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام عند ممارسة نشاط توزيع  بعين خذالأوبالتالي يتعين 

 از.الـغو 

ستهلكين والمرتفقين عرض المرافق ذات المصلحة العامة يجب أن يكون منظما بكيفية تضمن للم إن
 رائح الاجتماعية، بما في ذلكالـشيتعلق الأمر بضمان الولوج المالي إلى المرافق لجميع ، و حقوقا أساسية

وشروط  لامة الجسديةالـستخصيص أنظمة خاصة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، وكذا ضمان  من
فافية، والوصول إلى المعلومة لدى الـشالاختيار، و ، والجودة العالية، و والمصداقية، والاستمراريةلامة الـس

 .   (2) والمراقبين المرتفقين

سلطات وواجبات محددة بوضوح،  ذوي يتطلب تطبيق هذه المبادئ وجود مراقبين مستقلين عموما و 
ما واعد في مجال الخدمة العمومية(. كالـقمنها سلطة فرض العقوبات الزجرية )وسائل مراقبة نقل وتطبيق 

حل عين أن تشمل سلطتهم مقتضيات تتعلق بالتمثيل والمشاركة النشيطة للمستهلكين والمرتفقين خلال مرايت
تحديد وتقييم الخدمات، وتوفير وسائل المراجعة، فضلا عن وضع بنود ذات طابع تطوري تمكن من التكيف 

تصادي ، وتحولات المحيط الاقوالتلاؤم مع المتطلبات تبعا لتطور حاجيات وانشغالات المرتفقين والمستهلكين
 مية. وق وتقديم معطيات ذات أهداف تقييالـسوالتكنولوجي. كما يتعين على المراقبين العمل على تتبع تطور 

                                           
 .،مرجع سابق 01-02القانون رقم  من  03المادة   -(1)
 . 287، ص 2012محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري،  دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،  -(2)
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 امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز كيفيات منح  :ثانيا

ن تتعاقد مع تلجأ الإدارة في اختيار المتعاقد معها إلى إجراءات خاصة يحددها القانون، فليس لها أ
، وبالنسبة  (1)من تشاء، وذلك بهدف تعاقد الإدارة مع من يتقدم بأفضل العروض من الناحية المالية والفنية 

لمرفق توزيع الكهرباء والغاز فإن للسطلة مانحة الامتياز طريقتين في التعاقد، تتمثل الأولى في التعاقد 
أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق طلب العروض  المباشر مع فروع التوزيع التابعة لمجمع سونلغاز،

 ضبــطي لجنة الأطبيعة ر  المطروح هنا هو عن ؤال الـسلكن الذي تقوم به لجنة ضبــط الكهرباء والغاز، و (2)
 ي بسيط يمكن مخالفته؟ أمجرد ر  أنه  ي ملزم أمأر  هل هوف في هذا المجال

 قبل منح ضبــطأن استشارة لجنة الب تفيدمنه  72ة نجد أن الماد 01-02 مالـقانون رقالعودة إلى ب 
 ظهر بوضوحولا أي مادة أخرى ت هذه المادة ونلاحظ هنا أنه لاز هو إجراء جوهري في حد ذاته، مـتياالا

 .بسيط يمكن مخالفتهأنه مجرد رأي ي ملزما أم أإن كان هذا الر 

تغلب الوازرة المكلفة بالطاقة الممثلة  حقيقة لا يمكن إنكارها، وهو ناأمام تأسيسا على ما سبق تظهر 
ز مـتياللدولة في هذا المجال، بحيث أنه يمكنها أن تلعب على الأوتار كيفما تشاء. وبالتالي فإن هذا الا

ز الإداري، فمنح مـتيانوات يعد حالة مثالية للاالـقاز بواسطة الـغهرباء وتوزيع الـكالمنصوص عليه في قانون 
لطة العامة الـساز يكون من أجل تسيير مرفق هو موجود أصلا، فالـغهرباء و الـكت توزيع ز لشركامـتياهذا الا

وتكون هنا العلاقة تنظيمية تجعل من صاحب  هنا تضع شروطا لائحية تكون عن طريق مرسوم تنفيذي،
من  ز تخضع لعمل أحادي الجانبمـتياز يذعن للوائح، ومن ثم فالعلاقة بين الإدارة وصاحب الامـتياالا

                                           
 . 580، ص 2000ماجد راغب الحلو، القانون الاداري،  دارالمطبوعات  الجامعية الاسكندرية  ،الاسكندرية، -(1)
 ،نعاش الاقتصاد عبر تقنية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، حوليات جامعة الجزائرلامية لعجال، إ-(2)

 . 160، ص 2019،السنة 33العدد
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ز الإدارة في حد ذاته، كما أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على مـتياز إداري بل هو امـتياالإدارة، فلا وجود لا
 . (1)ز يحكم على ذلكمـتياوانين الجزائرية المنظمة للاالـقلمختلف  فالمتفحص 02-01انون الـق

ع فروع التوزيع والـغاز عن طريق الاتفاق المباشر مهرباء الـكتوزيع امـتياز منح أ: 

  التابعة لشركة سونلغاز

از وسحبها والدفتر المتعلق الـغهرباء و الـكزات توزيع مـتيالمرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح الوفقا 
ز للشبكات مـتياش.ذ.أ صاحبة الا سـونلغازز وواجباته، تعد فروع التوزيع التابعة لمـتيابحقوق صاحب الا

يتم في غضون ثلاثة  بدوره لا بد أن التصريح ، ازالـغهرباء و الـك ضبــطدى لجنة التي تستغلها وتصرح بها ل
هرباء الـك ضبــطأساس نموذج التصريح الذي تحدده لجنه  وذلك على، هذا المرسوم أشهر موالية لنشر

خلال هذه روط الملحق، الـشش.ذ.أ أن تتعهد بدفتر  سـونلغازيتعين على فروع التوزيع التابعة لكما از، الـغو 
 . (2)ةالفتر 

بوجود موزعين فعلا سمح يمناخ الاستثمار في الجزائر مرة أخرى يمكننا التساؤل عن ما إذا كان  
حوز ت، والتي أصبحت سـونلغازالتابعة لمجمع التوزيع –الكهرباء والغازغير شركة  ازالـغو  آخرين للكهرباء

 هرباءالـكأسهم كل من: شركة توزيع  2016في سنة بعد عملية إعادة الهيكلة الأخيرة التي شهدها المجمع 
(، وشركة توزيع SDCاز للوسط )ش ت و الـغهرباء و الـك(، وشركة توزيع SDAاز للجزائر )ش ت ج الـغو 

 (؟ SDOاز للغرب ) ش ت غ الـغهرباء و الـك(، وشركة توزيعه SDEاز للشرق )ش ت ش الـغهرباء و الـك

استمرار هو ما يعني بدوره عني أننا ندور في حلقة مفرغة و تإن الإجابة بالنفي عن هذا السؤال 
عكس ذلك فأين هم  ت، أما إذا كان07-85انون رقم الـقفي إطار  سـونلغازالاحتكار الذي كانت تمارسه 

                                           
، مجلة البحوث والدراسات رقابة الهيئات الإدارية المستقلة على عقود الامتياز في الجزائر، مالك عليان -(1)

   . 14-13ص -، ص2014،السنة 02،العدد08العلمية،المجلد
 ،مرجع سابق. 114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  17المادة   -(2)
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از الـغهرباء و الـكإذا ما استثنينا شركة توزيع  01-02انون الـقالذين يتحدث عنهم  والغاز هرباءالـكموزعي 
 سونغاز؟  التابعة ل

  والـغاز عن طريق طلب العروضهرباء الـكتوزيع امـتياز منح ب: 

هرباء الك توزيع ز في ميدانمـتياالدولة الضامنة للمرفق العام الابها تمنح تتمثل الطريقة الثانية والتي 
ر ختيافي طلب العروض الذي تحضره لجنة ضبـط الكهرباء والغاز، حيث أنه في حالة ما إذا وقع الا الغازو 

يتم بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف  ذلك على شخص ما لمنحه الامتياز فإن
  .زمـتياولا يجوز التنازل عن الا، ضبــطي لجنة الأبالطاقة، بعد أخذ ر 

 ضبــطتقوم به لجنة  عروض، فيكون عن طريق طلب والغاز أما عن كيفية جلب الموزعين للكهرباء
ز هو مـتياز، فإن هذا الامـتياوفي حالة ما إذا وقع الاختيار على شخص ما لمنحه الا، ازالـغباء و هر الـك

 . (1)ز شخصي ولا يجوز التنازل عنهمـتياا

از ويوافق عليه الوزير الـغهرباء و الـك ضبــطملف طلب العروض الذي تحضره لجنة ونذكر هنا أن 
  "لتالية:الوثائق ا لا بد أن يتضمن المكلف بالطاقة

وكفالة ضمان  ضمان التعهد الـغإعلان طلب العروض الذي يوضح، على وجه الخصوص مب -
ز مـتياز ومدته وأملاكه، وكذا مقاييس الأداء التي على صاحب الامـتياحسن التنفيذ ومحيط الا

 احترامها، 

تي الطاقة، والالملف المتعلق بالتعليمات الموجهة للمرشحين، التي يوافق عليها الوزير المكلف ب -
تتعلق بمحتوى طلب العروض والوثائق المكونة للعرض وشروط تسليم العروض وفتح الظروف 

 ز، مـتياومقاييس منح الا

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  73و  72المادة   -(1)
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  .(1)  "زمتياصاحب الا  وواجبات  بحقوق  روط المتعلقةالشدفتر  بأحكام  استمارة التعهد -

ز تيامـالتقنية والمالية للمترشح للا المقدرة "وهي ز على أساس مقاييس عامةمـتيامنح الا وبعدها يتم
 على: 

بمقاييس  منها المتعلقة خاصةتعهد بها في إطار طلب العروض، مال اتتجسيد مختلف الالتزام -
 مستوى الاستثمار وكذا بنسبة توصيل الزبائن الجدد. ، الأداء

وكفاءة في ميدان النشاط  المكتسبةالمترشحين  خبرةتطوير المرفق المتنازل عنه على أساس  -
ز أن يقدم ضمان تعهد للدولة مـتياوعند تسليم العرض لابد على صاحب الا، إطاراته ومسيريه

يسلم صاحب  ز، كمامـتياالاويعاد هذا الضمان لصاحبه عند منح  يمده به بنك من الدرجة الأولى،
، الأولى بنك من الدرجة به ز الذي تم اختياره ضمانا لحسن التنفيذ لصالح الدولة يمدهمـتياالا

ز مـتياوتبقى كفالة ضمان حسن التنفيذ صالحة حتى اليوم الموالي لتاريخ انقضاء مدة استغلال الا
 . (2)" أو أي تمديد له

ز استبدال كفالة ضمان حسن التنفيذ برهن من الرتبة الأولى لملك أو عدة مـتيالصاحب الاويمكن 
روط الـشفئ ومرض، لصالح الدولة، مع مراعاة ز أو بتأمين مكامـتياأملاك عقارية يمتلكها صاحب الا

  (3)الآتية:

 ز. مـتياقبول معبر عنه كتابيا من الوزير المكلف بالطاقة لصاحب الا -

مان ضألا تفوق قيمة الملك أو الأملاك التي تقوم مقام التأمين المكافئ مبلغا يساوي مبلغ كفالة  -
 دة. لاستثمار المتبقية وكل تمديد لهذه المحب بالنسبة لمدة االـسحسن التنفيذ، التي يخصم منها 

                                           
 .،مرجع سابق 114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  07المادة   -(1)
 المرجع نفسه. ،  8المادة -(2)
 المرجع نفسه،  9المادة -(3)
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ويتم إعداد كفالة ضمان حسن التنفيذ لمدة لا تقل عن خمس سنوات يعاد تجديدها كل خمس سنوات 
كل  ونذكر أيضا أن بنفس الصيغة، وبمبلغ يساوي المبلغ الذي لم يسحب بعد من كفالة ضمان حسن التنفيذ

يمكن أن يتم التصرف في ، ابقةالـسضاء كفالة ضمان حسن التنفيذ إعادة للتجديد تتم شهرين اثنين قبل انق
كفالة ضمان حسن التنفيذ أو التأمين المكافئ من طرف الوزير المكلف بالطاقة لصالح الدولة، وذلك في 

  (1):التاليةحالات 

 قز المتفمـتياز في أي حين قبل وصول نهاية الامـتياز عن استغلال الامـتياإذا تخلى صاحب الا -
 عليه. 

طار ز بتسديد العقوبات المالية أو أي مبلغ مستحق لفائدة الدولة في إمـتياإذا لم يقم صاحب الا -
 ز الممنوح. مـتياالا

هذه الأخيرة  ز بإعادةمـتياإذا تم سحب مبلغ من كفالة ضمان حسن التنفيذ، ولم يقم صاحب الا -
 ابق قبل التصرف فيها. الـسفي أجل محدد إلى مستواها 

 هو:  01-02انون رقم الـقمن  72يلاحظ حول صياغة المادة ما 

للمنافسة أمام مختلف المتعاملين  والغاز هرباءالـكالملاحظة الأولى: لقد جاء فتح مجال توزيع 
 هرباء التيالـكالعموميين والخواص، وطنيين كانوا أم أجانب محتشما نوعا ما، فعلى عكس نشاطات إنتاج 

 اصراحة على أنها تفتح على المنافسة، نجد أن هناك تخوف01  -02 انون رقمالـقن ادسة مالـسنصت المادة 
بحيث أنه لم ينص صراحة على فتحها على المنافسة،  توزيع الكهرباء والغازمن طرف المشرع في مجال 

 . ازغالـو  هرباءالـكز في ميدان توزيع مـتياواكتفى بالنص على أن الدولة الضامنة للمرفق العام تمنح الا

م هرباء الذي فتحه المشرع على المنافسة عن طريق نظاالـكالملاحظة الثانية: على عكس نشاط إنتاج 
 .أسلوب الامتيازتم فتحه عن طريق  توزيع الكهرباء والغازالرخصة، نجد أن نشاط 

                                           
 ،مرجع سابق. 114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  11و  01المادة    -(1)
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هرباء دون أي مظهر من الـكفالأول يقتضي انسحاب الدولة تماما من المجال الاقتصادي لإنتاج 
ة من قبل سلطة إداريرخصة الاستغلال  نحيتم محيث ظاهر الوصاية الإدارية للوازرة المكلفة بالطاقة، م

 .ازالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة وهي مستقلة 

اء على فهناك إرادة لفتحه من جهة، ومن جهة ثانية تم الإبق لنشاط توزيع الكهرباء والغازأما بالنسبة 
ز، مـتيالااولو من بعيد، لكونها هي الجهة مانحة  لة في الوزارة المكلفة بالطاقةوالمتمث لطة الوصيةالـستدخل 

 .  على هذا النشاط الاداريةمما يبقي بكيفية أو بأخرى على الرقابة 

بالمبادئ التي يقوم عليها المرفق العام، إلا أن  المتعلقة الرقابةبالرغم من تشديد دور و  غير أنه 
ز مـتياااسناده لسلطة منح  من خلال السلطة مانحة الامتيازالرقابة التي تفرضها المشرع خفف من حدة وثقل 

ي أبعد أخذ ر وذلك مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، عن طريق هرباء الـكتوزيع 
 . (1) ضبــطلجنة ال

المسبق قبل منح  رأيهاإبداء  استشارتها من خلالباز الـغهرباء و الـك ضبــطإشراك للجنة  أي أن هناك
 هرباء لأي شخص كان. الـكز توزيع مـتياا

  

                                           
 .،مرجع سابق 01-02من  القانون رقم  73المادة   -(1)
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 خلاصة الفصل الأول 

ادة قاد الدولة إلى إعاز الـغهرباء و الـكالانفتاح الاقتصادي في مجال  تبين أنمن خلال هذا الفصل 
- ابضةالـقركة الـشلتصبح مجمع يتكون من  -سـونلغاز-از الـغهرباء و الـكهيكلة المسير التقليدي لمرفق 

وقد  ،ازالـغو  هرباءالـكهرباء و نقل وتوزيع الـكج تاان التي كلفت بمهام خاصةركات التابعة الـشو  -سـونلغاز
ث بحي -سـونلغاز-ابضة الـقركة الـش ومهام ي موضوع نشاطوتحول كبير فتغير  رافق هذه الهيكلة الجديدة 

 المهامذه هن إالمباشرة بل ومهامها از من نشاطاتها الـغهرباء و ـكالهرباء ونقل وتوزيع الـك إنتاجلم يعد نشاط 
ركة الـشفظت تاز، وأحالـغهرباء و الـكاز، توزيع الـغهرباء، نقل الـكنقل  هرباء،الـك للإنتاجفروعها إلى بها  عهد
 حفتاالتحضير للان بهدف، وذلك تسيير محفظة الأسهم والمهام الاستراتيجيةبمهام  -سونلغاز– ابضةالـق

  الاقتصادي لهذا المرفق الحيوي.

شبكة نقل على أن  2002قنوات لسنة ـغاز بواسطة الـكهرباء وتوزيع الـالمتعلق بال نص القانون لقد 
ثل في والمتم هرباءالـكلمرفق نقل  احتكارا طبيعيا، يتم تسييرها من طرف مسير وحيدتعد از الـغهرباء و الـك

يد لمرفق خر وحآ و مسير ،نقل الكهرباء-ركة الجزائرية للكهرباء والغازالشوهو  هرباءالـكمسير شبكة نقل 
ن واللذا زنقل الغا-الشركة الجزائرية للكهرباء والغازوهو  از،الـغوالمتمثل في مسير شبكة نقل از الـغنقل 
 ضبــط الكهرباءسلم من طرف الوزير المكلف بالطاقة، بعد أخذ رأي لجنة ت للاستغلالبرخصة  انيتمتع
هو از ـغالمسير شبكة نقل  ء فيما يعدالـكهربالشبكة نقل  الـكهرباء هو المالـك، ويعد مسير شبكة نقل والغاز

ن الانفتاح ماز الـغونقل  هرباءالـكنقل  يمرفقوبهذا فإن هذا القانون أقر باستثناء  ازالـغلشبكة نقل  الـكالم
 . الاقتصادي

لتبني خيار أسلوب الرخصة  على الانتقال إلى انون الـقنص هرباء فقد الـكمرفق إنتاج بالنسبة لأما 
از، الـغهرباء و الـك ضبــطرخصة الاستغلال هذه يتم منحها من طرف لجنة  ، بحيث أنالانفتاح الاقتصادي

التي تعد سلطة إدارية مستقلة وليس من طرف الوازرة المكلفة بالطاقة باعتبارها الوازرة الوصية، مما يلغي 
هذا من على انسحاب الدولة وبهذا فإن هذا القانون أقر صراحة  هرباءالـكصاية في مجال إنتاج كل سبل الو 

  .مجالال
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كهرباء وتوزيع ـالمتعلق بال وعلى خلاف مرفق الإنتاج فإن مرفق توزيع الكهرباء والغاز نجد أن القانون 
از، بحيث الـغهرباء و الـكلتوزيع نسبة أبقى على وصاية ورقابة الوزارة المكلفة بالطاقة بال 2002غاز لسنة ـال

من جهة ومن جهة ثانية تعتبر الدولة هي الضامنة   (1) از نشاطا للمرفق العامالـغهرباء و الـكيعتبر توزيع 
ز، مـتياالاعقد از هي الـغهرباء و الـكلتسيير مرفق توزيع  هذا المشرعطريقة اختارها  أفضلله، وبالتالي فإن 

 من الوزير المكلف بالطاقة لكل متعامل بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح يتم منحه هذا الأخير 
زال فرع لايفي الواقع و ، لكن الـشروط المنصوص عليها قانوناتتوافر فيه  يرغب في المنافسة على أن 

 حتكر هذات  التوزيع-الشركة الجزائرية للكهرباء والغازوهو  سـونلغازاز التابعة لمجمع الـغهرباء و الـكتوزيع 
الأغلبية في بهي المساهم  -سـونلغاز-ابضة الـقركة الـش، مع العلم أن احصري از مـتياانها تمتلك وكأالمرفق 

 صاحبة الأغلبية في رأسمال الدولةتعتبر  و، التوزيع-الشركة الجزائرية للكهرباء والغازرأسمال هذا الفرع 
الانفتاح الاقتصادي از لم يدخل بعد مجال الـغهرباء و الـكتوزيع أن المرفق العام لب وعليه يمكن القول ،سـونلغاز

 توزيع الكهرباء والغاز.ز لمزاولة نشاط مـتياأسلوب الابالشكل المأمول، رغم أن المشرع الجزائري اختار 

 وضوعمجوهر ز هو مـتياعن طريق عقد الا لتوزيع الكهرباء والغاز طريقة تسيير المرفق العامإن 
از الـغهرباء و الـكلذلك سنتطرق من خلال الفصل الثاني إلى انتقال تسيير المرفق العام لتوزيع  ،هذه دراستنا

  ز.مـتياعن طريق عقد الا

                                           
 ، مرجع سابق. 01-02من القانون رقم  03المادة  -(1)
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 الامـتياز طريق عقد  از عنالـغو هرباء الـك: الانتقال إلى تسيير مرفق توزيع الفصل الثاني

هي تمثل المورد الاستراتيجي في إنتاج تعتبر الطاقة الكهربائية والغازية سلعة حيوية لا غنى عنها، ف

معظم السلع والخدمات، كما و أنها تعتبر عنصرا أساسية بالنسبة للسكان، فلا يمكن تصور حياة طبيعية 

للمواطنين أو دورة اقتصادية دون كهرباء ولا غاز، كما أن التطور في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي 

لطاقة بالشكل المطلوب وهو ما جعل من تلبية حاجات المرتفقين من يتوقف وإلى حد كبير على توفر هذه ا

 .   (1)المرفق العام للكهرباء والغاز من صلب ممارسة الحقوق الأساسية للإنسان 

الأساسية  الركائز فضلا عن كونها من ضروريات الحياة العادية  ازية أهمالـغهربائية و الـكالطاقة وتمثل 

التحول شكّل يكما و ، العام الاقتصاديا ينتمي للمرفق بمكستعتبر الطاقة  يث أنح لتطوير الاقتصاد الوطني

نوعية الخدمة  تحسين في اتجاه خطوة  بالجزائر ازالـغهرباء و الـكمرفق توزيع على مستوى تسير  حدثالذي 

 .(2)على مستوى هذا المرفق

منافسة كان مقتصرا على نشاط از على الالـغهرباء و الـكفتح مرفق  نطاقأن كيف  وضحنا سابقا لقد

هرباء بنظام الـكالإنتاج والتوزيع دون النقل والذي ظل محتكرا من قبل الدولة، حيث خص مرفق إنتاج 

 از.الـغهرباء و الـكز بالنسبة لمرفق توزيع مـتياالرخصة بينما أعتمد على التسيير عن طريق عقد الا

 الأمر الذي حال دون  ،من الأساليب الليبرالية ة يعدز كطريقة لتسيير المرافق العاممـتياو أسلوب الا

 قتصربعينيات بحيث االـستينات و الـسللنظام الاشتراكي في مرحلتي  اعتمادها في الجزائر بسبب ازدهاره

                                           
لاقتصادية بشير بلغيث، 'تحرير أسواق الكهرباء التجربة الاوروبية'، أطروحة دكتوراه ،العلوم الاقتصادية، كلية العلوم ا-(1)

  .1ص ، 2007/2008وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
هاجر شناي و عبد الحق بن تفات، أثر تطوير المرفق العام للكهرباء و الغاز بالجزائر على فعالية التوزيع بالمقارنة مع  -(2)

 . 115، ص 2018ة ،السن02،العدد15التجربة الفرنسية، مجلة دراسات،المجلد
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 سنوات الليبرالية ابتداء من توجهالدولة لل نتهاجمع او المجالات فقط، غير أنه  عدد من على تطبيقه

اتسعت النصوص و  طاعاتالـقبصفة رسمية في العديد من  سلوب الامتيازالاعتبار لأ أعيد فقدالثمانينات 

 .(1) جديدالالتوجه هذا مع  ياالمرافق تماش تسييرالمنظمة له خاصة في مجال 

از المصنفة الـغهرباء و الـك توزيع خدماتلتفويض  كوسيلةاز الـغهرباء و الـكز في قطاع مـتياالا رسكوقد 

اعتماد أسلوب الامـتياز  التطرق إلى يتعين ،وخصوصيتهمضمونه  ولتحديد، (2)رافق العامةمن الم أنها على

والذي استلزم إنشاء سلطة ضبــط في مجال (، المبحث الأول)كطريقة لتسيير مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز 

 (.المبحث الثاني)الـكهرباء والـغاز 

 ازالـغهرباء و الـكلتسيير مرفق توزيع  ز كطريقةمـتيااعتماد أسلوب الا :الأول المبحث

الحديث للنظام  أهم العقود الإدارية المسماة، خاصة في ظل التطور المرافق العامةز مـتيايعد عقد ا

ارتباطه بالمرافق التجارية والصناعية بسبب ح يشكل أهم هذه العقود الموجودة أصب إذ أنهالاقتصادي العالمي 

التوسع في استخدامه في إدارة بسبب أهمية هذا العقد  وقد تصاعدتلة، اقتصاد أي دو  أساستعد  والتي

هربائية والطاقة الـكمرفق المياه والطرق والطاقة  ومثال ذلكللمواطنين  ساسيةالأحاجات بال المرتبطةالمرافق 

فهوم م توضيحبشكل خاص، لابد من  ازالـغو  هرباءالـكز توزيع مـتياوقبل الخوض في مفهوم ا (3)ازية،الـغ

ز الإداري يعتبر من العقود التي لم يقم المشرع بتنظيمها، مـتياعقد الاتطوره، فعرض و  ز بشكل عاممـتياالا
                                           

، مجلة مفاهيم للدراسات تطور أسلوب الإمتياز في القانون الجزائري ، خلدون عيشة و فضة عمرية و قصري مسعودة -(1)
 . 57، ص 2019،السنة 5العدد ،الفلسفية و الانسانية المعمقة

 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  3المادة   -(2)
د، الضوابط العامة لعقد الامتياز الإداري دراسة مقارنة بين الجزائر و مصر، مجلة هشام عبد السيد الصافي محم -(3)

 . 9، ص 2016،السنة 04العدد ،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية



رالباب الأول: تحولات تسيير مرفق الـكهرباء والـغاز في ظل الاقتصاد الح  

74 

 

 

إلى اعتبار هذا العقد حتمي الصلة بالمرافق العامة المخصصة والمهيأة لتحقيق المنافع  يرجع  ولعل ذلك

الأخيرة عن إشباع الحاجات العامة للجمهور لها، ولولا عجز هذه  رامهمة الدولة وحكتعتبر التي  و العامة

 وفق تفويضات المرافق العامة.لما عهدت بجزء من التسيير 

 تطور عقد الامتياز :الأول المطلب

ك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، ، أخذ بها الإغريق والرومان وملو دمالـقمتجذر في  ز تاريخمـتياالاعقود لإن 

، وتوزيع المياه يةالحديدك كالـسقامة خطوط بغية إإليها الدولة  تجأدما لرن التاسع عشر عنالـقوازدهرت في 

أفكار التحرر الاقتصادي في اعتماد عقود  انتشار ساهم، ولقد الـكهرباء، وتأمين خدمات النقلار و الـغو 

تصادي، طاع الخاص الدور الرائد في المجال الاقالـق وهو ما يمنحكطريقة لإدارة المرافق العامة ز مـتياالا

تتجنب إدارة المرافق العامة الاقتصادية  وكون أنها افية في هذا المجالالـكولأن الدولة ليس لديها الخبرة 

شخص لديه الخبرة التقنية والوسائل الفنية  أن تلجأ إلى وجب عليهابصورة مباشرة بسبب طابعها التقني، 

 .(1)تملكهاالتي لا 

رفق في الوقت الحاضر ليتلاءم مع التطور الذي لحق بمفهوم المالمرفق العام ز مـتياانظام  تطورلقد 

 :في التطورات ويمكن تلخيص أبرز. والاجتماعية الاقتصاديةالعام وليواكب التطورات 

لمرافق ا، بل امتد ليشمل الاقتصاديةالمرافق العامة  إدارةعلى  مقتصراالمرفق العام ز مـتياالم يعد  -

  .العامة الإدارية

                                           
مروان محي الدين قطب، طرق خصخصة المرافق العامة ،  الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،  -(1)

 . 75 ، ص2009
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انون الخاص، وإنما يمكن أن يكون من أفراد الـقمحصورا ضمن أفراد ز مـتياالاصاحب  لم يعد -

ز مؤسسة عامة، وهي من مـتيامثال ذلك كهرباء فرنسا وغاز فرنسا، حيث أن صاحب الاو  ،انون العامالـق

 انون العام.الـقأفراد 

برز نوع من التضامن ث حيوالمخاطر المالية بمفرده   الأعباء واجهي زمـتياالالم يعد صاحب  -

حة، وذلك عن طريق مساهمات وضمانات مالية مقدمة من نلطة الماالـسز و مـتياالمالي بين صاحب الا

 .(1)الأخيرة في الأرباح مشاركة مقابل الـسلطة المانحة

ز أسلوبا من أساليب تسيير المرفق العام، انتشر في كافة دول العالم خاصة في فرنسا مـتيايعتبر الا

مين ألتي تعتبر مهدا له، فهو توكيل المهمة الأصلية للشخص العام )تسيير المرفق( إلى شخص آخر لتاو 

الجزائر بعد  تبنتهي تتماشي مع النهج الجديد الذي تسيير هذا المرفق العام، فهو وجه من أوجه التسيير الت

1989 (2). 

 الجزائركطريقة لتسيير المرفق العام في الامـتياز الفرع الأول: عقد 

قتصاد يعد امـتياز المرفق العام أحد طرق إدارة المرافق العامة التي تمكن من المساهمة في تنمية الا

 غالبا الوطني، عن طريق تقديم الخدمات التي من شأنها إشباع الحاجات العامة للجمهور، والتي 

   .(3)خدمات النقل هرباء وتأمينالـكما يكون لها الطابع الصناعي والتجاري، كتوزيع الماء و 

                                           
  .  77ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب -(1)
 . 162، ص 2010نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة،  دار بلقيس،الجزائر،  -(2)
 . 78ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب -(3)
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وذلك تحريا لتحقيق نجاعة  انتشارا في تسيير المرافق العامة في الجزائر، الأكثرالطريقة  وتعتبر هذه

 .(1)تماشيا من متطلبات التي تفرضها التحولات الاقتصادية و نوعية الخدمة المقدمة للمنتفعين مردودية

بيعة طنقوم بدراسة إشكالية لمرافق العامة أولا، ز المـتياسنحاول من خلال هذا الفرع معالجة مفهوم ا

 ز ثانيا.مـتياعقد الا

 الامـتياز عقد  أولا: مفهوم

انون العام من ناحية، وأحد الأشخاص الـقبين أحد أشخاص  اإداري از المرفق العام عقدمـتيااعقد  يعتبر

 زمـتياالاز المرفق العام لصاحب يامـتالطبيعة التعاقدية لاتيح الطبيعيين أو المعنويين من ناحية أخرى، وت

بسبب التعقيدات  استخدمهاانون العام الـقشخاص لأيمكن  لاو طرق في التسيير أساليب و استخدام وسائل 

أن لديه الخبرة  خاصة من تقديم خدمات ذات جودة عالية،  يتمكن  زمـتياصاحب الايه فإن لعو  ،الإدارية

 (2)ز.مـتياالاشاط موضوع لأن ينفذ الن نهتؤهلا لتانوالمعرفة ال

التي  ز،مـتياالالطة الإدارية مانحة الـسإلا أن تنفيذ المرفق العام وتشغيله يبقى تحت رقابة وإشراف  

ينبع هذا الدور من  رارات الإدارية المنفردة، والتي من شانها تعديل بنود العقد التنظيمية، والـقلها أن تصدر 

انون العام الذي يتولى الـققضي بارتباط المرفق العام بأحد أشخاص مفهوم المرفق العام ذاته، والذي ي

                                           
-لأساليب الحديثة في تسيير المرافق العمومية أمين بن سعيد و نادية عبد الرحيم، إشكالية تفويض المرفق العام كأحد ا-(1)

، 2018،السنة 01،العدد21، مجلة علوم الاقتصاد و التسيير والتجارة،المجلد-واقع التطبيق في المغرب وآفاقه في الجزائر
 . 72ص 

،السنة 01،العدد05، مجلة صوت القانون،المجلدعقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام، أمال لعماري و زهرة بالة -(2)
 . 133، ص 2018
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على تشغيل فعال للمرفق، ويراعي حسن تطبيق المبادئ الأساسية التي تخضع لها المرافق  الإشراف

  . (1)العامة

 الذي يميزه عن غيره من العقود الإدارية وطرق إدارةبه و خاص  ز المرفق العام نظاممـتياولعقد ا

عاقدية، تيتضمن بنودا تنظيمية وأخرى  حيث أنهز طبيعة مميزة، مـتيافق العامة الأخرى، كما أن لعقد الاالمرا

اع ها باختلاف أطراف النز في نظرالالجهة التي تختص بفي  اكذطبيعتها و  في تنشأ عنه منازعات تختلف اكم

 ز المرفق العام وخصائصه.مـتياسم سنتناول تعريف االـقوفي هذا 

 الامـتياز يف عقد أ: تعر 

  نلقي الضوء على أراء الفقهلابد أن ز المرافق العامة مـتيالامحدد تعريف  قديمتبهدف 

  .(2)ضاء والتشريعات المختلفة التي تطرقت لمفهوم هذا العقدالـقوأحكام  

 التعريف الفقهي والقضائي لعقد الامتياز -1

قانون التزامات المرافق العامة  تى صدوردون تنظيم تشريعي خاص، حفي مصر ز مـتياظل عقد الا

رض منه إدارة مرفق عام الـغانون المدني بأنه: "عقد الـقفي جاء  تعريفهغير أن يعرفه، انون لم الـقثم إن هذا 

                                           
،السنة  14العدد ،حسام الدين بركبية، تفويض المرفق العام مفهوم جديد و مستقل لادارة المرافق العامة، مجلة المفكر-(1)

 . 563ص 
 .32-29، ص 2011ابراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام،  الطبعة الأولى ، دار الكتاب الحديث،القاهرة،   -(2)
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صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق، وبين فرد، أو شركة  وذ

 .(1) الزمن."مرفق فترة معينة من يعهد إليها استغلال ال

إداري  عقد هوضاء الإداري المصرية بقولها: "... إن التزام المرافق العامة، الـقثم عرفته محكمة 

على نفقته، وتحت  كلوذ جمهورللبأداء خدمة عامة  يامالـقبركات الـشأحد الأفراد، أو  بمقتضاه يتعهد 

مقابل  حدى وحداتها الإدارية، وطبقا للشروط التي توضع له،مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة، أو إ

 .(2)«الأرباح..... على هلحصو و باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن،  التصريح له

ة تسيير وإدارة مرفق الدولة بمقتضاها بمهم تلتزمعن علاقة عقدية، يعبر  اإذ عقد الامتياز الإداري ف

 تحصليلتشغيل المرفق العام وإدارته، بعلى نفقته بدوره و  يلتزملذي ، واخاصا أو عاما، لشخص آخر عام

ما  اكثير ، ازمني الخدمات العامة، وذلك لمدة محددةالمرتفقين مقابل من  وتعريفات رسوم ىعل لبامقالفي 

 . (3) يرهيملتزم استعادة ما ينفقه في سبيل إعداد المرفق العام بالتالي تسال حتى يستطيع بالطول  تصفت

عقد إداري  زمـتياالا: "عقد التعريفين فقالز من هذين مـتياالطماوي تعريفه لعقد الا الفقيهوقد استقى 

وعلى مسؤوليته، إدارة مرفق عام اقتصادي، واستغلاله  -فردا كان، أو شركة- صاحب الامـتياز بموجبه يتولى

                                           
المتضمن القانون المدني المصري المعدل والمتمم  29/07/1948المؤرخ في   131من  القانون رقم  668المادة    -(1)

 ، الجريدة الرسمية  المؤرخة.
خلدون عيشة و فضة عمرية و قصري ، مشار اليه عند :  25/03/1956حكم محكمة الـقضاء الإداري المؤرخ في  -(2)

 . 58،مرجع سابق، ص مسعودة
 ،، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسيةابرام عقد الامتياز بالاعتبار الشخصي و الدعوى للمنافس، نعيمة أكلي -(3)

 . 216، ص 2017،السنة 02العدد
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ة، فضلا عن سية لسير المرافق العاماقواعد الأسلليتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه تي الرسوم المقابل 

 .(1)"ز مـتياعقد الال الإدارةروط التي تضمنها الـش

حيث أن عقد "فجاء فيه: وتعرض مجلس الدولة الجزائري في قرار له  لتعريف عقد الامتياز حيث 

ستغلال المؤقت ز للمستعمل بالامـتيالطة الاالـس هاقتضز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بممـتياالا

بهدف محدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت وقابل و بشكل استثنائي ك لوذلعقار تابع للأملاك الوطنية 

 . (2)" للرجوع فيه

له بما يخو  ز،مـتياالابالطابع الإداري والعام لعقد حة اصر  قرأهذا التعريف أن مجلس الدولة  ويشير

 في مواجهة الطرف المتعهد، خاصة فيما يتعلقالإدارة  من سلطات استثنائية تمارسها

 . (3) سلطة أو حق الرجوعالب 

  زمـتياالتعريف التشريعي لعقد الا-2

ن كل أ حيثبشأنه  الجزائرية وانينالـقز الإداري، فقد اختلفت مـتياأما عن التعريف التشريعي لعقد الا

  ك: لذ ال، ومثشأن تنظيمهطاع الذي صدر في للـقز تبعا مـتياقانون قدم تعريفا لعقد الا

 انون المياه:ق في التعريف التشريعي

                                           
 . 96، ص 2011سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة،  ،  -(1)
قضية ـفي ال مجلس الدولة غرفة الثالثة، ـعن ال 11952، فهرس رقم  2004مارس  9لصادر ا 11950 رقم  قرار -(2)

 .ورئيس بلدية وهران« ريح الجنوب»المطروحة بين شركة نقل المسافرين 
، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم النظام القانوني لعقد الامتياز كاسلوب لتسيير المرافق العامة، سعاد بن جلالي -(3)

 . 169، ص 2017،السنة 04العدد ،ةالسياسي
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ز مـتياالاف، (1) ز هو لاستعمال الموارد المائيةمـتياأن الا ىلإالمتعلق بالمياه،  12/05 انون الـق شيري

قد للأملاك العمومية الطبيعية للمياه، وهو ع وسيلة لاستعمال الموارد المائية التابعة نون هواقال ابموجب هذ

تسيير  هدف منهالمع شخص طبيعي معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص  العام، انون الـقعقود  من

ى لبالإضافة إز مـتيايمكن اللجوء فيها للا التي انون المجالاتالـقيحدد هذا  اكم، استغلالها و الموارد المائية

ز الخاص مـتياطات مثل الاالنشا بعض يفصل في اكم طات،النشا من نوع بكل روط الخاصةالـشبعض 

دفتر فق ك و لذو لأشخاص معنوية خاضعة للقانون العام يمنح الذي و  بتسيير خدمات المياه والتطهير

ز باستغلال المنشآت مـتيايكلف صاحب الا اكمعن طريق التنظيم،  عليه روط ونظام خدمة يصادقالـش

 تطويرها، اكذو  وإعادة تأهيلها جديدهانتها وتللماء وصيا الاصطناعيةوالهياكل التابعة للأملاك العمومية 

 .(2)محدد تسعير نظام ساسأى لعخدمة لل نظير  ويتحصل على

 : ريعةالـسزات الطرق مـتياوالمتعلق بمنح ا 308-96المرسوم التنفيذي رقم  في التعريف التشريعي

أشغال و رها وصيانتها ريعة وملحقاتها وتسييالـس"يخضع إنجاز الطرق  خلال موادهز من مـتياالا رّفع

 اخاضعن اء كاسو ريع لكل شخص معنوي الـسز الطريق مـتياامنح يمكن و  ز،مـتياتهيئتها أو توسيعها لمنح الا

 نأ اكمروط النموذجي، الـششروط وتعليمات دفتر  ويحترمبذلك، طلبا للقانون العام أو الخاص، الذي يقدم 

يتصرف لحساب الدولة  ريعة الذيالـسلوزير المكلف بالطرق موضوع اتفاقية بين ا يكون  زمـتياح هذا الانم

                                           
، 60يتعلق بالمياه ، الجريدة الرسمية عدد  2005غشت  04المؤرخ في   12-05من  القانون رقم  71المادة   -(1)

 .2005سبتمبر  4المؤرخة في 
 . 166ص  ،نادية ضريفي،مرجع سابق -(2)
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ريعة بمرسوم يتخذ من الـسز الخاص بالطرق مـتيايصادق على اتفاقية منح الاو  ز،مـتياوبين صاحب الا

 .(1)الرسمية" ز ودفتر الأعباء المتعلق بها في الجريدةمـتيامنح الا اتفاقيةنشر تمجلس الحكومة، و 

 :01-02انون رقمالـق يف التعريف التشريعي -

بأنه حق تمنحه  قد عرفهالمشرع الجزائري نجد أن  از الـغو  هرباءالـكز توزيع مـتيافيما يخص عقد ا

هرباء الـكمحددة، يهدف إلى بيع زمنية الدولة لمتعامل يشغل بموجبه شبكة ويطورها فوق إقليم محدود ولمدة 

 . (2)ازالـغو 

 از يتضمن طرفين هما: الـغرباء و هالـكز توزيع مـتياوعليه فإن عقد ا

ممثلة في الوزير المكلف  الدولة فيويكمن ز مـتياخص العمومي المانح للاالـشهو  لو الأرف الط

  .بالطاقة

هرباء الـكز لتوزيع مـتياز وهو كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على امـتياصاحب الارف الط امأ

 از. الـغو 

لمتمثلة ايقوم على جملة من المبادئ الأساسية  زيع الكهرباء والغازامتياز تو هذا  نأرة اشالإوتجدر     

 في: 

 ، ازالـغو  هرباءالـكز توزيع مـتياحق استغلال ا -

                                           
يتعلق بمنح امتيازات  1996سبتمبر  18مؤرخ في ال  308-96من  المرسوم التنفيذي رقم  4و  3و  2و  1المادة   -(1)

 .1996سبتمبر  25، المؤرخة في 55الطرق السريعة ، الجريدة الرسمية عدد 
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  9فقرة  2المادة    -(2)
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  از،الـغهرباء و الـكز توزيع مـتيااحق استعمال أملاك  -

قوم ي اعندم عنهزبائن المرفق المتنازل  مناز الـغهرباء و الـكالتحصيل المباشر لتعريفات الحق في  -

 ز في نفس الوقت بوظيفة الوكيل التجاري، مـتياصاحب الا

 يام بتطوير المنشآت وإعادة تجديدها وصيانتهاالـقز في أداء الخدمة مـتياصاحب الا ىليتوجب ع -

 وتصليحها،                         

ه قابلية ملاءمت اكذز احترام مبادئ استمرارية المرفق المتنازل عنه و مـتياصاحب الا ىليتوجب ع -

 لعام، كل واجب آخر يترتب عن المهام المتعلقة بالمرفق ا ىلفة إاضالإبوالمساواة في معالجة شؤون الزبائن 

ز مـتياز التي تعاد للدولة أو التي تسترجعها الدولة عند انتهاء مدة الامـتياواجب إرجاع أملاك الا -

تطبيق لنشآتها في حالة سير جيدة ويتم التسديد المقابل ز وعتادها وممـتياوتعاد تجهيزات الا مقابل تعويض،

  ز.مـتياالاتة أشهر التي تلي الـسهذه الأحكام في غضون 

 المرافق العامةامـتياز ب: خصائص 

 ز،مـتياالاانون العام، يسمى مانح الـقعهد بموجبه أحد أشخاص يالمرفق العام هو عقد إداري  زمـتيااإن 

إدارة مرفق عام على نفقته ومسؤوليته، تحت رقابة  ز،مـتياالايسمى صاحب  إلى شخص طبيعي أو معنوي،

  .(1)من المستفيدين من خدمات المرفق العام لبامقز لمـتياالاقاضي صاحب ت ءاقلو لطة المانحة، الـسوإشراف 

 ز المرفق العام وهي:مـتيااستخلاص أهم خصائص ومميزات ا هذا التعريف يمكن من خلال

                                           

 . 79ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب  -(1) 
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 ز عقد إداري ـتيامعقد الا - 1

متبادلة، بالنسبة للشخص العام مانح  التزاماتالمرفق العام هو عمل إداري ينتج عنه ز مـتياان إ

من ناحية أخرى، فهذا الأخير ملزم بتشغيل المرفق العام ز مـتياالامن ناحية، وبالنسبة لصاحب ز مـتياالا

من  لبامقشغيل المرفق العام، ومن الحصول على اللطة المانحة بتمكينه من تالـستزم لت ز،مـتياالاطوال مدة 

صفة ن أ اكم ،يتضمن التزامات متبادلةحيث عقد ملزم للطرفين،  اإذ المرفق العام هو مـتيازافالمستفيدين، 

وجود إرادتين والتزامات فلطة المانحة بحق تعديل البنود التنظيمية، الـسع تتم نفيتلا  زمـتياالا فيالعقد 

لطة الإدارية في تعديل بعض بنود الـسلطرفين يعني حتما وجود الصفة التعاقدية، وما حق متبادلة بين ا

زات التي تملكها، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا الحق مـتياالعقد من طرف واحد إلا أحد الا

يود الـقالضوابط و  ودفي حدبل يمتد ليشمل العقود الإدارية بصفة عامة، فحسب  زمـتياعلى عقد الايقتصر  لا

 .(1)محافظة على التوازن المالي للعقدال ضمنالتي ت

بذلك، ووفق  محسيجب أن يتم بموجب قانون ي  عقد الامتياز هو عبارة عن تفويض قانونييه فإن لوع

من السلطة مانحة الامتياز وصاحب  لكمن طرف  اوتشغيله، يكون ممضيدفتر شروط تفويض المرفق العام 

 .(2)الامتياز 

هدف إلى تأمين تشغيل مرفق عام، يعقد  نهأحيث  الإداريةز المرفق العام الصفة مـتياكما أن لعقد ا

أكد مجلس الدولة الفرنسي على قد ويخضع لنظام قانوني خاص، ويشكل نموذجا للعقود الإدارية المسماة. و 

 عام، وبالتالي لا حاجة للبحث فيز على اعتبار أنه يهدف إلى تنفيذ مرفق مـتياالطبيعة الإدارية لعقد الا

                                           
 . 79ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب  -(1)
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية عقود امتياز تفويض المرفق العام المبرمة وفقا لنظام البوت، محمد لعشاش -(2)

 . 127، ص 2019،السنة 05،العدد08والاقتصادية،المجلد
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وذهب مجلس شورى الدولة في لبنان إلى اعتبار أن التخصيص العام  ،مدى تضمن العقد للبنود الخارقة

 .(1)إدارياز يجعل من هذا الأخير عقدا مـتياالذي هو غاية عقد الا

 إدارة مرفق عامز مـتياموضوع عقد الا -2

الضرورية لتسيير المرفق وكذا  المنشآتاستغلاله وبناء ز هو تسيير مرفق عام و مـتياموضوع الا

سين المرافق العمومية وتح إدارة ن سضمان ح من عقد الامتياز هو الغرضف التجهيزات اللازمة للاستغلال،

ز لا يقتصر على التسيير بل يتعداه إلى إنشاء المرفق في مـتياصاحب الا دورن أ اكم ،الخدمة العمومية

ز يتحمل كل الاستثمارات مـتياصاحب الان أأي  بناء،ما أنفقه في ال داسترده واستغلاله لاحد ذاته ثم إدارت

 .(2)المبدئية المتعلقة بالمرفق العام

وانين الجزائرية نوعها الـقلم تحدد ز مـتيااابلة لأن تكون محل الـقنوعية المرافق العمومية  نأ اونشير هن

لأن تكون ابلة تحتمل أن تكون ق دارية والصناعية والتجاريةكل من المرافق الإن أي أبقيت عامة، حيث 

 .(3)ز كما هو الحال في فرنسامـتيامحل ا

تشغيله واستثماره دون ان يكون له الصفة ه بلعهد إدارة المرفق العام، ويبز مـتياالاصاحب  ويضطلع

في انون الخاص، الـققواعد يخضع في إدارته لو  اكم ،الإدارية أو يشكل جزءا من التنظيم الإداري للدولة

لأحكام قوانين العمل، ويلزم بمسك محاسبة المشروع وفقا لقواعد المحاسبة  تخضع علاقته بالعاملين لديهحين 

طاع الخاص، في حين يرتبط المرفق العام الـقز جزءا من مـتياصاحب الا يعتبرالتجارية، وبصورة عامة 

                                           
 . 80ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب  -(1)

(2)- Jacques Fialaire, 'Le droit des services publics locaux', Journal, Volume, 91  

 . 169ص  ،نادية ضريفي،مرجع سابق -(3)
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خضوعه للمبادئ الأساسية للمرافق العامة، كمبدأ الاستمرارية  يحتم اوهو مز بالإدارة العامة، مـتياموضوع الا

يطرة الـسز للمرفق العام لا تعني امتلاكه للمرفق أو مـتياإدارة صاحب الان أ ايضأونضيف ، ومبدأ المساواة 

تؤكد ذلك، فهو عقد مؤقت ز مـتياالاتشغيله واستثماره، كما أن شروط وطبيعة عقد  تمكنه من اوإنمعليه، 

 .(1)العقدإلى طرق تشغيل محددة في بنود  اداستنا لطة الإدارية المانحةالـسلرقابة  يخضع

 ز مـتياإدارة المرفق على مسؤولية صاحب الا - 3

أن تكون إدارة المرفق العام على  اطشتر افي ز المرفق العام عن طريقة الإدارة المباشرة مـتياميز اتي

خص العام إدارة الـشيتولى  نهأ اسبق وذكرن اكم حيث ز،مـتياالاد ز في عقمـتيامسؤولية ونفقة صاحب الا

 ز المسؤولية عن إدارته للمرفق العاممـتياتحمل صاحب الا لبامقو ه، ومسؤوليت المرفق مباشرة على نفقته

 ومجلس الدولة والخسارة. العجز ايضأبالفوائد الناتجة عن حسن تشغيله للمرفق، كما يتحمل  يحتفظ فإنه

 ويعتبرز ملزم بتنفيذ بنود العقد مـتيااعتبر أن صاحب الا ذإ، من أحكامهكثير على ذلك في  ي أكدالفرنس

همال الإز نتائج مـتياويتحمل صاحب الا ،المستحقة له حتى ولو تأخر في تنفيذ الأشغالللتعريفات نا ائد

خسائر  ز فلا تتحمل أيمـتيالطة مانحة الاالـس أما ،تقصير المرتكب من قبله لطالما أن الظروف متوقعةالو 

ز مـتياعقود الا من ابعض نأغير على اعتبار أنها لا تتولى إدارة المرفق العام،  اتجني أرباح لا انهأ اكم

 .(2)لطةالـسز و مـتياتتضمن بنودا تنص على التضامن المالي بين صاحب الا

 

                                           
 . 81ص  ،مروان محي الدين قطب،مرجع سابق -(1)
  . 82ص  ،مروان محي الدين قطب،مرجع سابق  -(2)
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 من المستفيدين مقابلعلى ز مـتياالاحصول صاحب  -4

 التي يدفعها والتعريفات ت والرسومدارايطريق الإ عن ز على المقابل المالييامـتيتحصل صاحب الا

ماح الـسمقابل التسيير مباشرة، بل عن طريق  تسددلهم، فالإدارة لا  اقدمهمقابل الخدمة التي  المنتفعون 

 . زمـتياموضوع الا مرفقيتحصل عليها من استغلال الز باستغلال الأرباح التي مـتيالصاحب الا

ز في فرنسا على المقابل المالي إما مباشرة من طرف المرتفقين )إتاوات( مـتيايتحصل صاحب الا و

ز أعباء مـتياوبالمقابل يتحمل صاحب الا ،مباشرة باستغلال المرفق العام مرتبطا أو عن طريق الإدارة ويكون 

سيير المباشر والتسيير عن طريق ، وهذا هو الفرق بين التاهلكمأب بناء وتجهيز واستغلال وتسير المرفق العام

ضخمة توجه لإنشاء وتسيير المرافق  الـغمب الدولة ميزانية كبّدلتجنب ت ىلمثز، فهو الطريقة المـتياالا

 .(1)العمومية

من تغطية أعباء تشغيل المرفق  يكون بهدففة من المستفيدين يلتعر لز مـتياصاحب الا لتحصي إن

حددت   ايه فإنه إذلوع، خرى أمن جهة  ار من الربح المعقولز على مقدمـتياوحصول صاحب الاجهة 

لطة الـسالاستثمار وتحقيق الأرباح، فعلى  أعباءلا يؤمن تغطية  ذيالقدر الب التعريفاتلطة المانحة الـس

 .(2)زمـتياصاحب الا أن تقوم بالمساهمة أو ضمانة الحالفي هذه حة نالما

 لطة العامةـسال زاتمـتياابعض ز مـتياالامنح صاحب  -5

 لا واستغلال المرافق العامة استثمار فلطة العامة الـس زاتمـتياابعض ز مـتياالايملك صاحب 

                                           
 . 169ص  ،مرجع سابق نادية ضريفي، -(1)
 . 83ص  ،مروان محي الدين قطب،مرجع سابق -(2)
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انون العادي، دون تمتعه ببعض الـقيمكن أن ينجز من قبل شخص طبيعي أو معنوي وفقا لقواعد 

بعض  زمـتياصاحب الا كلمتلذلك يجوز أن ي ز.مـتياالاه من إنجاز النشاط موضوع زات التي تمكنّ مـتياالا

ز فيه مـتياموضوع الا النشاطالحصول على احتكار يحصر ممارسة ه ليحق  اكملطة العامة الـسزات مـتياا

 .(1)المرفق المتنازل عنهنطاق  ضمن ضبــطز يملك سلطة المـتياصاحب الافإن  ايضأ، 

 ز مـتياأطراف الا -

لطة الإدارية الـسهو و ز مـتياح للانمي الماخص العمو الـش هو لو الأ ز فيه طرفين،مـتياعقد الا

 يأز مـتياخص الذي يستفيد من الاالـشني هو اثال العمومية )دولة، جماعة محلية، مؤسسة عمومية(، و

حصرته بعض النصوص في الأشخاص حيث قد يكون شخصا عاما أو خاصا  ذي الو ، ز مـتياصاحب الا

ز مـتياقول أن صاحب الااليمكن  الاإجمخاص فقط(، انون الالـقالعامة، وفي نصوص أخرى )شخص من 

 .(2)انون العام أو الخاصالـقيمكن أن يكون شخصا من 

 ز مـتيامدة الا

ع اجز استر مـتياصاحب الا يتسنىمدة معينة، تكون طويلة حتى ز مـتياللاكل التعاريف تقريبا أن  اتفقت

ز هو دليل على أنه مـتياتحديد المدة بالنسبة للاف ،في إنشاء واستغلال المرفق انفقهأالأعباء المالية التي 

من طرف  الاستغلال ، وهذا ما يجعله ورغم طول مدةللدولة، وأن المرفق العام هو ملك  (3) ليس مؤبدا

                                           
 . 84قطب،مرجع سابق، ص مروان محي الدين  -(1)
 . 168ص  ،نادية ضريفي،مرجع سابق -(2)
مخلوف لكحل، 'عقد الامتياز و دوره في تطوير الاستثمار'، أطروحة دكتوراه ،القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم -(3)

  73، ص 2017/2018السياسية،جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 نأيعدو  لاإنه  لبز ليس التنازل عن المرفق العام مـتياالاالخواص يحتفظ بصفة المرفق العام، لأن هدف 

 .(1)ستغلال مرفق عامطريقة لتسيير و ايكون 

 الامـتياز انونية لعقد الـقثانيا: الطبيعة 

ليها انونية التي ينتمي إالـقز هو معرفة التصرفات مـتياانونية للاالـقإن الهدف من دراسة الطبيعة 

 يديلتقالـلطات العمومية في تسيير المرافق العامة، خاصة وأن التسيير الـسأي التي تستعملها  ز،مـتياالا

إن  التساؤليمكن  اوهنالتصرفات الانفرادية للسلطة العامة في تسيير واستغلال المرفق العام،  ىلع مديعت

لسلطة لذو طابع تنظيمي يخضع للإرادة الانفرادية  -الامـتياز -هذا النظام الـقانوني الجديد الـقديم  ناك

 .كونان عقدا بكل معنى الـكلمةتفاق إرادتين يا ،التعاقد العامة أم أنه ذو طابع تعاقدي يعتمد على

مع الـسلطة العامة له  المتعاقد وبمعنى آخر هل هو وسيلة تنظيمية في يد الـشخص العمومي أم أن

كاملتين؟ خاصة وأن هذا الـشخص يسير مرفق عاما  إرادتينحرية التفاوض وما هذا العقد إلا نتيجة اتفاق 

، ومن جهة أخرى يبحث عن الربح الذي هو هدف كل ينةالتزامات مع العامةويستغله وبذلك تفرض الخدمة 

  .(2)ورهحمو  نشاط الخاص

ديد ز طرحت إشكالا في الفقه الفرنسي والجزائري والمصري، حاول العمـتياانونية للاالـقالطبيعة إن 

 ز.مـتياللاانونية الـقمن الفقهاء التحديد وبدقة الطبيعة 

 

                                           
 . 170ص ، مرجع سابق، نادية ضريفي -(1)
 . 173ص  ،نادية ضريفي،مرجع سابق -(2)
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 مـتياز.للا: الطبيعة التنظيمية أ

عامة، بل هو تنظيم الز والإدارة مـتياز ليس عقدا أو اتفاقا بين صاحب الامـتيالبعض أن عقد الايرى ا

وحتى أن مصالح الأطراف ، وإبرام العديد من الاتفاقيات المتعددة والمتشابكة بين أطراف مختلفة تنفيذ قتضيي

لا لسير المرافق العامة غير أنه يرد تتعارض فيما بينها، وبالرغم من ذلك تقدم الإدارة على هذا التنظيم تسهي

إنما ترتبط في  ،بأن الاتفاقات الفرعية التي يتضمنها على هذا الرأي الذي يذكر الطبيعة الاتفاقية لهذا العقد

 .(1)زمـتياالرئيسي بين الإدارة وصاحب الا وجودها بالعقد

ز بما لها مـتيالطة مانحة الاالـسصدره ت انفراديز هو وليد أمر مـتياوذهب فريق من الفقهاء إلى أن الا

النظرية في الفقه هذه سادت  قدو  ز،مـتيااختيارا لقبوله شروط الا صاحب الامـتيازمن سلطة، ويرضخ له 

  .(2)رن الماضيالـقيطالي في أواخر الفقه الإخذ بها إلى حد ما أالألماني و 

اجة لرضا ائها دون الحلـغإو  'ز مـتياالا'تعديل قواعد بلإدارة في التحكم ابحق هذا الرأي وإن كان يحتفظ 

لى إز في إبرام العقد، وقد يؤدي هذا الرأي مـتيانصيب صاحب الاإغفال  في يغالي الطرف الثاني، إلا أنه

 رةاشالإتجدر تعبر عن مصالحهم. و  تهرب الخواص من إبرام هذه العقود لأنها غير ناجمة عن إرادتهم ولا

ية، وبذلك عن الإرادة المنفردة للسلطة العموم دلتتو نظيمية أكثر منها تعاقدية، ز يتضمن أحكاما تمـتياالان أ

ما كيقبل به ن أ( أي إرادة في التفاوض حول العقد وأحكامه التنظيمية، إما زمـتياالاليس لشريكها )صاحب 

ى اتفاق يرفضه، وبذلك فهو يقترب إلى العمل التنظيمي أكثر منه للعمل التعاقدي الذي يقوم علهو أو 

 .إرادتين متساويتين

                                           
 يةوالحوكمة، كل يةالعموم يئاتيسمينة ميسون، 'الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائية'، مذكرة ماجستير ،اله  -(1)

  54، ص 2014بجاية،  يرة،عبد الرحمان م ياسية،جامعةالحقوق والعلوم الس
 . 93-92 ص.-ص، مرجع سابق، سليمان محمد الطماوي  -(2)
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  مـتياز.: الطبيعة العقدية للاب

ز هو مـتياأن الا تفيدظهرت في فرنسا نظرية  عشرين،الرن الـقوبداية  سع عشر اتالرن الـقفي أواخر 

وبذلك  ،صاحب الامـتيازحظى بموافقة ورضا يأنه هو  كلره كذاعتبا وسبب عقد بالمعنى الصحيح للكلمة 

المانحة  والإدارة صاحب الامـتيازيحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين  فهوريا ملزم لجانبين، عقدا إدا عتُبرا 

 .(1)زمـتياللا

د قلكن هذه النظرية  ير،الـغ مصلحة طيشتر ز مـتيااعتبر أن عقد الافقد  النظرية وطبقا لهذه، ايضأ

 :هجرت لسببين

  بب الأول:الـس 

، زمـتياالامعينا شخصيا لكن في  لأجله أن يكون المشترط رط فيهالـغير يشتن الاشتراط لمصلحة لأ

فإن وبالتالي ز، مـتيان يكون هناك تحديد شخصي للمنتفعين من خدمات المرفق موضوع الاألا يمكن 

  .يرالـغز لا يمكن أن يكون اشتراطا لمصلحة مـتياالا

  بب الثاني:الـس

ن مولهذا فإن قواعد وشروط تسييره  إدارته، عنه وعنالإدارة هي صاحبة المرفق العام وهي المسؤولة 

لذلك أنكر مجموعة من  ،تكتسي طابعا تنظيميا كلبذ اختصاصها ولا يمكن أن تكون محل تعاقد، فهي

 ز. امـتيالتعاقدي لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من الا الطابع ز، ورأوا أنمـتياالفقهاء الطابع التعاقدي للا

                                           
(1)-Yves Madiot, Aux frontières du contrat et de l'acte administratif al LGDJ,, Edition edn (Place Published: 
Publisher, 1971), p. 148   
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كعقد كامل، بل أنه عقد من عقود ز مـتياالا عقدلاق هي تلك التي تصنف وأقدم النظريات على الإط

نظرا لأن  ،تبين خطأ هذا الرأي ابعدهيخضع لما تخضع له هذه العقود من قواعد، لكن  ،انون المدنيالـق

وهذا فيه تعطيل للسير  ،به يحول دون تدخل الإدارة في تعديل شروط الالتزام بمجرد إقرارهاق طلمالالأخذ 

أداء الخدمات بأكبر كفاءة، كما يتمتع بغية ، خاصة ضرورة التعديل الدائم للعقد موميالعادي للمرفق الع

 ذهولهذا استبعدت ه العام،شغل الملك  راعلى غر انون العادي الـقزات لا توجد في مـتياز بامـتياصاحب الا

تسيير مرفق عام ويحتوي على  كونه يهمبسبب ز كعقد مدني، مـتيالا يملك تصور عقد الا حيثالنظرية 

 .(1)بعض الأحكام غير المألوفة، لهذا هجرت هذه النظرية سواء في فرنسا أو مصر

- يهإل حيث يُنظر ،عملا ذا طبيعة تعاقدية ز يعتبرمـتيا، كان الاعشرينالرن الـقوإلى غاية بداية 

لا يمكن الجزم بأن  إنهله وما يمكن قو خاص،  آخرعمومي و  بصفته اتفاقية تبرم بين شخص -زمـتياالا

 .العموميلمة لاحتوائه على خصوصيات يفرضها المرفق الـكز هو عقد بكل معنى مـتياالا

 لبشك الضرورات التي تحكمه حانظرية المرفق العمومي واتض تطوربأنه  J. Riveroالأستاذ  رى وي

والتي  سع عشراتالرن الـقائدة في ضاء وكذلك الفقه، قد أعاد النظر في النظرية التي كانت سالـقر، فإن بأك

  .2 ز عملا تعاقديا بصفة كليةمـتياتعتبر الا

بصفة أكثر دقة هذه الأسباب على النحو التالي: "... من  A. De Laubadere وقد أوضح الأستاذ

عة ز لا يمكن اعتباره ذا طبيمـتياز وصاحب الامـتياإرادتين في العلاقات بين مانح الا تفاقاجهة أخرى، إن 

والذي سير مرفق عمومي لهذا الموضوع هو تنظيم فتعاقدية بسبب الموضوع الذي يتضمنه هذا الاتفاق، 

يسمى بقانون  وهو ماواعد التي تحكمه الـقوكذلك وضع  ،على الإدارة دوما المحافظة والتحكم فيه يجب

                                           
  . 176ص ، مرجع سابق، نادية ضريفي  -(1)

 (2) - Jean Rivero, Droit Administratif, 9ème Éd, Dalloz,Paris,1980,P 464. 
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دأ الأساسي الذي يعتبر أن ، إن مثل هذا الموضوع لا يخضع للمجال التعاقدي وذلك طبقا للمبالعامالمرفق 

ولهذا أصبحت  . 1" لطات العمومية وبصفة انفراديةالـسمن اختصاص  فقط هو تنظيم المرافق العمومية

 لكضاء الفرنسي التوفيق بين الـقحاول الفقه و  وقد اكم، قضاءو فكرة مرفوضة فقها ز مـتياللاالفكرة التعاقدية 

 ريقطعن ز والمرتفقين مـتيالطة المانحة للاالـسو  ب الامـتيازصاحبين و الطابع التعاقدي في العلاقات من 

 .صياغة عدة نظريات تقرر ازدواجية هذا النوع من التصرفات

 مـتياز : الطبيعة المزدوجة للاج

ز امـتيز المرفق العام يتضمن الجمع والتعاون بين الفرد صاحب الامـتياأن عقد ا تعتبر هذه النظرية

ن مقتضيات انونية لأن هناك توفيقا بيالـقمن الناحية  عن ذلك وضعية معقدة مانحة، وينجلطة الإدارية المالـسو 

وبالتالي فإن التوازن بين المصالح  ،ز الذي يشغل ويدير المرفقمـتياالمرفق العام ومصالح صاحب الا

 :المختلفة تتحقق عند الربط بين عنصرين

وإدارته، وناتجة عن التفويض  واستغلالهالعام وجود وضعية تنظيمية متصلة بتشغيل المرفق  :لو الأ

 .(2)لطة العامةالـس زاتمـتيااببعض لتمتع له با والتي تسمح ز،مـتياالاالمؤقت لمصلحة صاحب 

 العلاقاتز وفق دفتر شروط يحدد مـتيااحب الاصبين الإدارة المانحة و  زمـتياإبرام عقد اني: اثال

 (3)وينظم الالتزامات المتبادلة 

                                           
.ed,L.G.D.J, 1980,P 669eme ,traité de droit administratif,T01,08  De Laubadèrendré A – )1(  

  . 91ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب -(2)
 . 92المرجع نفسه، ص -(3)
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ن، يشق ذوز عمل مزدوج مـتياالان أ حيث تعتبرز، مـتياهذه النظرية على الطبيعة المزدوجة للا وتركز

ز هو بمثابة قانون المرفق تحكمه أحكام مـتياشق تنظيمي وشق تعاقدي، ففي مواجهة المنتفعين، تصرف الا

وهذا يعني أن   (1).صاحب الامـتيازز و مـتيايعتبر عقدا في العلاقة بين صاحب الا في حين تنظيمية،

، زمـتياز وصاحب الامـتيالطة المانحة للاالـستعاقدية بين  خرى أز له طبيعة تنظيمية تجاه المنتفعين و مـتياالا

للتصرف بتغير أطرافه لأنه لا يمكن  انونيةالـق انتقدت هذه النظرية بسبب استحالة تصور تغير الطبيعة وقد

 .في حين آخر وتعاقديا أن يكون تنظيميا حينا

دي خاصة بفقدانه الطابع العق ،طبيعته ز لتحديدمـتياالتركيز على عناصر الايمكن سبق  اى ملء عابن

هو و  ينسضاء الفر الـقالفقه و  فياليوم الب الـغز، وهو الرأي مـتياللا المختلطة البحث، لتظهر نظرية الطبيعة

 .أخذت به العديد من الدول الذيمر الأ

 لامـتياز ا: الطبيعة المختلطة لعقد د

الجانب  ابينم جانب منه تنظيمي ،ز المرفق العام هو عمل مختلطمـتياعلى أن انظرية الهذه تقوم 

بين البنود التنظيمية  زمـتياالافريق في عقد تويجب ال .الحاضرنا وقتهذه النظرية معتمدة في و  الآخر تعاقدي،

ومن جانب آخر  اعقد يعتبرالعام من جانب  رفقمال امتيازفمن ناحية والبنود التعاقدية من ناحية أخرى، 

المرفق العام يتضمن نوعين من البنود. الأول تنظيمي والثاني تعاقدي،  زمـتياايعتبر نظاما، وبالتالي فإن 

 .(2)الخاص بها تنظيمهالكل منهما  النوعينولا يوجد طبيعة مزدوجة للبنود وإنما هناك 

 عين من البنود، هي:نو  اإذالمرفق العام يتضمن  زمـتيااعقد ف

                                           
(1)- Yves Madiot, p. 149 ,op-cit. 

 . 92ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب -(2)
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 الأحكام التنظيمية:  - 1

بقرارات منفردة من قبل  لن تعدأيمكن تي الو المتعلقة بتنظيم وتشغيل المرفق العام، بنود الوهي 

لطة من قبل المستفيدين من الـسلتجاوز بلة للطعن رارات قاالـقهذه ن أ اكمز، مـتياخص العام مانح الاالـش

، (1)لطة"الـسالتي لا يمكن الطعن بها لتجاوز و خلاف البنود التعاقدية ى لع اهذتي أويخدمات المرفق العام 

 ولو استغلق على المرفق العام حتى بتلك الأحكام التي تط انهأب" A. De Laubadereوقد عرفها الأستاذ 

 .لطة العمومية"الـس لقبالمرفق العام بطريقة مباشرة من  اهذ

وهي غير خاضعة للتعاقد  ،المرفق ظيمروط المتعلقة بسير وتنلـشاتتضمن  اإذ الأحكام التنظيميةف

بسبب ذلك و تعديلها بالإرادة المتفردة الإدارة،  إمكانيةمع تخضع لإرادة الإدارة وحدها،  انجده والتفاوض، بل

ل هو  بز ليس تنازلامـتيافالا ،منه المنتفعينقى مسؤولة عن المرفق العام مسؤولية كاملة تجاه تبأن الإدارة 

 :ةأهم الأحكام التنظيمي وتتمثل، الليبرالية الأيديولوجيةفقط طريقة لتسيير المرفق العام تتماشي مع 

 ،le cahier des chargesروط الـشفي دفتر  بدقةفة شروط تسيير واستغلال المرفق العام: وهي معرّ  -

 بالتحسينات كذا القيامو يانته ضمان ص، استغلاله ،روط التي تضمن التسيير الفعال للمرفقالـشوهي تلك 

 اللازمة.

 و التسعيرة: هي المقابل المالي الذي يدفعه المستعملون للمرفق العام مقابل الخدمات المقدمة لهم، -

تجاوزه من طرف  يمكنقد يتضمن حدا أعلى لا  اكمفي العقد، محددة كون التسعيرة ومعدل الإتاوات ت

ضمن قواعد  تدخلأنها كون ن الأحكام التنظيمية، وليس التعاقدية، وقد صنفت التسعيرة م ،زمـتياصاحب الا
                                           

 . 92ص ، مرجع سابق، ي الدين قطبمروان مح -(1)
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" مهما كانت الماليقيمة "المقابل  رفعيلجا ل نأز مـتياتنظيم المرفق العام، وبذلك لا يمكن لصاحب الا

المنفردة  بإرادتها تستطيع تعديل وتغير التسعيرة منوالإدارة وحدها هي  ه،جهاو تالمالية التي  الصعوبات

  .كلفي ذ ضرورةكلما رأت  ز،مـتياالان أخذ رأي صاحب ودو 

قررت وبطريقة غير مباشرة أن التسعيرة  تقريبا، زمـتياكل النصوص المتعلقة بالان أنجد الجزائر  وفي

، أن 1984من قانون الأملاك الوطنية  79والمادة  78ضمن الأحكام التنظيمية، مثلا قررت المادة  تندرج

التي يضعها  الحدود ونسبها محددة بواسطة قانون ويمكن تعديلها حسب ضرورةطرق تحصيل الإتاوات 

 . (1)انون الـق

روط النموذجي المتعلق الـش ارقر  الذي يتضمن الموافقة على 260 -85من المرسوم  27المادة  وتنص

مقابل علق بالالمساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، والتي تت في زات في تسيير تجهيزات الري مـتيابمنح ا

 ز: مـتياالمالي المحصل عليه من قبل صاحب الا

 لطة المعنيةالـس قبل إتاوات بيع الماء والمحددة وفق نظام التسعيرة من "المقابل المالي هو-

ل )النفقات( للاستغلا الحقيقيةداعات من طرف الدولة، لتغطية الفرق بين الأعباء يويضاف إليه إ -

 سعيرة المقرر..."تال قة وفق نظاموالناتج )الموارد( المحق

مباشرة، وتنعكس على الخدمة العمومية  المنتفعين من الأحكام التنظيمية لأنها تمس و التسعيرة صنفت

ز الذي يبحث عن مـتياوخصوصيتها، فهي غير قابلة للتفاوض، والزيادة الانفرادية من طرف صاحب الا

رض الـغالتي يقدمها المرفق العام، ف كلتطاع الخاص و الـقدمها الفرق بين الخدمة التي يق هو الربح، وإلا فما

تحقيق وإشباع حاجات عمومية، لذلك قد لا تغطى أحيانا ى له إا يتعدمن المرفق العام ليس الربح فقط بل 
                                           

(1)- B. Rahal, 'La concession de service public en droit algérien, Revue IDARA, ', Volume 4 
(1994),P 14 .    
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إلى تغطية الفارق من خلال الإعانات   اعنده فتلجأ الدولة ،زمـتياصاحب الا اقدمههذه التسعيرة النفقات التي 

تي تهدف أساسا لضمان استقرار التسعيرة وجعل هذه الخدمات في متناول الجميع بسبب خصوصيتها ال

 .وأهميتها بالنسبة للمجتمع ككل 

ز خاضعة للقانون الخاص، إلا أنه مـتياالعمال )المستخدمون(: رغم أن علاقاتهم مع صاحب الا -

  .ضرورة، "وتدخل ضمن الأحكام التنظيمية"في ذلك  ناكهم إذا بز وضع شروط خاصة مـتيايجوز لمانح الا

 التعاقدية الاحكام -2

بنود الهذه  كما تضمن، دقالتوازن المالي للع بحقه في ز وتقضيمـتياصاحب الا تتعلق بحقوق و 

 ومن أمثلة هذه البنود حق ،من الخسارة وتحقيق قدر معقول من الربححمايته  إمكانيةز مـتياالا لصاحب

ز مـتياصاحب الايقدر على أساسها  ز التيمـتيافات، ومدة سريان الاييل التعر صحفي تز مـتياصاحب الا

سبب له تعديل  اإذ اة مي في حالالم ضز في الحصول على تعويمـتياحق صاحب الا اكذ، و وأرباحه هلخامد

 .اضرر  البنود التنظيمية

منفردة، الإدارية بإرادتها اللطة الـس وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تعديل البنود التعاقدية من قبل

ن البنود أ وقد حاول جانب من الفقه تحديد البنود التعاقدية فاعتبر، باتفاق إرادة طرفي العقدك ليكون ذوإنما 

 تعاقدية إذا كانت تتعلق بما يلي: عتبرت

 ز.مـتياغاية وموضوع الا -

 تنفيذ الأشغال العامة. -

 ز مـتيامدة الا-
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 .زيامـتالاكيفية استرداد  -

 ز عند نهاية مدته.مـتياكيفية تصفية الا -

 ز.مـتياالتنازل عن الا -

 روط التحكيمية.الـش -

 .(1)زمـتيافة من قبل صاحب الايتعديل التعر  -

هو مدى اتصال هذه فالمرفق العام  زمـتياامعيار التمييز بين البنود التنظيمية والتعاقدية لعقد عن  امأ

في حال  امأتنظيمية  بنود فهيكانت متصلة بالتنظيم والتشغيل  افإذق العام، البنود بتشغيل وتنظيم المرف

مجلس شورى الدولة  امأ ،مجلس الدولة الفرنسي يهلذهب إوهذا ما  ،تعاقدية فهي بنودكانت مستقلة عنها 

تتعلق على أحكام تنظيمية  حتوي ز تمـتيامنها دفتر شروط الا أكد على أن النصوص التي يتألففقد اللبناني 

قابلة للتعديل والتبديل من جانب الإدارة تكون ز، وهذه الأحكام مـتيابسير وتنظيم المصلحة العامة موضوع الا

  .(2)في نطاق الـقوانين والأنظمةك لوذوحدها 

 تيألمة، ليالـكبمعنى نظيم لمة أو تالـكز هو عقد بكل معنى مـتياأن الاتي تفيد بال تانظريالقدت نتُ ا

الب في الفقه الفرنسي الـغو هو الرأي مختلط هو عمل ز مـتياالاأن ب ترى بفكرة جديدة      uriouHa الفقيه 

ز ليس عقدا بل هو تنظيم وبذلك لا مـتياأنه لا يمكن أن نقول أن الا A. De Laubadereوكما يقول ، اليوم

                                           
 . 93ص ، مرجع سابق، مروان محي الدين قطب -(1)
 .94المرجع نفسه ،ص  -(2)
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لربح المالي مع اتحقيق  هدفسير مرفقا بيشخص خاص  اإذ زمـتيايحتوي بنودا تعاقدية، فصاحب الا

 .(1)لطات العامةالـسات تقدمها نضماى له علحصو 

كل كذلك في ز حتى وإن لم يكن عقدا، فهذا لا يعني أنه ليس مـتياأن الاهو فحوى هذه النظرية  و

في حين في كون بعض شروطه تكتسي الطابع التنظيمي  تظهر زمـتياالطبيعة المختلطة للافشروطه، 

ز يحقق مصلحتين متناقضتين وهما مـتياالان أكون ذلك  سببع التعاقدي، و البعض الآخر الطابيكتسي 

تها )تسيير مرفق عام والخدمة العمومية التي يجب توفيرها( والتي يجب على الإدارة حماي عامةالمصلحة ال

 ، و هذا الأخيرصاحب الامـتيازر المرفق العام، ومصلحة خاصة وهي مصلحة يويتم ذلك بوضع قواعد س

شاط نجوهر  هيفومحمية ضمونة ز " باتفاق مع الإدارة إلا إذا كانت مصلحته المالية ممـتياا إلى الايلج لا

 .دارةالاالخواص إلى التعاقد مع  أ، وإلا لما لجمالخواص والهدف الأساسي له

ية دت نقل النظر االمقالات التي أعتابات أو الـك بعض إلا النقطةفي الجزائر لم يتعرض الفقه لهذه 

 ز،مـتياانونية للاالـقعلى نفس المسار ولم يتطرق إلى الطبيعة  ضاءالـق سارقد و  ز،مـتياالافرنسية في عقد ال

ن أ راعتبا ى لعضاء الفرنسي، الـقالفقه و  حذت حذوفي الجزائر ز مـتيابالا لقةتحليل النصوص المتعن أ اكم

 وأخرى تعاقدية. تنظيمية أحكامز كعمل مختلط يتكون من مـتياالا

لطة العمومية الـسبأنها تلك الأحكام التي لا نجدها عندما تسير الاحكام التعاقدية   Duguit الفقيه يعرف

ف لختت اكمتعاقدي قابلة للتفاوض الطابع ال ت اذالأحكام  و، (2)بنفسها المرفق العام )الاستغلال المباشر( 

ز، حيث أنها مـتيالتعاقدي الحقيقي للامن عقد لآخر، فهي غير ثابتة في كل العقود، وهي تمثل الجانب ا

                                           
  . 93ص ، مرجع سابق، سليمان محمد الطماوي  -(1)

(2)-  B. Rahal, p. 17   op.cit,    
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من صنع ورضا الطرفين، وتطبق عليها نظرية العقود، العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة 

  .فينالطر 

 : نذكر التي تكتسي الطابع التعاقدي الأحكامأهم من و 

 مدة العقد 

لي الـكالتنازل  تعنيوالتي الخوصصة  بينجوهري ال ز يكون دائما لمدة محددة، وهذا هو الفرق مـتياالا

 ،الذي يخص التنازل عن تسيير واستغلال المرفق لمدة معينةز مـتياالا والدائم عن المرفق العام، ونظام

حملها صاحب تتكون المدة قابلة للتفاوض حسب الأعباء التي ي اكم، ني التنازل الأبديوبذلك فهو لا يع

عن تسيير واستغلال الناتجة  اءبكل الأعوكذلك  ماراتثالاستباسترجاع قيمة  ، والتي تسمح لهزمـتياالا

و تكون  .اتهماطنشالمحرك الرئيسي ل ذي يعتبرال المرفق، مع تحقيق الربح الذي يبحث عنه الخواص وهو

 سنة مثلا( 99ز من أعباء )مـتياطويلة بسبب ما يتحمله صاحب الا -في أغلب الأحيان  - زمـتيامدة الا

(1).  

جة يتوقف هذا العقد قبل نهاية المدة لأسباب استثنائية، أو كعقوبة نتين أ يمكنه أنذكر الجدير بو 

ز ـتيامالا بأعباءونظرا لأهمية المدة وعلاقتها المباشرة  .أخطاء، أو بصفة انفرادية، أو عن طريق الاتفاق

 .تدخل ضمن الأحكام التعاقدية بذلكهي و فيها،  تفاوضال بجو 

 يازات الممنوحة لصاحب الامـتيازالامـت

 دقع ز والتي تتغير حسب كلمـتيازات الممنوحة لصاحب الامـتيامجموعة من الاز مـتياالايقرر عقد  

  :التسيير المباشر من طرف الإدارة ةالتكون موجودة في ح لا وهذه الامتيازاتوقابلة للتفاوض، 

                                           
(1)-B. Rahal, p. 17  op.cit, 
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إليها صاحب  ألقروض التي يلجالة، وكذلك ضمانات زات المالية: وتتمثل أساسا في إعانات الدو مـتياالا

 .(1)زمـتياالا

زات أخرى للمتنافسين مـتياالإدارة تلتزم من خلاله بعدم منح افزات أخرى: مثل الاحتكار، مـتياا

 .(2)المحتملين

 قد يكون شرطا صريحا أو ضمنيا في العقد، فهو يحفظ التوازن الماليو شرط التوازن المالي للعقد: 

م التي تحك اهز ويضمن له حقه في حالة التقلبات والظروف الاستثنائية، وهي المبادئ نفسمـتياالا لصاحب

 .الإدارية العقود

ز ما هو إلا تصرف مختلط يجمع بين الأحكام التنظيمية التي يستوجبها مـتياأن الا لقو الصة لاخو 

من قيود، وبملاحظة عقود  تسيير مرفق عام، خاصة بالنظر لخصوصية الخدمة العمومية وما تفرضه

ز هو طريقة تسيير مرفق عام، وبهذا فإن الجانب مـتياز نجد أنها تحتوي على شروط تنظيمية، لأن الامـتياالا

ز هو مزيج يجمع تناقضات الخدمة العمومية وما تفرضه من مـتياالتعاقدي يصبح محدودا جدا، وبذلك فالا

من خلال تصرف مختلط يضمن حقوق  وفيق بينهما كانز )الربح(، والتمـتياقيود ومصلحة صاحب الا

وعقد  ،الخواص هليهدف نوعية الخدمة، دون إهمال الربح الذي  ايضأ كل الأطراف ويضمن لتزاماتاو 

نص بصراحة  1983 لسنةقانون المياه  نأنجد  وانين الجزائرية فمثلاالـقز ما هو إلا عقد إداري حسب مـتياالا

منه(. كما يمكن تصنيف  21العام، و هو عقد إداري )حسب المادة  انون الـق من ز هو عقدمـتياعلى أن الا

                                           
(1)-ibid, p. 18  op.cit, 
(2)- ibid, p: 18. op.cit, 
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أن العقود الإدارية معيار وجود بعض الأحكام التنظيمية في تكوينه أي ز كعقد إداري بالنظر إلى مـتياالا

  .(1) تنظيمية هي تلك العقود ذات الطابع التنظيمي، أي التي تحتوي في جزء من أحكامها على أحكام

حتوي على أحكام تعاقدية وأخرى تنظيمية، لكن يغلب يهو تصرف مختلط ز مـتياالاأن  ايضأ نضيف

لزيادة  ير المرفق العام، ويمكنها تفويضه للخواصيستعليه الطابع التنظيمي، لأن الإدارة هي المكلفة أصلا ب

تتنازل الإدارة عن ين أ خوصصة كلية للمرفقليس  اهو بهذو الفعالية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، 

لتعاقدية، اتغلب الأحكام التنظيمية على الأحكام  ىلدى إأ اوهو مالمرفق العام،  ييراملة في تسالـكمسؤوليتها 

 .حتى اعتبر الطابع التعاقدي مجرد هيكل وإطار استعملته الإدارة لتسيير مرافقها العامة

الذي يدار بواسطة الامتياز ة أن المرفق العام على فكر  خلال ما سبق يتضح لنا أن الامتياز يقوم نم

 . (2) يبقى مرفقا عاما، فلا تتغير طبيعة المرفق لمجرد تبدل طريقة إدارته

 وصورهالامـتياز عقد مفهوم الفرع الثاني: تطور 

 اتوالدراس الأبحاثية و اعنالثير من الـكز وأولاه مـتيالقد اهتم الفقه الفرنسي اهتماما كبيرا بموضوع الا

ز كأداة قانونية تربط الدولة مـتياتطور الحاجة إلى اعتماد الامع  اشياتم تطورت مع الزمن انجده التي و

ا عما ز، قد تطورت تطورا مهمّ مـتياأن فكرة الا  A. De Laubadere  وقد أوضح، انون الخاصالـقبأشخاص 

ذي ال لشكالبمرفق" لم يكن معروفا ن مفهوم "الرن التاسع عشر، وذلك لأالـقكانت عليه في الأصل، خلال 

انون الإداري، فلم الـق، كذلك لم تكن نتائج الأخذ بنظرية المرفق العام معروفة لدى علماء يوم اليه لهو ع
                                           

، مجلة الأستاذ الباحث مرفق المياه أنموذجا-دور التسيير المفوض في تحسين أداء المرفق العمومي ، هشام بيح -(1)
 . 40، ص 2016لسنة ،ا03العدد ،للدراسات القانونية والسياسية

سناء بولقواس، التسيير المفوض للمرافق العامة والتحولات في إنشاء وتسيير المرافق العامة من عقد الامتياز لعقد -(2)
 . 400، ص 2019،السنة 21،العدد15البوت، مجلة اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال إفريقيا،المجلد
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يام بعمل، وبقي الـقز الأشغال العامة، الذي يتألف من مـتياز لا يكون إلا عن طريق امـتيايكن شائعا أن الا

كة الحديدية، وتوزيع الـستطورت صناعة  ينأرن التاسع عشر، الـقنهاية إلى  يهلهو ع اى ملعالحال 

ك ليتعدى ذ عمل، بل زاإنجبناء، أو  تشييدز لا يتناول فقط مـتيامفهوم الا أن  يشيع از، فبدأ الـغهرباء، و الـك

 .(1)استغلال المرفق العام لمدة، وبشروط تراعى فيها المصلحة العامةى لإ

رين  رن العشالـقز هو مجرد عقد، ثم بدأ الفقهاء مع مطلع مـتيافكرة أن الا  ترةكما سادت في هذه الف

تكون  ز، عند وضع قواعد تنظيم خدمة عامة، وتسييرها، إنمامـتياينتقدون هذه النظرية، ويثبتون أن عقد الا

دية وبذلك له صفة تنظيمية، وتشريعية، وهو يضع قانون الخدمة، فهو في حالة طبيعية تنظيمية، لا تعاق

يما روط التعاقدية، إنما يشكل عقدا، وأما فالـشز طبيعة مزدوجة، فهو ضمن الحدود، و مـتيايكون لعقد الا

ه : "العقد المشروط" أو "العمل المشروط" ومع هذ  Duguitروط التنظيمية فهو يشكل ما يسميه الـشيتعلق ب

 .مصلحة عامة ى تحقيقلف إهدز بحد ذاته عقدا إداريا يمـتياالازدواجية يبقى عقد الا

 الامـتياز أولا: تطور مفهوم عقد 

شهد موضوع امتياز المرافق العامة اهتماما كبيرا من جانب الفقه وخاصة في فرنسا ومصر، حيث 

تطور الحاجة إلى اعتماد الامتياز لبة استجاته كثير من الدراسات  والأبحاث والتي تطورت مع الزمن لو اتن

 . (2)افق العامة و خاصة الاقتصادية منها كطريقة لتسيير المر 

                                           
الطبيعة القانوننية لعقود البناء و التشغيل و نقل الملكية، مجلة الواحات  حميدة زينب ملاي عمار و بوزيد كيحول،  -(1)

 . 440، ص 2017،السنة 02،العدد10للبحوث والدراسات،المجلد
، 2005ماهر محمد حامد، 'النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغيل وإعادة المشروع '،  ،دارالنهضة العربية بالقاهرة ،  -(2)

  23ص 
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 في فرنساالامـتياز تطور عقد  .أ

 يفز مـتياز أنه قد مر بثلاث مراحل مختلفة، حيث كان ينظر إلى عقد الامـتيايجد المتتبع لعقد الا

كون حة الالتزام بما لها من ولاية على المرفق، وينلطة ماالـس البداية على أنه وليد أمر انفرادي تصدره 

بأن مثل هذا الرأي لا يمكن الأخذ به نتيجة  اوضحنبول، وقد الـقبول أو عدم الـقإما  صاحب الامـتيازعلى 

انون الـقز هو عقد من عقود مـتيابأن عقد الا لقو لل ابعده ولالـق، ثم اتجه الرأي صاحب الامـتيازمكانة  إهدار

كون بأنه لا يمكن الأخذ يمثل بهذا الرأي،  ابينّ و العقود المدنية،  لها المدني، يخضع للأحكام التي تخضع

 لذي يقو الو أنه يحد من صلاحيات وسلطات الإدارة في إدارتها للمرفق العام، إلى أن ظهر الرأي الثالث 

ي ف وتعاقدية، خرى أو  تنظيمية ط، شرو روطالـشيحتوي على نوعين من  مركبةبأن العقد هو ذو طبيعة 

استطاع أن يواكب تلك التطورات الاقتصادية،  ي الاتجاه نحو بروز تعريف جديد لهفرنسا كان لهذا الرأي أثر ف

عقد التزام المرفق العام، هو تصرف قانوني تعهد بموجبه الإدارة إلى شخص  نأ وهذا التعريف يتمثل في

وأما لطة مانحة الالتزام الـستنتقيه من حيث المبدأ بكامل حريتها، وتسمى الإدارة ب ،آخر عام أو خاص

، وتتمثل الالتزامات الأساسية المترتبة على عقد الالتزام صاحب الامـتيازالمتعاقد معها فيطلق عليه تسمية 

روط، الـشتسيير المرفق طبقا لدفاتر  ةمسئولي يهلفي حين تقع ععلى نفقته و  صاحب الامـتيازفي أن يؤمن 

تمكنه الإدارة من جباية إتاوات من حيث  ل مقابى لع  لويحصوأن يقوم بإعداد الإنشاءات الأولية للمرفق 

يلتزم المتعاقد بنقل المرفق  مدةالء هذه  انقضاالمنتفعين من المرفق لمدة محددة هي مدة العقد ذاته، وبعد 

  .(1)جيدة حالةوهي في مع إنشاءاته إلى حوزة الإدارة 

                                           
زهير ديب الحرازين، عقود الامتياز دراسة تطبيقية على مرفقي الاتصالات و الكهرباء،  الطبعة الأولى ، مكتبة  جهاد -(1)

 . 47-45ص. -، ص2013الوفاء القانونية،الاسكندرية، 
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 (1):ا يليم -ز مـتياعقد الا-على العقد  تأر طلاحظ من خلال هذه التطورات التي ي

 انبات ممكانون الخاص، حيث الـقركات أو الأفراد من الـشعلى  احكر ز المرافق العامة مـتيالم يعد ا

 إدارة المرافق العامة الإدارية الإمكانبكما أصبح ، عامة، أو شركات مختلطة ز لمؤسساتمـتيامنح الا

 .ز مثل المرافق الاقتصاديةمـتيابأسلوب الا

خلال مساهمة مالية  لنفقات تشغيل المرفق العام من صاحب الامـتيازتحمل  م التخفيف من قاعدةيت

 حة الالتزام.نتقدمها الجهة ما

 في مصرالامـتياز : تطور عقد ب

ن أنجد  مصر حيث فيضاء الإداري الـقانون و الـقب الأخذي مصر بعدما بدأ فز مـتياتطور عقد الا

م الممنوح للمهندس الإنجليزي " جورج ستيفينسون 1851ز مـتيازات، منها امـتياقامت بمنح عدة اقد مصر 

، 1854 من سنة نوفمبرفي ويس الـسز حفر قناة مـتياويس، واالـسقامة خط حديدي بين الإسكندرية و لإك لوذ" 

منحت الحكومة المصرية  1865، وفي عام 1856من سنة  يناير 4ويس الـسوعقد تشكيل شركة قناة 

مدينة  از الـغز مرفق مـتيامنح ا 1875اهرة، ثم مدينة الإسكندرية، وفي عام الـقدينة از في مالـغز مرفق مـتياا

اهرة الـقز أول خط تليفوني بين مـتيامنحت مصر عقد ا 1881الفرنسي ، وفي عام  أعمالبورسعيد لرجل 

أصبحت  ير، وبمقتضاهقفيف بحيرة أبو جتز مـتيااحت نم 1887، وبعد عام لمستثمر أمريكي  والإسكندرية

منحت الحكومة المصرية  1894ي عام فعدة سنوات، و له من الضرائب ئافللملتزم، مع إع الأرض ملكا

                                           
 . 30ص ، مرجع سابق، ابراهيم الشهاوي   -(1)
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يونيو  30في  تنتهي دةوتم تجديد العقد لم سنة 52اهرة لمدة الـقلشركة بلجيكية بمدينة  امز ز مرفق التمـتياا

1987 (1). 

وليد أمر انفرادي تصدره هو قد الالتزام ي تلك المرحلة هو اعتبار أن عف ائعاشالذي كان  فالرأي

انون المدني، ثم جاء دستور الـقائل بأنه عقد من عقود الـقالرأي  ابعده ظهريلز، مـتياحة الانلطة العامة ماالـس

من موارد الثروة الطبيعية في  وردمنه على أن كل التزام موضوعه استغلال م 137 نصت المادة ينأ، 1923

 اوهو م ةمحدد يةزمن مدةلمصالح الجمهور، وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون و البلاد أو مصلحة من 

لطة الـسأداء وعمل من  لكبحيث جعل هناك رقابة تشريعية على  ز،مـتياالاي مجال عقود ف أحدث تطورا

ر من ز لأي مرفق عام إلا بناء على قانون صادمـتيانص على أنه لا يجوز منح أي االالتنفيذية، من خلال 

  .(2)التشريعية لطةالـس

 نصوصه طبيعة العقد وأطرافه فين ن المرافق العامة بيّ أفي ش 1947لسنة  129صدر قانون رقم  ثم

إلى  ونتائجه، ولكن لم يتضمن كيفية منح التزام المرفق العام، والإجراءات المتعلقة بإبرام العقد، وصولا

المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية  زاتمـتياالا يكون منحأن  والذي جاء فيه " 1958لسنة 61قانون رقم ال

ية، ئعب، وبالنسبة لموارد الثروة الماالـشوالمرافق العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس 

اع ز الخاص باستثماراتها بقرار من وزير الدفمـتياح الانومناطق صيد الطيور التابعة لوزارة الحربية يكون م

 .(3)سنوات إذا لم تتجاوز مدته خمس

                                           
 . 52-47ص. -ص، مرجع سابق، جهاد زهير ديب الحرازين -(1)
  . 112ص ، مرجع سابق، محمد الطماوي  سليمان -(2)
 .34في العقود الإدارية ص جابر جاد نصار، الوجيز  -(3)
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ز في مصر قد شهدت ثلاث مراحل من خلال مـتياأن نقول بأن مرحلة تطور عقد الا يه يمكنلوع

ز مـتياأن الا فيزات، حيث تمثلت المرحلة الأولى مـتياوانين التي صدرت ونظمت مثل هذه الاالـقزات و مـتياالا

 .ويس حيث كانت هذه المرحلة الأولىالـسز قناة مـتيابا كذلجسد وتكان عبارة عن منحة من الحاكم، 

ى مرحلة العام، حيث انتقلت الدولة إل المرفقز مـتياقانون منح ا إصدار فتمثلت في أما المرحلة الثانية

 نانيو الـقت ء، وجاذكرسالفة ال 137في مادته  – 1923دستور ء فيجا ادولة المؤسسات، ومن أمثلة ذلك م

 .على ذلك تأكدلها ك 71، 58، 56وقانون  1947لسنة  129الأخرى رقم 

ظام ز المرفق العام بنمـتيارار من مجلس الوزراء ابقأما المرحلة الثالثة فجاءت بناء على قانون، و 

B.O.T  رات النزول وقرا وأراضياستغلال المطارات  ،ح التزام إنشاء وإدارةبمن 1997نة لس 3وجاء قانون رقم

 ،المرسى علم)إنشاء، وتشغيل، وإعادة مطار  زمـتياا، المتعلقة بمنح 1998لسنة  3، 2، 1الوزراء  الـسمج

 .B.O.Tبنظام ( ورأس سدر ،العلميين

لاحظ أن هذا العقد الذي واكب نمصر وفرنسا في ز مـتياد الاقلذا فمن خلال دراستنا لتطور ع

من  انوني، والذي انتقلالـقور الفكر التطورات الاقتصادية وطبيعة الحياة المعاشة، اعتمد أساسا على تط

د وأن المرحلة الجديدة، والذي بدوره يؤكد على أن النظام لابومتطلبات مرحلة إلى أخرى، وجاء بما يتطابق 

ة، بقعوب والأجيال المتعاالـشيكون مرنا، ليواكب مراحل التطور التي تمر بها الدول، ويتناسب مع طموحات 

 . ة تختلف عن الأخرى والتي لكل منها أسلوب وثقاف

شخص الحاكم  فيإرادة واحدة تتمثل  ينشأ عنز كان في مراحله الأولي عبارة عن عقد مـتياعقد الاف 

وارتفاع  عوب خاصة بعد زيادة حركات التحررالـشأو الحكومة، والذي بدوره لم يتواكب مع طموحات 

 الأمر الذيلم بأسره، اة التي اجتاحت العالثورات الصناعية، والاقتصادية الهائلمستويات وعيه ناهيك عن 

جل أمثل هذه العقود من  كان لابد من إيجاد قانون يحكم وينظم فقد ، تطور مثل هذه العقود عن سفر أ
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صاحب ، وحقوق ن من المرافق العامةيفعتلمنللإدارة و لحقوق العامة لا لحفظكذا تنفيذها، و حسن  ضمان

يتلاءم مع النظام  طراد بماإخدمة للجمهور بانتظام و تقديم ال من دوامتضوالتي لابد وأن الخاصة  الامـتياز

 .انوني للموافق العامةالـق

قد عتنفيذ من ز جعلت مـتيالتنظيم عقد الا خاصا الـقوانين التي شكلت نظاما قانونيامثل هذه  غير أن

في  مساه ما كثيرا ذا بدورهون العام، وهانالـقأشخاص  ا عنانون الخاص دونالـقفقط لأشخاص حقا ز مـتياالا

أشخاص  إدارة مثل هذه المرافقدون أن يشاركهم فقط بأشخاص معينين،  مـتياز مقروناأن يكون عقد الا

دارة انون العام في إالـقتطور النظرة الاقتصادية أدى إلى أن يشارك أشخاص  توسع ، ولكن الـقانون العام

من خلال شركات الاقتصاد المختلط، أو الهيئات  وذلكز، مـتيابعض المرافق العامة عن طريق الا

تطور مفهوم عقد  ساهم فيآخر  بدوره عاملا و ما شكل الـغرض، وهوالمؤسسات التي تنشأ بخصوص هذا 

ره يشكل بدو  والذيملتزم الز، كمساعدة مـتيالطة في نفقات المرفق محل الاالـسز، وكذلك مشاركة مـتياالا

 حيث يكون النتائج،  جميعيتحمل  منهو   صاحب الامـتيازكان  ففي السابق هذه العقود، عرفتهآخر  تطورا

 الالتزام. لطة مانحةالـستنفيذ العقد دون أدنى مساعدة من ب مطالبا

 الامـتياز ثانيا: صور عقد 

 ، فقدز نتيجة للتطورات التي حدثت في الحياة العامة في غالبية البلدانمـتياصور عقد الا تختلفا

 .بوتلها من حيث عقود الالتزام، والصورة الحديثة الممثلة بعقود ال سنتطرق  والتي- هذا العقدتعددت صور 

 عقود الامتياز-أ

لقد شهد عقد الامتياز تطورات كبيرة منذ ظهوره، واختلفت صوره حسب هذا التطور، فمن عقود 

 الامتياز الكلاسيكية إلى أن ظهر ما يعرف بعقود البوت. 
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 ياراتالـسغيل خطوط نقل تشز مـتياا دعقو .1

 ، وصيانتهاحافلات الـلحفظ  موقفالعامة بتأجير  للخدمةالحافلات خطوط  يلتزم المتعاقد بتشغيل حيث

 .عامة أشغال دون حاجة إلى إقامة

 تحتيةعقود الالتزام في مجال البنية ال. 2

الأنفاق، ويقتصر للطرق، من حيث استغلال  تحتيةوأهم صور هذه العقود تكمن في مجال البنية ال

 .(1)إنشاء الأشغال العامة والتسيير نا علىهالمرافق العامة  امتيازعقد 

 ز الطاقةمـتياعقود ا.3

على  ، حيث عملت البيئات المحليةازالـغو هرباء الـكور عقود الالتزام، سواء تعلق بتوزيع صوهو أقدم 

  شيئا. يئات العامةهة دون أن تتكلف الز لضمان حصول المواطنين على الخدممـتيااستخدام صيغة عقد الا

 الالتزامات بتوزيع الماء والتدفئة.5

أسلوب إدارتها وإنشائها  فيوسهولة ويسر في الحياة حيث أتبع  راحة للمواطنينوهي خدمات توفر 

 .في مرحلة لاحقة تأميمهاليتم في البداية التزام المرافق العامة 

 ماعيلتزامات في المجال الصحي والاجت.الا 6

                                           
 .155،ص  ، مرجع سابق، نادية ضريفي  -(1)
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استخراج المياه الجوفية كذا مامة و الـقوجمع  ،خاناتالـسفي إدارة الحمامات العامة و  هذه الصورة وتظهر

ز المرافق العامة في مجال المستشفيات العامة، مـتياالمعدنية، وقد فتح المجال أمام الإدارة لاستخدام عقد ا

 .مين الاجتماعيأهيئات الت طابع خاص بواسطة وذحيث إن دفع الرسوم مقابل العلاج يكون 

 الالتزامات في مجال الترفيه .7

بحيث أدت  ، المجالمرافق العامة إلى هذا ال امتيازساع وتعدد وسائل الترفيه إلى امتداد تا أدى

 ،ق عامةمراف امتيازاتالتطورات الحاصلة إلى اعتبار الترفيه مرفقا عاما، ومن ثم أصبحت العقود المتعلقة به 

 انون الخاص ثم تحولت إلى عقود قانون إداري الـقالبداية على أنها من ضمن إطار  فيتعامل بحيث كانت 

ما حدث في مجال المسرح، ثل، مغير معروفة في القانون الخاصبسبب احتوائها على شروط استثنائية 

نتهى اية، وقد احلالـسية ئياحية، والمناطق الماالـسينما، ، والفنادق الـسوتأجير صالات عرض المسرحيات، و 

 .مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبارها مرافق عامة 

، يةالعيون المائأو  البحيراتواطئ والمطاعم، وإدارة الحدائق واستغلال الـشعلى  نفس الأمروينطبق 

خدام المرافق العامة وهو مجال است امتيازمن المرافق العامة استخدم فيها أسلوب  حديثة صور أخيراظهرت و 

ن الدولة المبرم بي فالعقد، فيهابث البرامج الخاصة للمشتركين من أجل ضائية والأقمار الصناعية فت النواالـق

 .البرامج التلفزيونية الخاصة هو عقد التزام مرفق عام ثبب صاحب الامـتيازركة الـشو 

 ز الأشغال العامةمـتيا. عقد ا8

في هذه المقابل على أن يتمثل عام  ببناء أو صيانة مشروع فرد أو شركةتعهد بموجبه يهو عقد 

سلطة استغلال المشروع  صاحب الامـتيازفي عقد الأشغال العامة في منح الحال وعلى خلاف ما هو موجود 

كفل له تغطية ما أنفقه على المرفق، وذلك في وبالقدر الذي يالعام لمصلحته خلال مدة معينة من الزمن، 
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تمكين الجمهور من استغلال قناة، أو طريق، أو ممرات معينة  شكل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مثل

 رسوم معينة.  نظير

 

 التطور من عقود الامتياز إلى عقود البوت-ب 

قطاع الخاص ال ثمينة أمامفرص إلى إتاحة  مؤخرا العالم التي يعرفهاقتصادية الا لقد أدت التحولات

والتي أصبحت محط اهتمام والتشغيل، ونقل الملكية  لبناءالعام، وعقود امشاركة في إدارة الاقتصاد من أجل ال

 والدوليةمنها المعاملات الاقتصادية المحلية  الواردة حديثا علىتعتبر من العقود الإدارية وعناية كبيرتين 

 . (1)بفعل هذه التحولات 

وطنية الت إلى إحدى الشركا الإدارة العامةتلك المشروعات التي تعهد بها هي مشروعات البوت إن  

بهدف شركة المشروع،  و التي يطلق عليها اسمالقطاع الخاص  والقطاع العام، أ الناشطة فيجنبية، الأأو 

إلى إلى الدولة، أو إما  نقل ملكيته ليتم بعدها ، فترة زمنية محددةتشغيله لحسابها كذا  إنشاء مرفق عام و

 . (2) الجهة الإدارية

 ،Buildالبناء  :هيو نجليزية باللغة الإثلاث كلمات ل اختصار هي عبارة عن B.O.Tالبوت وتسمية 

 .Transferالملكية نقل  ،Operateالتشغيل 

                                           
،السنة 02،العدد32، مجلة العلوم الانسانية،المجلد( عقود البوتB.O.Tفي الجزائر ) يقاتھاوتطب، بومزبر باديس -(1)

 ۰ 97، ص 2021
 .13ص ، 2002حسن سيد أحمد عقود البوت، وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة جيهان  -(2)
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، المطارات نذكر منها:بالمرافق العامة،  رتبطةالم تحتيةمشاريع البنية الب عموماعقود البوت  تعلقوت

تي تمتلكها ال استغلال الأراضيو  محطات توليد الكهرباء، والمجمعات الصناعية، استصلاح والجسور،الطرق 

على اختلاف أنواعها فضلا عن المشاريع إقامة المشاريع التنموية ويضاف إلى ما سبق  ،دولة ملكية خاصةال

 .مشاريع الري  ناهيك عن العمرانية

، ارات، كبناء المطتحتيةال ىالبنب ا يتعلقكانت في م البوت  دو أكثر تطبيقات عق وتجدر الإشارة إلى أن

هور ظفكرة ، وهو الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بأن الكهرباء والمياهكل من محطات كذا والطرق، و ور لجسا

يقة الظهور إلا أنها وفي حقهي عقود حديثة  -بحجم الثورة في التطور الحديث  ترتبطوالتي  -هذه العقود 

صف منت إبانفي فرنسا  تم تطبيقهنظام قديم  -العقود–فالمدقق في الموضوع يجد أنها  الأمر  ليست كذلك، 

ع : عقد امتياز المياه )بيريه إخوان وفي مصر مشرو ومثال ذلك القرن العشرين  مطلعالقرن التاسع عشر و 

، (رالعديد من المشاريع الأخرى التي في مصبالإضافة إلى قناة السويس الذي امتد إلى تسعة وتسعون عاما 

و هي عبارة عن نوع من عقود الامتياز، يقوم القطاع الخاص  B.O.Tبأن عقود البوت  ومن الملاحظ أيضا

مدة تمويل المشروع، إنشائه وتشغيله خلال الب تقوم هذه الشركةالمتمثل في شركة المشروع بتنفيذها بحيث 

 في الامتياز. تفق عليهاالزمنية الم

امة الأساسية التي من بفكرة المرافق الع أساسا رتبطت اريعمش اريع هيهذه المش ونشير أيضا إلى أن

المعني كي الواجب أن تديرها الإدارة )السلطة( بحيث تمنح الإدارة هذه الشركة مهمة بناء وتشغيل  المشروع 

يبرر ذلك  ، ووشركة المشروع  وقع بين الطرفين هما الجهة الإداريةمُ عقد وذلك بمقتضى يقدم خدمة عامة 

حكومة أن لل يمكنأموال ضخمة لا  وهو ما يجعلها تتطلب، عشديدة الارتفا اريعتكلفة مثل هذه المش كون ب

 ميزانيتها أثر سلبي على خزينة الدولة و حيث أن مثل هذا الحجم من الإنفاق سيكون له لامحالةتتحملها، 

مختلط عام(  -بالتوقيع مع شركة المشروع قطاع خاص  تقوم الحكومة )جهة الإدارة( وعليه فإنالعامة، 

كما تقوم امتلاكه موقتا  و هبناءو  بتصميم المشروع  هذا العقد م شركة المشروع بموجبتقو  كما على عقد
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، وهو ما يتيح وفق حق الامتياز  لمدة زمنية محددة اواستغلاله تجاري -وإدارة المشروع  -تشغيله لحسابها ب

كما أنها تقوم  ،هامش ربح مناسب ل هاتحقيق يضاف إليهتكاليف المشروع من عائد التشغيل  جاعاستر  لها

 بإعادة المشروع تلتزم  الشركةكما أن  في العقد مذكورة تطوير المشروع، وصيانته، وحمايته وفقا للبنود الب

 .(1)إلى جهة الإدارة  سليما

واحدا، وسنقدم فيما يلي لا تأخذ جميعا شكلا فهي  متعددة صور وأشكاللها  B.O.Tالبوت إن عقود 

 .مبسطمختصر و ل بشك لهده العقودصور مجموعة 

  البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية -1

هة أن تقوم ج (Build-Operate-Transfer - B.O.O.T) ، ونقل الملكية يعني البناء والتملك، والتشغيل

هياكله  تأسيسبناء مشروع، و  بهدفحكومية بمنح امتياز الشركة، أو مؤسسة من شركات القطاع الخاص، 

وذلك نقل ملكيته إلى الحكومة بثم لتقوم من تملكه طوال مدة الامتياز هو ما يتيح لها و ومعداته، وإدارته 

تكون  B.O.O.Tعقد  في،  B.O.O.Tو  B.O.Tإنهاء مدة الامتياز، ويظهر هنا الفرق بين صورتين  عقب

الامتياز،  انتهاء مدة فورمرة أخرى إلى الدولة  ملكيتها قلتقوم بنلكية المشروع، ثم امهي شركة المشروع 

 .(2) لحسابهاأصلا المشروع ينشأ فللجهة الإدارية،  تكون الملكية B.O.Tعقود البوت  في حين نجد أنه في

  البناء والتشغيل والتحويل -2

                                           
محسن أحمد الخضيري: عمليات البوت الأسس والقواعد والاتجاهات( بحث منشور في كتاب: إدارة مشروعات البنية  -(1)

 .68 ، ص2001الأساسية باستخدام نظام البوت، أكاديمية السادات العلوم الإدارية 
محمد بهجت فايد إقامة المشروعات الاستثمارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، نظام البوت والبناء والتمليك  -(2)

 .9، ص 1997والتشغيل ونقل الملكية، دار النهضة 
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 (B.O.T Build-Operate-Transfer)تشغيل من ثم التشييد و  ،البناءتالية وهي مراحل مت ةيتضمن ثلاث

بينما ملكيته خالصة للدولة، بعدها الامتياز، وتظل  فترة نهاية عندلدولة تحويله إلى افضلا على المشروع، 

زمنية الانتفاع به لمدة ناهيك عن فقط على حقه في تشغيل المشروع وإدارته،  يحصل صاحب الامتياز

 . (1) هي مدة الامتياز المحدد في التعاقد محددة

 ل عقود البناء والتمليك والتشغي -3

إقامة المشروع  بهدف الحكومة والمستثمر أو مجموعة المستثمرين كل من رم بينتبالتي العقود  وهي

من  غير أن هذا النوع  ، تتولى الإشراف على التشغيلالتي وتأسيسه، وتملكه، بواسطة شركة امتياز 

تهاء ان يتم تجديد الامتيازحيث ع لا ينتهي كغيره من العقود السابقة بتحويله إلى الملكية العامة، ير االمش

وذلك يتعين على الدولة تعويض المالك عن حصص الملكية فحالة بقائه أما في  ،للمشروع الفترة المحددة 

منح الامتياز ودعم المشروع  و نظيرالحكومة فإن وفي كافة الحالات ، وفقا لتقييم أصول وخصوم المشروع

 . (2)روعمن الإيرادات التي يحققها المش حصةتحصل على  أمام الجهات المختلفة

 التمويل والتشغيل  -البناء  -عقود التصميم  -4

أو المرفق العام  تحتيةبناء على هذه العقود تتفق الحكومة مع المستثمر على إقامة مشروع البنية ال

ويتولى تقدم للمستثمر،  بواسطة أجهزتها الادارة محددة من طرففقا لشروط فنية وتصميمات ذلك و و 

ضوابط بما يتماشى والالآلات والأجهزة وتزويدها ب، وتأسيسها وإدارتها اريعقامة المشالمستثمر الإنفاق على إ

                                           
 .57 ، ص2004محمد المتولي الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق  -(1)
حمدي عبد العظيم عقود البناء والتشغيل والتحويل بين النظرية والتطبيق بحث منشور في كتاب: إدارة مشروعات البنية  -(2)

 .111م ص 2001، 1الأساسية البوت، ط
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ستثمر آخر بشروط أفضل مع دفع التعويض لم هتجديد الامتياز أو منح للإدارةويحق تم وضعها له، التي 

  . (1) لامتيازبعد فترة ا للإدارةملكية المشروع لا تنتقل إلى للمشروع، أيضا فإن للمستثمر الخاص المالك 

 التشغيل -التحويل  -عقود البناء -5

ثم التخلي ومن  تعاقد الحكومة مع مستثمر الخاص على بناء المشروع أو المرفق العام، ت وهو أن

عن ملكيته للحكومة التي تبرم عقدا آخر الإدارة وتشغيل المشروع خلال فترة الامتياز وذلك مقابل الحصول 

مالكة ابتداء وليس في نهاية الامتياز كما في عقد بوت  تصبح الحكومةه فإن عليالتشغيل، و مقابل على 

B.O.T .
(2) . 

 التحويل  -التأجير  -عقود البناء  -6

خلال فترة زمنية  هتأجير كذا فرصة لبناء المشروع أو المرفق العام و  الحكومة للمستثمر الخاص منحت

المشروع، المستثمر على إيرادات  خلال تلك الفترة يحصلو بعدها ملكية المشروع إلى الحكومة،  لتعود معينة،

 . (3) المتفق عليها في التعاقد بين الطرفين طوال فترة الامتياز الإيجاريةد القيمة يسدوتقع عليه مسؤولية ت

 التحويل  -التشغيل  -عقود التحديث التمليك  -7

 طويرهوت تحتيةأو أحد مشروعات البنية التحديث أحد المرافق العامة ب خلال هذه العقود يتعهد المستثمر

                                           
 . 61-60ص. -جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع سابق، ص -(1)
 ، مرجع سابق. 61، ص  جهاد زهير ديب الحرازين -(2)
 المرجع نفسه. -(3)
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يتنازل لفترة الامتياز، طوال تشغيله ب قومالعالمية، ويصبح مالكا للمشروع، وي عاييرتكنولوجيا وفقا للم 

على إيرادات تشغيل المشروع  يحصل -المستثمر–غير أنه في نهاية الفترة دون مقابل،  بعدها للحكومة عنه

 . (1) طوال فترة الامتياز

 عقود التجديد والتملك والتشغيل  -8

تحتاج إلى وجدت أنها العامة التي  اريعتجديد أحد المش علىالحكومة مع المستثمر الخاص  تتعاقد

ذلك ل ، مقابإلخالأساس، ووسائل النقل  وأالآلات والمعدات والأجهزة  ،المباني ناحيةتدعيم سواء من ال ذلك

منه على  تحصلالحكومة  إيراداته، غير أنتشغيله والحصول على المشروع، ويتولى يمتلك المستثمر فإن 

 إليه. مقابل انتقال ملكية المشروع

 عقود التأجير التدريب التحويل  -9

ثم تأجير ومن تدريب العاملين التابعين للدولة، كذا تمويل إقامة المشروع، و بالقطاع الخاص  قومي

إلى القطاع الخاص بعد  ملكية المشروع كما تؤولمعينة،  مدةتقوم بتشغيله خلال والتي  المشروع للحكومة

 . (2) ذلك

أن نظام الـ تمكننا من الخلاصة ب B.O.Tالمختلفة والمتعددة للعقود المشابهة لعقد البيوت  الصور إن

B.O.T .حمل تتأن والمرافق العامة للدولة دون  تحتيةال ىهو وسيلة التمويل اللازمة لدعم وإنشاء مشاريع البن

                                           
 ، مرجع سابق. 61جهاد زهير ديب الحرازين ، ص  -(1)
 .114-111 ص-ابق صحمدي عبد العظيم، مرجع س -(2)
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يقوم بتمويل من هو  تها، كون أن المستثمرسلبا على خزين مكلفة من شأنها أن تؤثرالدولة أعباء جديدة و 

 .من خلال عوائد المشروعيتم سداد التزاماته فضلا على أن  هذه المشاريع

 ازالـغهرباء و الـكز توزيع مـتياانوني لعقد االـقالإطار المطلب الثاني: 

طلب ال تلبيةاز من أجل الـغهرباء و الـكدرة الإنتاجية لقطاع الـقتطوير  تعمل الدولة الجزائرية على

از الـغباء و هر الـك، كما تعمل على تطوير البنية التحتية لشبكة نقل الـغازيةهربائية و الـكالمتزايد على الطاقة 

ذ جل ذلك ومنمن أ ،وتوزيعهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن، في إطار المرفق العام

مام نوات أالـقر عباز ونقله الـغهرباء وتوزيع الـكم فتح نشاطات ت 01-02قانون رقم الصدور بعد و  2002سنة 

 طضبــالذي تمارسه سلطة  ضبــطتكريس مبدأ المنافسة الحرة في إطار الكما وتم طاع الخاص الـقمتعاملي 

هرباء كالـمستثمرين الوطنيين والأجانب بنقل وتوزيع المن  لكيسمح ل 01-02قانون رقم فال ،ازالـغهرباء و الـك

ان نشاطات تجارية، إلا أنها مع ذلك تمارس في إطار المرفق العام الذي يهدف إلى ضم باعتبارهاار الـغو 

حترام امع عر الـسأحسن شروط الأمن والجودة و  وذلك فيالتراب الوطني  كافةر باز عالـغهرباء و الـكالتموين ب

 .والفنيةلتقنية واعد االـق

  ازالـغهرباء و الـكز توزيع مـتيالعقد ا التشريعيالإطار الفرع الأول: 

هربائية و نقلها توزيعها وبالتوزيع العمومي الـكالطاقة  بإنتاجالمتعلق و  07-85رقم انون الـقت بثألقد 

 هرباءالـكقطاع  ني منهايعاالتي كان  والمتنوعة ثيرةالـكيجاد حلول للمشاكل إعن و عدم قدرته للغاز عجزه 

نقل وتوزيع  ،نتاجإالنشاطات من  ذلك أن جميع ،تغطية المناطقالمتكررة ونقص كالانقطاعات  والـغاز

إلى المشرع الجزائري  ، وهو ما دفع سـونلغازالحصري للمؤسسة العمومية  التسييرتختارها الدولة عن طريق 
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حتكار الدولة لا خاضعا بقاهألين باستثناء نشاط النقل الذي أمام مختلف المتعام والـغاز هرباءالـكفتح قطاع 

 .ازالـغهرباء و الـك ضبــططاع عن طريق لجنة الـق ضبــطمع 

ير يما على شكل تسإمنظما كاحتكار عمومي،  2002قبل سنة مرفق العمومي للكهرباء والـغاز كان ال

  .عا للضبــطخاضكارا مباشر من قبل الإدارة وإما على شكل مؤسسة عمومية تستغل احت

فتح للمنافسة وسمح على الذي ، 2002سنة  ايرفبر  05المؤرخ في  01-02 الـقانون رقم بصدور

ع بتحويل المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية إلى مؤسسة عمومية اقتصادية لها طاب الهيكلي المستوى 

 .ن المرفق العموميالإبقاء على دور الدولة كمسؤول عمع وواجبات مرفق عمومي  تجاري 

 4و 3المواد كل من للمرفق العمومي لتوزيع الـكهرباء والـغار في  أسندت الأهداف التي تحديد لقد تم

 على أن توزيع الـكهرباء والـغاز نشاط للمرفق العمومي، والتي تنص 01-02للقانون رقم  2من الباب  5و

 وذلك في رباء والـغاز في كل التراب الوطنيمان الإمداد بالـكهضهدف المرفق العمومي في  حيث يتمثل

 .ةئقواعد البياحترام الـقواعد التقنية و مع مراعاة من والنوعية والـسعر الأ روطأحسن ش

غير المؤهلين في أحسن شروط  للزبائنمهمة المرفق العمومي إلى أسبقية توفير الطاقة  ترميو 

كات ر المساواة في المعالجة إلى ضمان التوصيل بشب، وفي إطاالبيعالإنصاف والاستمرارية ومعادلة أسعار 

رفق الم تهدف مهمةالـكهرباء كما  ومنتجي عين والزبائن المؤهلينز نقل الـكهرباء واستخدامها من قبل المو 

المناطق المحرومة وذلك من أجل ضمان في ئات من الموطنين المحددة مسبقا فالعمومي إلى تلبية طلب ال

 .المساهمة في تضامن أكبرن أجل كذا متماسك اجتماعي و 

من قبل الدولة بعد رأي لجنة ضبــط الـكهرباء  مكافأةالمقابل يتطلب أي فرض للمرفق العمومي  في

فضلا عن ة عن عقود التموين وشراء الطاقة التي تفرضها الدولة تجوالـغاز لا سيما في حالات الزيادات النا
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المناطق الخاصة والأعباء  فيوالتوزيع  وزيادات نشاطات الإنتاجنوعيين  زبائنالمساهمات الممنوحة لفائدة 

 .لجنة الضبــط قبل المعرفة بهذه الصفة من

  ازالـغهرباء و الـكز توزيع مـتيالعقد ا التنظيميالإطار الفرع الثاني: 

الذي  214-08المرسوم التنفيذي رقم في  لعقد امـتياز توزيع الـكهرباء والـغازيظهر الإطار القانوني 

احب صدفتر الـشروط المتعلق بحقوق فضلا عن وزيع الـكهرباء والـغاز وسحبها يحدد كيفيات منح امـتيازات ت

 .وواجباتهالامـتياز 

توزيع الـكهرباء والـغاز الملحق  امـتيازدفتر الـشروط المتعلق بحقوق وواجبات صاحب  لقد نص

لا منه على أن صاحب الامـتياز  13في المادة  2008أبريل سنة  09المؤرخ في  114 - 08بالمرسوم رقم 

ني المستوى التق كل من يلتزم بتحسين مقاييس الأداء في مجال استغلال المرفق المتنازل عنه علىبد وأن 

 .مجال احترام واجبات المرفق العمومي في والتجاري والاقتصادي والمالي وكذا

 هافي تطبيق ورقابة المرفق العمومي مع دور  حوريةأوكلت للجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز مهمة ملقد 

 والمؤسسات المستفيدة من للامـتيازمانحة  كسلطةتنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الدولة  بمراقبة  المتعلق

 .(1)التوزيع امـتيازات

ليحدد في الفصل الأول منه على الاحكام العامة لعقد  114-08وجاء هذا المرسوم التنفيذي رقم 

 :   لاسيماتياز توزيع الكهرباء والغاز والمبادئ الأساسية التي تحكم تسيير هذا المرفق ام

 .حق استغلال امتياز توزيع الكهرباء والغاز -

                                           

 .  8-5ص -ص ،2014، ديسمبر  25 عدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز،  تصدر عن  توازناتمجلة  -(1) 
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 .حق استعمال أملاك الامتياز -

 الحق في القبض المباشر لتسديدات هذا المرفق لدى زبائن المرفق المتنازل عنه، لما يقوم صاحب -

  .نفس الوقت بوظيفة الوكيل التجاري  يالامتياز ف

واجب صاحب الامتياز في أداء الخدمة بالقيام بتطوير المنشآت وإعادة تجديدها وصيانتها -

 .وتصليحها، المهام المتعلقة بالمرفق العمومي

تياز واجب إرجاع أملاك الامتياز التي تعاد للدولة أو التي تسترجعها الدولة عند انتهاء مدة الام -

بيق تعاد تجهيزات الامتياز وعتادها ومنشأتها في حالة سير جيدة ويتم التسديد المقابل لتط ويضل تعمقاب

 .( أشهر التي تلي نهاية الامتياز6هذه الأحكام في غضون السنة )

اواة صاحب الامتياز في احترام مبادئ استمرارية المرفق المتنازل عنه وقابلية ملاءمته والمس واجب -

 .ؤون الزبائنفي معالجة ش

 أما الفصل الثاني من هذ المرسوم التنفيذي فخصص لكيفيات منح الامتياز من مجال توزيع الكهرباء

ويكون  يمنح امتياز توزيع الكهرباء والغاز من طرف الدولة الممثلة في الوزير المكلف بالطاقة،والغاز حيث 

أن يتضمن ملف طلب  وعلى الغازمنح هذا الامتياز محل طلب عروض تصدره لجنة ضبط الكهرباء و 

العروض الذي تحضره لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة لاسيما الوثائق 

 الآتية: 

إعلان طلب العروض الذي يوضح على وجه الخصوص، مبالغ ضمان التعهد وكفالة ضمان  -

 الأداء التي على صاحب الامتياز احترامها  حسن التنفيذ ومحيط الامتياز ومدته وأملاكه وكذا مقاييس
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تتعلق  الملف المتعلق بالتعليمات الموجهة للمرشحين التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطاقة والتي -

بمحتوى طلب العروض والوثائق المكونة للعرض وشروط تسليم العروض وفتح الظروف ومقاييس منح 

 الامتياز 

تر الشروط المتعلقة بحقوق وواجبات صاحب الامتياز. يعالج ملف استمارة التعهد بأحكام دف -

لمقدرة مقايس يمنح الامتياز حسب ، و  (1) التعهدات لطلب العروض من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز

 . (2)للمترشح التقنية والمالية 

ر المكلف يجوز للوزيأما الفصل الثالث فخصص لأحكام سحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز حيث 

 لامتياز توزيع الكهرباء والغاز قبل نهاية مدته وذلك في حالات معينة. داضع حأن يبالطاقة 

 سلطة إدارية ضابطة في مجال الكهرباء والغازانشاء  :الثاني المبحث

دية لقد جاء إنشاء هذه الهيئات ومنها لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز تماشيا مع المتطلبات الاقتصا

اشر ومع تبلور النظريات الجديدة لدور الدولة والذي يتمثل أساسا في الانسحاب من التسيير المب الجديدة

تحقيق و للمجال الاقتصادي والاكتفاء بمهمة ضبــطه بغية ضمان احترام مبدأ المنافسة الحرة واقتصاد السوق، 

ا حيات وسلطات واسعة تؤهلهالتوازن بين جميع المتعاملين الاقتصاديين، كما وقد زودت هذه اللجنة بصلا

 من اتخاذ قرارات نافذة من أجل التمكن من أداء مهامها.

                                           
 ، مرجع سابق. 114-08من المرسوم التنفيذي  06المادة  -(1)
 من المرجع نفسه. 07مادة ال -(2)
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ق تماد أسلوب الامـتياز كطريقة لتسيير مرفإن فتح نشاط الكهرباء والغاز على الاقتصاد الحر، واع

إدارية  سلطة انشاء بالضرورة استلزم وأسلوب الرخصة بالنسبة نشاط انتاج الكهرباء، توزيع الـكهرباء والـغاز

اعتماد هذا  لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز والتي كان لها دور محوري فيضابطة في هذا المجال وهي 

 . الأسلوب من التسيير

لجنة تنظيم مثل  ،والتي وصفت بالسلطة بعد تردد المشرع من هيئات الضبــط المستقلة بعضخلاف و 

وكذلك مجلس المنافسة الذي تحول من هيئة تتمتع ،  (1)وصفت بالـسلطة والتي ومراقبة عمليات البورصة 

 03-03سلطة إدارية مع التعديلات التي جاء بها الأمر  إلى 06-95بالاستقلالية الإدارية في ظل الأمر 

تردد المشرع فيما يتعلق بالوصف الـقانوني الذي يريد منحه لهذه الهيئات  ومن الواضح ، فإنهالمتمم المعدل و

يزول هذا التردد مع الهيئتين المكلفتين بضبــط النشاطات المنجمية و  ،ضبــط الـكهرباء والـغاز وبالأخص لجنة

 والتي وصفت بالـسلطات الإدارية المستقلة ومن أول نص منشئ لها. 

الـكشف عن الطبيعة الـقانونية لهذه اللجنة من خلال المهام الموكلة لها وتنظيمها  سنحاول فيما يلي

المعتمدة من قبل المجلس الدستوري ومجلس  معاييرلل ذلك وفقاالممنوحة لها و ازات والـسلطات الامـتيكذا و 

الدولة الفرنسيين لتحديد الطبيعة الـقانونية ولتصنيف بعض الهيئات التي أغفل المشرع النص صراحة على 

 . (2)طبيعتها الـقانونية 

 ن: هذا المبحث إلى مطلبيارتأينا إلى تقسيم رض الـغلهذا و 

                                           
والمتعلق بالـقيم المنقولة على ما  1993ماي 23المؤرخ في   93/10من المرسوم التشريعي   20المادة تنص  -(1)

 للمرسوم والمتمم المعدل 04-03 الـقانون  من 1 -12 المادة وأما ،″ ومراقبتها البورصة عمليات لتنظيم لجنة تنشأ ″يلي: 
 لتنظيم مستقلة ضبــط سلطة تؤسس: " يلي ما على فتنص الذكر سالفة 20 المادة وتتمم تعدل والتي 10-93 التشريعي
 عنوية والاستقلال المالي"الم بالـشخصية تتمتع ومراقبتها، البورصة عمليات

(2)- CE," Reflexions sur les Autorités administratives indépendantes ", rapport public, 2001,EDCE ,op.cit , p.266  
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 از. الـغهرباء و الـك ضبــطلطوي للجنة الـسلطابع ل خلالهمن نتعرض المطلب الأول: 

 الطابع الإداري لهذه الهيئة.  يتناولالمطلب الثاني: 

 از الـغهرباء و الـك ضبــطلطوي للجنة الـسالأول: الطابع  المطلب 

وهي تعني بالتالي  ت، وفرض الطاعةراراالـقيادة، واتخاذ الـقدرة على الـقإن كلمة "سلطة" تعني لغة  

إليك وطاعتك بتنفيذ أوامرك وتجنب  بالاستماعلطة وتأمرهم الـسالحق في التوجه نحو من تمتلك نحوهم هذه 

على الرغم من عدم نص أي من ف أم لا،  از سلطةالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة  وهنا نتساءل فيما إذا ،نواهيك

از سلطة إدارية الـغهرباء و الـك ضبــطعلى أن لجنة   2002ء والغاز لسنة المتعلق بالكهربا انون الـقمواد 

إلا أن انعدام النص الصريح على هذه الطبيعة من طرف المشرع لا  (1)واكتفاءه بوصفها بالهيئة المستقلة

 اؤها أو نفيها. لـغإيعني 

لمستقلة، كسلطة ا ضبــطلطة الذي تضمنته حتى التسمية التي منحت لبعض هيئات الالـسفوصف  

خر ، وغيرها والذي تضمنته النصوص المنشئة للبعض الآ(3)المياه ضبــطسلطة و ، (2)المحروقات ضبــط

از من خلال بعض الـغهرباء و الـك ضبــطوغيرها، يمكن تأكيده أو نفيه بالنسبة للجنة  (4)كمجلس المنافسة 

 لطة ) الفرع الثاني ( . لـساالمعايير ) الفرع الأول ( ومن خلال تمتع الهيئة بمظاهر 

 

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم 112المادة   -(1)
  .19/07/2005، بتاريخ 50، المتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 28/04/2005المؤرخ في  07-05انون الـق -(2)

  ،مرجع سابق. 12-05القانون رقم    -(3)

  ابق .الـس)معدل ومتمم(، المرجع  03-03من الأمر  23المادة  -(4)
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 لطوي الـس: معايير تحديد الطابع الفرع الأول

نتعرض لموقف كل من الفقه والتشريع والقضاء فيما يخص المعايير المعتمدة في تحديد الطابع 

 السلطوي للجنة ضبط الكهرباء والغاز.

 : موقف الفقه أولا

ت ما تقدمه للسلطاعبر لغاز اهرباء و الـكاز في تنظيم سوق الـغهرباء و الـك ضبــطلجنة  تختص 

تقترح معايير تتعلق بنوعية إذا فهي  ،المعمول به التشريعإطار  وذلكمن اقتراحات، وآراء  والادارة العمومية

 . (1)تدابير الرقابةفضلا عن  المرتفقينالعرض وخدمة 

الناشطة  مؤسساتتخص ال أو تجميع رأيها المسبق في أي عملية تكتلتقديم كما أنها تتدخل من خلال 

وتستشار  ،، لما لهذه العملية من تهديد للمنافسة، واحتمالات لنشأة الاحتكاراتفي مجال الكهرباء والغاز

تهديد مصالح المتعاملين  شأنه هذا الإجراء من كون أن في أي عملية فرض للرقابة على المؤسسات،أيضا 

 . (2)و أصحاب الامتياز الاقتصاديين

                                           
  ابق .ـسمرجع ،  01-02 انون الـقمن  03الفقرة  115المادة  -(1)
  انون .الـقنفس المادة من نفس  13الفقرة  -(2)
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 إذاالمعنية  متلك صلاحية اقتراح الإبقاء على مستوى التعريفات أو تغييرها على المؤسساتكما أنها ت

هذه الصلاحيات تكفي فهل  (3)  (2)وتصر قرار التعريفة في حال الموافقة عليه  ،(1)الضرورة ذلك استدعت

 لوحدها للحكم بأن اللجنة سلطة عامة؟ 

لهيئة التي ا كانت صلاحيات الاقتراح لوحدها كافية لاعتبار ابالعودة إلى الآراء الفقهية المتعلقة بما إذ

 اتجاهين فقهيين مختلفين:  يبرز أمامناتتمتع بها سلطة فعلية أم لا، 

 ضبــطلطة لهيئة الـسأن منح وصف  R. chapusالرأي الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه ومنهم الفقيه 

ممارستها  سببالهيئة تتمتع بسلطة قرار فعلية ب كانت هذه في حال ما لا يمكن أن يكون مبررا إلا 

 . (4)لمهامها

 ضبــطأنه لا يهم أن تصدر هيئة  إلى عكس الرأي الأول وعلى الرأي الثاني: يذهب بعض الفقهاء 

صلاحية التأثير والإقناع لديها إلى نفس  ييكفي لاعتبارها كذلك أن تؤدبل ما، قرارات نافذة لتعتبر كسلطة 

 . (5)النتائج

                                           
 ، مرجع ـسابق . 01-02من الـقانون  40الفقرة  115المادة  -(1)
لمحدد لتعريفات للجنة ضبط الكهرباء والغاز وا 22-15من هذه الدراسة و المتضمن قرار رقم  07أنظر الملحق رقم  -(2)

 .2015ديسمبر  29الكهرباء والغاز والمؤرخ في 
(3)-    Décision CREG N° D/22-15/CD  du  29 décembre 2015 portant fixation des tarifs de l'électricité et du 
gaz. 
(4)- La Catégorie des autorités de régulation ne peut avoir de spécificité (et le terme d'autorité ne peut être 
justifié) que si elle ne comprend que des organes détenant ,pour l'accomplissement même de leur mission ,un 
pouvoir de décision R Chapus : cité in rapport du conseil d'Etat 2001, op.cit, p.289   
(5)- Peu importe de ce fait que les autorités de régulation n'édictent pas toutes et exclusivement des décisions 
exécutoires des lors que leur pouvoir d'influence et de persuasion, voir d'imprécation aboutit aux mêmes 
résultats Rapport Public 2001, du conseil d'Etat, op.cit, p.290  
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 : موقف المشرع ثانيا

لطة لبعض الـسلم يتردد في إعطاء وصف ، هذا الأخير المشرع الفرنسي الرأي الفقهي الثاني ىتبنلقد 

، فهذه الهيئات وعلى  (1)الهيئات التي لا تمتلك سلطة قرار فعلية مثل المجلس الوطني لتقييم الجامعات

لا تمتلك سلطة وضع التنظيمات أو سلطة اتخاذ  نهاكون أالرغم من عدم امتلاكها صلاحية التدخل المباشر 

في تأثير تشكيلتها التي تضم شخصيات بارزة وذات ثقل في الحكومة أو  وبسببرارات الفردية، ولكن الـق

لطة التي الـسما تؤخذ الاستشارات التي تقدمها هذه الهيئات بعين الاعتبار من قبل  نجد أن كثيرا المجتمع

 القوي  مصدره المركز المعنوي يكون تتمتع بطابع سلطوي حقيقي  بهذا وهي طلبتها أو قدمت لها 

 . (2)لأعضائها

لطة للهيئة الوطنية المكلفة بالوقاية من الـسلم يتردد في إعطاء وصف بدوره المشرع الجزائري  إن

 ا يمكنوهذا م ،الفساد على الرغم من أن مختلف الاختصاصات الممنوحة لها لا تتعدى الطابع الاستشاري 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تكيف  01-06انون رقم الـقمن  18ملاحظته من خلال المادة 

 . (3)لطة الإدارية المستقلةالـسهذه الهيئة ب

از وبما تمتلكه من صلاحية تقديم الاقتراحات والاستشارات الـغهرباء و الـك ضبــطوبناء على أن لجنة 

لطات العمومية مقيدة في اتخاذ بعض الـسي مجال اختصاصها، وبناء على أن هذه للسلطات العمومية ف

                                           
(1)- Art 13 modifié de la loi du 10/07/1991, issue de la loi n"92-1336 du 16/12/1992, disponible sur : 
www.légifrance.gouv.fr 

، مذكرة لنيل 12-08انون رق م الـقو  03-03انوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم الـقبراهيمي فضيلة، المركز  -(2)
  .16، ص2010-2009لعام للأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، انون االـقشهادة الماجستير، فرع 

ريدة جال، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ،  2006فيفري  20،مؤرخ في  01-06انون الـقمن  18المادة  -(3)
  . 2006مارس  08الصادرة بتاريخ  14عدد الرسمية 
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از وبغض النظر الـغهرباء و الـك ضبــطأن لجنة  جدقراراتها على الرأي أو الاقتراح المسبق من اللجنة فإننا ن

ة وليس مجرد ، يمكن اعتبارها سلطة فعليعدمهعن امتلاكها لسلطة قرار فعلية بمناسبة أداءها لمهامها أو 

 هيئة استشارية. 

 ضاء الـق: موقف ثالثا

لطوي أو تصنيفها الـسوضع معايير تسمح بتكييف هيئة ما بالطابع بلقد تدخل مجلس الدولة الفرنسي 

ضمن الهيئات الاستشارية البحتة، وذهب في بداية الأمر إلى أن اعتبار هيئة ما سلطة عامة لا يمكن أن 

تراجع عن قد نفس المجلس  غير أن ،رارات الفردية النافذةالـقتتمتع بسلطة اتخاذ يكون مبررا إلا إذا كانت 

درة على التأثير يمكن الـقليعتبر أن الهيئات التي تمتلك مجرد  2001تقريره العام لسنة  من خلال هموقف

 .  (1)لضبط لهيئات ا لطوي الـساعتبارها سلطات وهذا بتقبله لمعيار التأثير كمعيار حاسم لتحديد الطابع 

 از للسلطة الـغهرباء و الـك ضبــطممارسة لجنة  صور: الفرع الثاني

لطات الـساز وعلى الرغم من المهمة الاستشارية التي تقوم بها لدى الـغهرباء و الـك ضبــطإن لجنة 

صلاحية وعلى الرغم من منحها  (2)وق الوطنية للغازالـسهرباء و الـكيما يتعلق بتنظيم سوق وذلك فالعمومية 

و إبداء الآراء وتقديم  ،01-02انون الـقمساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في لل

أنها وبالإضافة إلى كل حيث وانين المعمول إلا أنها ليست مجرد هيئة استشارية الـقالمقترحات في إطار 

في إطار  اتمبادر باليام الـقتلك صلاحية تمكما أنها رارات الفردية، الـقهذه الصلاحيات تمتلك سلطة اتخاذ 

                                           
 .2001لسنة  مجلس الدولة الفرنسي تقرير  -(1)
  ابق .الـس، المرجع  01-02انون الـقمن  03الفقرة  114المادة  -(2)
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 فيما يلي وسنحاول (1)وق الوطنية للغازالـسهرباء و الـكالمهام التي أوكلت لها في مجال مراقبة وتنظيم سوق 

 .ممارسة هذه الهيئة للسلطة  صورالتطرق إلى بعض 

 : سلطة التصديق ومنح الرخص أولا

واعد والإجراءات المتعلقة بنشاط كل الـق 2002ز لسنة المتعلق بالكهرباء والغا انون الـقلقد أخضع 

  ،ضبــطللمصادقة المسبقة من طرف لجنة ال (2)ازالـغهرباء و الـكالأطراف الفاعلة في قطاع 

 .  (5)ومسير شبكة النقل (4)وق الـسومسير  (3)ويتعلق الأمر بمسير المنظومة 

از التي يقدمها مسيرو الـغرباء و هالـككما أخضع أيضا لمصادقتها مخططات تطوير شبكة نقل 

 بكات. الـش

تسويقها، هرباء ونقلها وتوزيعها و كـــالـممارسة النشاطات المتعلقة بإنتاج  01-02 رقم انون الـقكما قيد 

مل إلى إشراف شبه كا 01فقرة  2نوات والتي نصت عليها المادة الـقاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة الـغونقل 

 .ضبــطللجنة ال

بسط شكل للنشاط في هذه المجلات والمتعلق بنشاط الوكيل التجاري، والذي نصت عليه المادة فمن أ

"  ضبــطهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الالـكبقولها: " يخضع نشاط الوكيل التجاري للغاز أو  82
                                           

 ، المرجع الـسابق . 01-02من الـقانون  03الفقرة  115المادة  -(1)
  انون.الـقنفس  06الفقرة  114المادة  -(2)
 ، المرجع الـسابق . 01-02من الـقانون  18الفقرة  02المادة  -(3)
 .17نفس المادة، الفقرة  -(4)
  .13نفس المادة، الفقرة  -(5)
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لجنة  اسميال بقولها: " تسلم رخصة الاستغلا 10إلى منح رخصة الاستغلال والتي نصت عليها المادة 

 لمستفيد وحيد، وهي غير قابلة للتنازل عنها ".  ضبــطال

على التنظيم، وبالأخص تلك المتعلقة بشكل  الرخص تحديد إجراءات منح 16أحالت المادة ولقد 

 رار إلى طالب الرخصة. الـقوآجال تبليغ  ضبــطالطلب ودراسة الملف من طرف لجنة ال

من التعسف في استعمال بغية منعها عة الممنوحة لهذه الهيئة، و وفي مقابل هذه الصلاحيات الواس

مقاييس الحصول على  01-02 رقم انون الـقسلطتها التقديرية وضمانا للشفافية والحياد في تعاملاتها، حدد 

ما والمتمثلة في 13درة على الالتزام بالاشتراطات التي جاءت بها المادة الـقرخصة الاستغلال وحصرها في 

   (1) ي:يل

 هرباء والمنشآت والتجهيزات المشتركة. الـكسلامة وأمن شبكة -

 الفعالية الطاقوية. -

 طبيعة مصادر الطاقة الأولية. -

 واستغلال الأملاك العمومية.  الأراضياختيار المواقع وحيازة -

 احترام قواعد البيئة. -

 لصاحب الطلب. المالية وكذا الخبرة المهنية ، الاقتصادية، الـقدرات التقنية-

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  13المادة  -(1)
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مجال تموين  صما يخهرباء ونوعيته وكذا الـكواجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين ب-

 الزبائن الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل. 

في حال رفض منح الرخصة لطالبها بتبرير هذا الرفض، والتصريح  أنه ألزمها المشرعونشير هنا أن 

 بقولها:  17في الطالب مقاييس منح هذه الرخصة وهذا ما تنص عليه المادة به علنيا إذا لم يتوفر 

منح رخصة الاستغلال رفضا مبررا وتصرح به علنيا إذا لم تتوفر في الطالب  ضبــط" ترفض لجنة ال

 مقاييس منح هذه لرخصة". 

 نصتا وهذا م، كما فتح المشرع باب الطعن ضد قرارات اللجنة أمام كل من له مصلحة في ذلك

مبررة ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي  ضبــط: " يجب أن تكون قرارات لجنة الحيث 139عليه المادة 

 لدى مجلس الدولة ". 

والملاحظ في هذا الإطار هو أن مصير رخصة الاستغلال يبقي بيد اللجنة في حال حدوث أي تغير 

ليها من يقرر الإبقاء عحيث أنها أو انفصاله، كتحويل المنشأة، أو تحويل التحكم فيها أو اندماج صاحبها 

  .ستغلالللا جديدةأو تسليم رخصة 

، لا يمكن 01-02أن النشاطات التي جاءت بها المادة الأولى من قانون المجال ويتضح لنا في هذا 

 از. الـغهرباء و الـك ضبــطه لجنة قدمأن تمارس إلا بترخيص ت

 : تسليط العقوبات ثانيا

 مختلفة تسليط عقوباتالحق في از في إطار المهام الموكلة إليها الـغهرباء و الـك ــطضبتمتلك لجنة 

هذه العقوبات يمكن أن تكون مالية أو غير مالية  السارية، على المتعاملين المخالفين للقوانين والتنظيمات
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سحب هذه أن قد تذهب إلى حد سحب رخصة الاستغلال بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، كما 

  نهائيا. يمكن أن يكون الرخصة 

حيات صلااز وبالإضافة إلى الالـغهرباء و الـك ضبــطالملاحظات يمكننا التأكيد أن لجنة  وعلى ضوء هذه

وهي تتمتع بطابع سلطوي في مجال ممارسة  نها تتمتع بمظاهر سلطة فعليةفإ، الاستشارية الممنوحة لها

 .مهامها

 از الـغهرباء و الـك ضبــطداري للجنة الثاني: الطابع الإ المطلب

 ضبــطعلى أن لجنة  صراحة 2002المتعلق بالكهرباء والغاز لسنة  انون الـقلم تنص أي من مواد 

أي منها صراحة على أنها هيئة إدارية، على وفي لم تنص أيضا كما سلطة عامة، هي از الـغهرباء و الـك

لمستقلة والتي وصفت صراحة من طرف المشرع بأنها ا ضبــطخلاف البعض من مثيلاتها من هيئات ال

 هيئات إدارية. 

ول(، طبيعة نشاط الهيئة والمهام الموكلة لها )الفرع الأ فيننظر  ولتحديد طبيعة هذه اللجنة يمكن أن

ئة )الفرع رارات التي تصدرها هذه الهيالـقضائية المختصة بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن الـقالجهة وإلى 

 الثاني(. 

 : طبيعة أعمال اللجنة الفرع الأول

  ضبــطأن لجنة ب  2002المتعلق بالكهرباء والغاز لسنة  انون الـقالعديد من مواد خلال يتضح من 
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في مجال وذلك وانين والتنظيمات، الـقعلى تطبيق  هرالـسهيئة مكلفة بمهمة هي از، الـغهرباء و الـك

 . (1) انون الـقالاختصاصات التي منحها 

 ياسة الطاقويةالـسهيئة تعمل على تطبيق هي  ضبط الكهرباء والغازإلى أن لجنة  26وتشير المادة 

، حيث ازالـغهرباء و الـكتنظيم سوق  تي تضمنالإجراءات الكافة تخاذ لامؤهلة  إنها تعتبرللدولة وبالتالي ف

التي ات الإجراءكافة التدابير و ن تتخذ أ الكهرباء والغاز ا للسياسة الطاقوية، يمكن للجنة ضبــطتطبيقأنه و 

في ها الأداة التي تتدخل من خلالهي ففإن هذه الهيئة تتصرف باسم الدولة،  عليهو الـسوق، تنظيم من شأنها 

ي تكتسب الطابع الإدار  ، إذا فهيلطة الإدارية التقليديةالـسالمجال الاقتصادي والتي جاءت كبديل عن 

 .الممنوح للدولة

ادية از تماشيا مع المتطلبات الاقتصالـغهرباء و الـك ضبــطشاء هذه الهيئات ومنها لجنة لقد جاء إن 

اشر في الانسحاب من التسيير المب أساساالنظريات الجديدة لدور الدولة والذي يتمثل تبلور الجديدة ومع 

تحقيق ، و اقتصاد السوق و  احترام مبدأ المنافسة الحرة ضمانبغية  هجال الاقتصادي والاكتفاء بمهمة ضبــطللم

 تؤهلهابصلاحيات وسلطات واسعة  قد زودت هذه اللجنةو  ، كماالمتعاملين الاقتصاديينجميع ن بيالتوازن 

 مهامها.أداء  من أجل التمكن مناتخاذ قرارات نافذة من 

 ضبــط: صلاحيات لجنة الأولا

ومتعددة ومنها على سبيل  تتمتع اللجنة وفي إطار المهام الموكلة لها بصلاحيات وسلطات واسعة

 الذكر: 

                                           
 ،مرجع سابق. 01-02من  القانون رقم  02فقرة  02المادة   -(1)
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 سلطة اتخاذ قرارات فردية أو على شكل أنظمة. 

 سلطة الرقابة والتحقيق. 

 صدار الأوامر. كذا إسلطة اتخاذ التدابير التحفظية و 

 سلطة منح الرخص. 

 سلطة قمع المخالفات. 

  لجنة ضبط الكهرباء والغازقرارات الخاصية النافذة ل: ثانيا

 تعبيربذلك وهو  (1)جعل قرارات هذه الهيئة قرارات نافذةأن المشرع قد الإشارة ب إنه لا بد من

إلى   بالإضافة وذلك ،(2)عن ممارسة امـتيازات الـسلطة العامة المعترف بها تقليديا للسلطات الإدارية 

 .از في إطار المهام الموكلة لهاالـغهرباء و الـك ضبــطالصلاحيات الممنوحة للجنة 

دارة الأسلوب الأمثل المعتمد من الإ وتعتبر ،هي قرارات إدارية تصدرها هذه اللجنةرات التي راالـقف

ها وهي خصائص تكسب ،ز الأولويةمـتيابقرينة المشروعية واتتمتع رارات الـقهذه  كون أنلممارسة نشاطها 

ون فيها محل طعن حتى في الحالات التي تكوذلك وجوب الالتزام بها وتنفيذها فور صدورها وتبليغها، 

 قضائي، وتجد قاعدة الأثر غير الموقف للطعن مبرراتها في عدة أسس منها: 

                                           
  ابق .الـس، المرجع  01-02انون الـقمن  137المادة  -(1)
، 2004،  ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية -(2)

   . 58ص 
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لطات الإدارية يمنحها صلاحيات تنفيذ الـسأن العمل من أجل المصلحة العامة والذي تضطلع به 

يذ ون تنفأو استصدار الأمر منه حتى عندما يك ،ضاء في ذلكالـققراراتها بنفسها ودون حاجة إلى استئذان 

 ير. الـغرارات لغرض المحافظة على مصلحة الـق

 لطات. الـساحترام مبدأ الفصل بين 

ت تحمل عبئ إشباع الحاجاب الإدارةكلفت العمل الإداري يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة وبالتالي 

عليها  دئ التي يقومالضروري أن تتوفر قراراتها على الضرورة والاستعجال استجابة للمبا كما أنه من ،العامة

 المرفق العام. 

ن تطبيق هذا المبدأ بصفة مطلقة قد يؤدي في بعض الأحيان أو و نشير أنه على الرغم مما سبق فإ

وقد يصعب أو  ، الحالات إلى إلحاق أضرار بليغة قد تنتج عن خطأ أو تعسف من الإدارةفي عدد من 

ستثنائية وقف تنفيذ الـقرار الإداري، والتي منح المشرع تبنى المشرع وبصفة ا هذا يستحيل إزالة أثارها، ول

أمامه متى  بالإلغاءممارستها إلى الـقاضي فإن هذا الأخير بإمكانه أن يوقف تنفيذ الـقرارات التي طعن فيها 

لـغى قانون الإجراءات المدنية أتوفرت شروط ذلك، وهذا ما أكد عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي 

لم ينص صراحة في أي من مواده على إمكانية وقف  01-02 رقم ن الـقانون ، ونضيف أيضا أ(1)الـسابق

  .ضبــط الكهرباء والغاز تنفيذ قرارات لجنة

لطة العامة المعترف بها تقليديا الـسزات مـتيااللجنة با تمتعن وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأ

ضمان  يأتي لتمكينها من الصلاحيات  فمنحها هذه اللجنة،لهذه  للسلطات الإدارية يؤكد الطابع الإداري 

                                           
يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ،  2008فبراير  25المؤرخ في   09-08من  القانون رقم  833المادة   -(1)

  .2008أبريل  23، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية عدد 



رالباب الأول: تحولات تسيير مرفق الـكهرباء والـغاز في ظل الاقتصاد الح  

134 

 

 

ودراسة الطلبات، ومنح الرخص لإنجاز ،(1)ازالـغهرباء و الـكفاف لسوق الـشير التنافسي و الـسهر على الـس

 . (2)از، ومراقبة احترام الرخص المسلمةالـغهرباء، ونقل الـكوتشغيل المنشئات الجديدة لإنتاج 

 ضبــطاز كغيرها من هيئات الالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة نلاحظ أن أن  اق يمكن أيضاوفي نفس السي

لطة التنفيذية الـسفي المجال الاقتصادي والمالي مكلفة بالاضطلاع بمهام كانت في الأصل من اختصاص 
هذه الهيئات وانين المنشئة لالـق، وانتقلت هذه المهام إلى هذه اللجنة مع الإصلاحات التي جاءت بها  (3)

 . 01-02انون الـقومنها 

 اضي الإداري الـقلرقابة  ازالـغو  هرباءالـك ضبــط : خضوع قرارات لجنةالفرع الثاني

 رارات التي تصدرها الـقعقد الاختصاص للقاضي الإداري في نظر المنازعات التي قد تنشأ عن إن 

المستقلة التي لم تنص  ضبــطها من هيئات الكغير  هذه الهيئة  يؤكد بأن(4)لجنة ضبــط الكهرباء والغاز 

 وانين المنشئة لها بأنها سلطات إدارية هي رغم هذا الإغفال سلطات إدارية. الـق

، المتعلق 01-98انون العضوي الـقوبغض النظر عن الإشكال الذي يمكن إثارته بالعودة إلى 

يفصل مجلس  ":  يلي ه على مامن 09باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والذي تنص المادة 

                                           
  ابق .الـس، المرجع  01-02انون الـقمن  113المادة   -(1)
  انون.الـق، نفس  16فقرة  115المادة  -(2)

(3)- Rachid-Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation  économique en Algérie 
Edition edn (Place Published: Publisher), p. 21   

 ق.،مرجع ساب 01-02من  القانون رقم  139المادة   -(4)
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رارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن الـقالمرفوعة ضد:  ءلغابالإالدولة ابتدائيا و نهائيا في الطعون 

 .  (1)  "والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية ...   المركزية لطات الإدارية الـس

مشرع اختصاص الطعن ضد قراراتها إلى مجلس وما يمكن ملاحظته هو أن الهيئات التي أسند ال

نتمي تاز وغيرها من الهيئات التي الـغهرباء و الـك ضبــطالدولة قد ذكرت على سبيل الحصر، ومنه فإن لجنة 

  .الوطنيةالهيئات العمومية يمكن أن ندرجها تحت لطات الإدارية المستقلة، الـس ةإلى فئ

والتي تنص صراحة على أن  01-02انون الـقمن  137مادة جاءت به ال اوكذلك هو الأمر بالنسبة لم

يث جاء حاز هي قرارات غير قابلة للطعن فيها الـغهرباء و الـك ضبــطقرارات غرفة التحكيم المشكلة لدى لجنة 

 فيها: 

إلا أن ما تجدر  "قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها. وبهذه الصفة فهي واجبة التنفيذ " 

 حيصر بإليه هو أن عدم نص المشرع على إمكانية الطعن في قرارات إدارية ما، أو حتى النص الإشارة 

على عدم إمكانية الطعن فيها كما هو الحال بالنسبة لقرارات هذه الـغرفة، فإن هذا الأمر لا يكسبها  العبارة

أي قرار إداري ولو نص حصانة في مواجهة الرقابة الـقضائية، فالطعن بتجاوز الـسلطة يمكن أن يرفع ضد 

وقد أكد مجلس الدولة مبدأ قابلية الـقرارات الإدارية للطعن بسبب تجاوز  ،الـقانون صراحة على خلاف ذلك

القرارات الصادرة عن المجلس  فلقد أقر نفس المجلس بأن ،عدم ذلكبوجود نص صريح ظل الـسلطة حتى في 

الطعن  وهو ما يجعل أن بالإمكان،  (2)ضائيةالـقللرقابة  الأعلى للقضاء المنعقد في جلسته التأديبية، تخضع

انون الـقمن  99في مشروعيتها أمام مجلس الدولة وهذا على الرغم من وجود نص صريح ضمن المادة 
                                           

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،  المتعلق باختصاصات 1998ماي  30الم ؤرخ في  01-98انون الـقمن  09المادة  -(1)
  01/06/1998الصادرة بتاريخ :  37 ج.ر عدد

 2002/ 1، منشور في مجلة مجلس الدولة عدد 1998جويلية  27صادر بتاريخ  172994قرار مجلس الدولة رقم  -(2)
  .84-83ص 
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على أن مقررات المجلس التأديبي لا تقبل أي  والذي ينصاري المفعول آن ذاك، الـسالأساسي للقضاء 

بأحقية  من خلال اعترافهأبعد من هذا إلى قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي ، و  (1)طريق من طرق الطعن

انون صراحة على أنه غير قابل للطعن إداريا الـقرار الإداري الذي نص الـقلطة حتى في الـسالطعن بتجاوز 

رعية وتنحصر سلطة الـشضمن احترام  أي  لطة طعنالـساعتبار الطعن بتجاوز بمعللا موقفه  ،وقضائيا

 ئهإلغابرار المطعون فيه من أجل الحكم الـقاضي الإداري في فحص وتقدير مدى شرعية أو عدم شرعية قالـ

از وعلى الرغم من عدم نص أي من مواد الـغهرباء و الـك ضبــطأن لجنة  نستنتج ومع هذا  (2)ائهالـغأو عدم 

ة إلا أن العودة إلى المهام المسندة صراحة بأنها سلطة إداري  2002المتعلق بالكهرباء والغاز لسنة  انون الـق

ضائية التي تختص بنظر المنازعات الـقلطة التنفيذية بالإضافة إلى الجهة الـسإليه أو التي تعود أصلا إلى 

 أن هذه اللجنة سلطة إدارية.الى التأكيد على  رارات التي تصدرها هذه اللجنة يؤديالـقالتي قد تنشأ عن 

  

                                           
 13بتاريخ  53انون الأساسي للقضاء ، ج ر ع دد الـق، يتضمن  1989دي سمبر  12ؤرخ في الم  21-89انون الـق -(1)

 ) ملغى (.  1989ديسمبر 
عمار عوابدي، عملية الرقابة على اعمال الإدارة في النظام الجزائري، الجزء الأول ،  ديوان المطبوع الجامعية،الجزائر،  -(2)

  . 103، ص 1982
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 الفصل الثانيخلاصة 

 الحاصلة لتطوراتمنه ل مواكبة 01-02 رقم انون الـق إطار في كبيرة خطوة الجزائري  المشرع ىخط قدل

 الطبيعيين الأشخاصمن  لكل ماحعن طريق الـس از،الـغو  كهرباءال سوق  فتحه خلال منوذلك العالم  في

ز مـتياالا بأسلو  علىفي ذلك  معتمدا المنافسة، مجال دخول من الأجانب أو الوطنيين العموميين، أو

 توزيع الـكهرباء والـغاز. نشاط لمزاولة

 تسيير في اعتماده على المشرع نص ز والذيمـتياالا عقد طريق عن العام المرفق تسيير طريقةإن  

لق استلزم وجود سلطة إدارية تعمل على ضبــط الـسوق في هذا المجال ويتع ازالـغو  هرباءالـك توزيع مرفق

  هرباء والـغاز.الأمر بلجنة ضبــط الـك

منحها من  القانون  لطة الإدارية، إلا أنوصف الـس صراحة منح هذه اللجنةوعلى الرغم من عدم 

عندما أقر صراحة من هذا  لأكثربأنها كذلك، بل وذهب المشرع  للقولالصلاحيات ما يكفي و لطات الـس

في  ضبــطية مستقلة مكلفة بالأن هذه اللجنة هي سلطة إدار  على استقلاليتها، وهو ما جعلنا نخلص إلى

الطاقة الفرنسية والتي صنفت  ضبــطلجنة ، شأنها في ذلك شأن اقتصاديالكهرباء والغاز وهو مجال  مجال

 كسلطة إدارية مستقلة. 
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 : الباب الثاني

 في ظل الانفتاح الاقتصادي ازالـغهرباء و الـكز توزيع مـتياانوني لاالـقالنظام 

نفردة إلى الم رارات الإدارية بالإرادةالـقباع الحاجيات العامة لمواطنيها بإصدار إش وبغيةتقوم الإدارة 

امتياز  عقد أصبححاجيات الأفراد  زدياداوب، الإداريةالعقود  فيوالمتمثلة تصرفات الرضائية للجانب إبرامها 

ي ف الخاصالعام أو  انون الـق أشخاصبإشراك وذلك الدولة  في يد المرافق العامة من بين الوسائل البارزة

 المرافق العامة خاصة الاقتصادية زمـتياامعهم في إطار  التعاقدمن خلال  تسيير بعض المرافق العامة

 منها.

 تواكب النظم القانونية  أن كان لابد  في إدارة المرافق العامةالذي تلعبه هذه العقود  المهم لدورلونظرا 

كبيرا مسايرا في تطورا بدوره عرف يأسلوب الامتياز  هو ما جعل و ، الحاصل التطور الاقتصادي لهذه العقود

د صورته في نظام تعاقدي يتميز بالتعقيد في الإجراءات تجسلت ،والاقتصادية متطلبات الحياة الاجتماعية ذلك

 الاستعانة بالتطور تحسين الخدمات واستمراريها مع وذلك بهدفتفاقات وتوسيع نطاق التعاقد الا والتنويع في

انعكس على وهو ما أداء المرافق العامة المعلومات، كل هذا من أجل تحسين  كنولوجياالهائل في مجال ت

 هدفها تشجيععقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي نتج عنها  مفهوم العقود الإدارية

 . (1)بدخول الاقتصاد الحر الأموال لاستثمار وحركةا

طبق هذا قد و  غموضا، أكثر المفاهيميُعد من و  ،انون الإداري الـقمرتبط ب صاديالاقت فالمرفق العام

المبني  الليبراليالنظام  في التوجه نحو بدأت الجزائر  عندما ،1989 خاصة بعد دستور الأخير في الجزائر

راسة د ولعل أهمية ،لا متدخلة    دولة حارسة في ظله وأصبحت ، المنافسة وق، وحريةالـسعلى اقتصاد 
                                           

، مجلة الاساليب المستحدثة لعقود الامتياز المتعلقة بانجاز و تسيير المرافق العامة ،أحمد مبخوتة و سيد علي شرماط -(1)
 . 191، ص 2019، السنة 01، العدد04الدراسات والبحوث القانونية، المجلد
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النظام القانوني لعقد امتياز توزيع الكهرباء والغاز في ظل الانفتاح الاقتصادي في الجزائر تنبع من كونه  

ز مـتياتحول معنى عقد الاحيث  ، العامة الاقتصادية في مختلف الدول المرافق لتسيير وفعالاجح أسلوب ن

من أجل صة صو وسيلة لربح تحدي الخو ي، العام إلى أداة تنشيط اقتصاد من أسلوب إداري لتسيير المرفق

 الحر. لانتقال الفعلي من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصادا

 وأالماء، حيث لا يقل أهمية عن  من المرافق الاستراتيجية في أي دولة والغاز هرباءالـكيعد مرفق و 

لذي افق العام الإداري وعلى عكس المر  اقتصادي،باعتباره مرفق عام  الموانئ...الخ، وأكك الحديدية، الـس

 يمكن تسييره عن طريق المؤسساتالاقتصادي، ، فإن المرفق العام عاملا يمكن تسييره إلا عن طريق شخص 

 المرفق العام.  تسيير في ز، وإشراك الأفرادمـتياركات العمومية، والاالـشالعمومية، و 

سوقا ونقل الغاز بواسطة القنوات  المتعلق بالكهرباء  از وفقا للقانون الـغهرباء و الـكأصبحت سوق  

از، ومن أجل تكييف المرفق وتطويره ولمواجهة الـغتحسين الخدمة العمومية للكهرباء و  بغية وذلك حرة تنافسية

نتيجة النمو الديمغرافي فضلا عن تغير الـسلوك الاستهلاكي في مجال از الـغهرباء و الـكالطلب المتزايد على 

لتكنولوجي وما أسفر عنه من ازدياد كبير في احتياجات المرتفقين في هذا الطاقة، خاصة مع التطور ا

 .  (2)المنافسة، وقانون (1)الاستثمارقد أخذ بمقتضيات كل من قانون  المجال ونجد هذا القانون 

                                           
، المؤرخة في 46دة الرسمية عدد يتعلق بترقية الاستثمار، الجري 2016عشت  03المؤرخ في   09-16القانون رقم   -(1)

 .2016غشت  03
يوليو  20، المؤرخة في 43يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد  2013يوليو  19المؤرخ في   03-03الأمر   -(2)

2013. 
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هرباء، الـكواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الـقإلى تحديد كما يهدف هذا القانون " ....

، وبذلك يكون مجال  (1)" .نوات....الـقاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة الـغوتوزيعها وتسويقها، ونقل ونقلها 

 از وتوزيعه وتسويقه. الـغهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها، ونقل الـكهو إنتاج  01-02انون الـقتطبيق 

اص طبيعيون أو معنويون، يقوم بهذه النشاطات طبقا للقواعد التجارية، أشخ" أنه: كذلك على   ونص

 .  (2)" ويمارسونها في إطار المرفق العامخاضعون للقانون العام أو الخاص، 

لمبدأ واحد من مبادئ  اهناك احترام ه كاننجد أن 2002 سنة  ارية قبلـس التي كانت ومقارنة بقوانين

أن تضمن الاشتراك  سـونلغاز على يتعينبحيث أنه  ،المرفق العام وهو مبدأ المساواة في التعامل مع المرتفقين

هرباء أغلى الـكمعزولة بشبكة بعيدة لكل شخص تقدم لها بطلب، مع الإشارة إلى أن تكلفة توصيل مزرعة 

، فإن تطبيق المبادئ الأخرى التي يقوم عليها المرفق العام المتمثلة (3)كائن بمدينة كبير من توصيل مبنى

بحذافيرها وفقا  محترمة العام إلى جانب مبدأ المساواة لا بد أن تكون  في مبدأي الاستمرارية وتكييف المرفق

  .01-02لقانون ل

أحسن في از عبر مجموع التراب الوطني الـغهرباء و الـكيهدف المرفق العام إلى ضمان التموين ب

 واعد التقنية والبيئة. الـقاحترام مع عر و الـسشروط الأمن والجودة و 

 (4): ليإلى ما ي في مجال الكهرباء والغاز وتهدف مهمة المرفق العام

                                           
 . مرجع سابق.01-02من القانون رقم  1فقرة  1المادة رقم  -(1)
 من القانون نفسه. 2فقرة  1المادة رقم  -(2)
 .(1995سبتمبر  17روط العامة المؤرخ في الــشدفتر  منادسة الـسو )المادة   ،مرجع سابق.07-85القانون رقم    -(3)
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  3المادة    -(4)
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تموين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمرارية والمعادلة في  -

 أسعار البيع، 

 هرباء فيالـكضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجي  -

 لة، إطار المساواة في المعام

سد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنين يتم تحديدها مسبقا ولمناطق محرومة من أجل ضمان  -

 تلاحم اجتماعي أحسن والمساهمة في تضامن أكبر، 

ؤهلين ضمان الإغاثة بالطاقة في حدود الإمكانات المتوفرة وبناء على الطلب، للمنتجين والزبائن الم -

 بكات، الـشالمربوطين ب

 «.  مان تموين كل زبون مؤهل بالطاقة إذا لم يجد ممونا يوفر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولةض -

ح وسوف نوضوالمنافسة، ائمة على أساس الربح الـقواعد التجارية الـقإلا أن هذا لا يمنع من تطبيق 

يق ة من جهة وتحقالعامة والخدمة العمومي المصلحةأي التوفيق بين  كيف يتم التوفيق بين هذين النقيضين

 2002ر سنة لأصحاب الامتياز، وذلك بالنسبة لعقد امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز الذي اعتمدته الجزائبح الر 

من هذا  الفصل الأول، وبغية توضيح النظام الـقانوني لهذا العقد خصصنا 01-02بصدور الـقانون رقم 

عقد ي فسلطات الإدارة تم التعرض إلى بيان أين  والـغاز الباب لدراسة آثار عقد امـتياز توزيع الـكهرباء 

ت صلاحيااز، وقد تم دراسة هذا الفصل في مبحثين، يتناول المبحث الأول الـغهرباء و الـكز توزيع مـتياا

عقد امـتياز  ثارآتناولنا فيه فقد  أما المبحث الثانيوالتزامات الإدارة في عقد امتياز توزيع الكهرباء والغاز، 

  .حقوق وواجبات كلا منهماوضحنا زيع الـكهرباء والـغاز بالنسبة لصاحب الامـتياز والمرتفقين  أين تو 
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وكيفية  عقد الامتياز المنازعات الناشئة عنمن خلاله لدراسة تم التعرض فقد أما الفصل الثاني، 

  .في المبحث الثاني ضائيةالـقبالطرق أو  في المبحث الأول  حلها بالطرق الإدارية
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 آثار امتياز توزيع الكهرباء والغاز : الأوللفصل ا

 تي يجب توفيرها لكافة المواطنينالوالحيوية  ازية من الحاجيات الضرورية الـغهربائية و الـكتعتبر الطاقة 

لا يقل أهمية المجال الصناعي في توفير هذه الطاقة كما أن ،  ير حياتهم المنزلية والاجتماعيةستيمن أجل 

لا يمكن بدونه في التنمية الاقتصادية فحيث أنه يمثل حجر الزاوية عليه الحال بالنسبة للأفراد   عن ما هو

وهو ما أقره  ، طاع صفة المرفق العامالـقهذا  منح من الضروري ولذلك كان  ،عجلة الإنتاج أن تستمر

م هذه الخدمة العامة بالخصوص على ضرورة احترام مبدأ الاستمرارية في تقدي المشرع الجزائري بل وأكدّ 

 .(1)وذلك في أحسن شروط المساواة 

 از حقوق وواجبات خاصة بكل طرف في العقد،الـغهرباء و الـكز توزيع مـتيايترتب على تنفيذ عقد او 

ز نظرا لتمتعها بسلطات عامة في مـتياعلى صاحب الا  زمـتياالإدارة مانحة الا وقوة يظهر تفوق  حيث

اء هربالـكز توزيع مـتياثار عقد اآ التطرق إلىه بشيء من التفصيل كما سيتم سنتعرض لمواجهته، وهذا ما 

از ليسوا ـغالهرباء و الـكمن مرفق     رغم أن المنتفعين بالنسبة لصاحب الامـتياز والمرتفقين، فعلى ال ازالـغو 

وير تطمن أجل  مامهانون منح لهم مركزا الـقاز ومع ذلك فإن الـغهرباء و الـكز توزيع مـتياطرفا في عقد ا

 .لهم المقدمة الخدمات وتحسين

لى ز يتطلب أطرا قانونية وتنظيمية توفر الحماية وتحافظ عمـتيان تسيير المرفق وفقا لأسلوب الاإ 

د سلطات والتزامات الإدارة في عقفي الاستفادة من خدمات المرفق، لذلك سنقوم بدراسة  المنتفعين حقوق 

 ازالـغو هرباء الـكز توزيع مـتياثار عقد امبحث أول، ثم نعرج على دراسة آفي ز امتياز توزيع الكهرباء والغا

 بالنسبة لصاحب الامـتياز والمرتفقين في مبحث ثان.

                                           
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  3المادة   -(1)
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 في عقد امتياز توزيع الكهرباء والغاز: سلطات الادارة والتزاماتها الأولالمبحث 

العقد، في  من أطرافاصة بكل طرف حقوق وواجبات ختوزيع الـكهرباء والـغاز قد امـتياز عن ع ينتج

ولجنة ضبط الكهرباء  الوزارة المكلفة بالطاقةوهي -المتدخلة في عملية منح الامتياز  حين يظهر تفوق الإدارة

توضيح سيتم  المبحثوفي هذا  (1)على صاحب الامـتياز نظرا لتمتعها بسلطات عامة في مواجهته، -والغاز

سلطات ثم التطرق  الاول المطلبفي بالطاقة كسلطة مانحة للامتياز  والتزامات الوزارة المكلفة سلطات

 الثاني. المطلبفي لجنة ضبط الكهرباء والغاز  والتزامات

 سلطات الوزارة المكلفة بالطاقة والتزاماتهاالأول:  المطلب

على اما نه كان لز إاز بصفة المرفق العام، فالـغهرباء و الـكالمشرع الجزائري لمرفق توزيع  عترافاب

 وسواء احترام المبادئ التي تحكم المرافق العامة، السلطة المكلفة بالإشراف على هذا المرفق العمل على 

ز مـتياالطريقة المباشرة للسلطة الإدارية أو بأسلوب غير مباشر مثل ابكان أسلوب إدارة المرافق العامة 

ضاء الإداري في الـقد استقر عليها الفقه وأكدها ن هناك قواعإالمرافق العامة أو بأسلوب المؤسسة العامة، ف

هي : مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام ومبدأ المساواة  ثلاثالواعد أو المبادئ الأساسية الـقهذه و أحكامه، 

مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتعديل بالإضافة إلى تفاع بخدمات المرافق العامة، بين الأفراد في الان

  .(2)غييروالت

                                           
 ،، مجلة الفقه والقانون تطبيقات لامتياز المرافق المحليةعقد الامتياز في التشريع الجزائري مع ، عمار بوضياف  -(1)

 . 13، ص 2014، السنة 21العدد
، 2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 02محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، الطبعة  -(2)

 287ص 
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از على احترام الـغهرباء و الـكز في مجال توزيع مـتياأكد المشرع على واجب صاحب الا أيضا فقد

ضرورة أكد على  كما مرفق العام، من استمرارية ومساواة وملائمة وقابلية المرفق للتطور، الثلاثة للمبادئ ال

 الوزارة المكلفة بالطاقة  ، ومنح سلطات(1)ياحترام كل واجب آخر يترتب عن المهام المتعلقة بالمرفق العموم

 (2).ز لإجباره على احترام هذه المبادئمـتيافي بسط الرقابة على صاحب الا

صلاحيات الوزارة المكلفة بالطاقة في مجال عقد امتياز  التطرق إلى المطلبسيتم من خلال هذا 

  ممارسة الرقابة على صاحب الامتياز.توزيع الكهرباء والغاز والمتمثلة في سلطة منح الامتياز وسلطة 

 سلطات الوزارة المكلفة بالطاقةالفرع الأول: 

تدل الدراسات أن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة مما يخولها ممارسة سلطات و حقوق متعددة 

بوضوح تهدف إلى حسن تنفيذ العقد وفقا لبنوده وفي اجاله، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة، حيث يتجلى 

مظاهر الشرط الاستثنائي غير المألوف، و من ثم فإن مركز ووضعية المصلحة المتعاقدة كإدارة عامة 

 : (3)يخولها ممارسة واستعمال السلطات الرئيسية التالية 

 سلطة المنح -

 سلطة الإشراف والمراقبة -

 سلطة انهاء العقد -

                                           
 ،مرجع سابق.114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  5المادة   -(1)

 المرجع نفسه.من  15الى  12المادة من   -(2) 
 . 265، ص 2017محمد الصغير بعلى، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -(3)
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لطة الكهرباء والغاز في سلطة المنح وس تتمثل سلطات الوزارة المكلفة بالطاقة في عقد امتياز توزيع

 الامـتياز في مجال توزيع الـكهرباء والـغاز بموجب مرسوم منح يتمالرقابة على صاحب الامتياز، حيث 

انونا قتنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة لكل متعامل تتوافر فيه الـشروط المنصوص عليها 

 . دخول المنافسة رغب فيي

 : سلطة منح الامتيازأولا

الامـتياز في مجال توزيع الـكهرباء والـغاز بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير  منح يتم

 لمرفق وخلافا ،المكلف بالطاقة لكل متعامل تتوافر فيه الـشروط المنصوص عليها قانونا يود دخول المنافسة

 اتبع في تسييره عقد التوزيع مرفق نجد أن نظام الرخصة،  لمن خلاالمنافسة تم فتحه  إنتاج الكهرباء الذي

الأول انسحاب الدولة تماما من المجال الاقتصادي لإنتاج الكهرباء دون أي مظهر  يقتضيحيث  ،الامتياز

رخصة الاستغلال من قبل سلطة إدارية حيث يتم منح دارية للوزارة المكلفة بالطاقة، من مظاهر الوصاية الإ

لسلطة لتدخل فهناك  لمرفق توزيع الكهرباء والغازجنة ضبط الكهرباء والغاز، أما بالنسبة ل  هي مستقلة

 .  (1) هي الجهة المانحة للامتياز، مما يبقي على الرقابة الوصائية في هذا المجالأنها  كونالوصية، 

ق العام، إلا أن بالمبادئ التي يقوم عليها المرف المتعلقةالرغم من تشديد دور الوصاية إنه وعلى 

يتم منح امتياز توزيع " المشرع خفف من حدة ونقل الرقابة التي تفرضها الوصاية من خلال نصه على أنه 

" الكهرباء بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة، بعد أخذ رأي لجنة الضبط

                                           
 . 56،مرجع سابق، ص بوهالي نوال -(1)
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ا من خلال إبداء رأيها المسبق قبل منح امتياز توزيع فهناك إشراك للجنة ضبط الكهرباء والغاز باستشارته (1)

  والغاز.   الكهرباء

 لوزير المكلف بالطاقةثانيا: السلطة الاشراف والرقابة ل

فته يمكن للوزير المكلف بالطاقة ممارسة الرقابة على صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز، وذلك بص

إن فباء والغاز، ومن أجل ضمان تقديم خدمات جيدة للمرتقين السلطة الضامنة للمرفق العام في مجال الكهر 

 ثانيا(. )الوزير المكلف بالطاقة يمارس الرقابة عن طريق طلب الوثائق )أولا( أو عن طريق الرقابة الميدانية 

 أ. رقابة عن طريق الوثائق

رقابية وذلك  سلطة  امتياز توزيع الكهرباء والغازصاحب  يملك في مواجهةلوزير المكلّف بالطاقة إن ا

وزير المكلف بالطاقة، لل" يمكن  لذلك ،التسييرية التقنية والمالية، والمحاسبية وفي مجالات متعددة منها 

ز والمتعلقة بالعمليات ذات مـتياعلى وجه الخصوص، أن يطلب إمداده بالوثائق التي يحوزها صاحب الا

 . (2) طلاع عليها "الصلة باستغلال المرفق المتنازل عنه، أو يطلب الا

ل ، فهي واردة على سبيمحددةعدم تقييد سلطة رقابة الوزير في وثائق هذه المادة  من خلالويتضح 

يراه  تزويده بكل وثيقة أو ملفالحرية في طلب  مطلق المكلف بالطاقة وزيرللالمثال لا الحصر ما يعني أنّ 

  .لممارسة الرقابة اضروري

                                           
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  73المادة   -(1)
 بق.،مرجع سا01-02القانون رقم    -(2)
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مها بتقدي صاحب الامتياز في مجال توزيع الكهرباء والغازئق التي يلتزم انون بعض الوثاالـقلقد حدد 

علومات متقديم من مطالبته بالسلطة مانحة الامتياز  أن هذا لا يمنع الـسنوية، إلاالحسابات  لكوكذ كتقارير

 . في إطار ممارسة مهامها الرقابيةأخرى ووثائق 

تقديم الوثائق المنصوص عليها كهرباء والغاز امتياز توزيع ال رفض المتعامل صاحب في حال ما 

بإعذاره بواسطة رسالة مضمونة مع وصل الاستلام، فإذا لم  يقومالوزير المكلّف بالطاقة  فإن في الـقانون، 

سيعرّض نفسه للعقوبات فإنه ( يوما، 15خمسة عشر )ظرف في وهو صاحب الامتياز،  المعني يرد

  .  (1)والغاز  ق بالـكهرباءالمنصوص عليها في الـقانون المتعل

أقر هذا الجزاء فقط في حالة الامتناع عن تقديم الوثائق المتعلّقة قد انون الـقإلى أن  ونشير هنا 

مخططات المحينة وكذا تقارير النشاط، دون أن يمتد إلى الوثائق الز و مـتياباستغلال المرفق موضوع الا

المنصوص عليها الكهرباء والغز   مـتياز للجنة ضبــطصاحب الاالأخرى المتمثلة في المعلومات التي يقدمها 

ز مـتياض صاحب الار عدم تقديم هذه الأخيرة لن يعفإن نوية، بالتالي الـسروط وكذا الحسابات الـشفي دفتر 

 .  (2) للجزاء

لوزير ايمارسها  ز على الرقابة التيمـتياصاحب الا قبلض من راكل اعتأن انون الـقاعتبر فقد بالمقابل 

د بها، للواجبات التي تعه خرق هو بمثابة انونية المعمول بها الـقفي إطار احترام الأحكام المكلف بالطاقة 

 ز. مـتياسحب الاحد يصل إلى قد جزاء إلى  في النهايةما يعرضه وهو 

                                           
 ،مرجع سابق.01-02القانون رقم    -(1)
أبريل  09من  دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته  المؤرخ في  19المادة   -(2)

 .2008أبريل  13، المؤرخة في 20، الجريدة الرسمية عدد 114-08الملحق بالمرسوم التنفيذي  2008
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 : الرقابة الميدانيةب

 صحة ا ومن أجل التأكد من، لهذكضمانة للمرتفقين من هذا المرفق الحيوي  يلا تكفرقابة المستندات 

زير الو ودقة المعلومات الواردة في المستندات يتطلب التوجه نحو الرقابة الميدانية حيث مكّن المشرع كل 

 . ميدانية حقيقات وتحرياتتالمكلّف بالطاقة سلطة إجراءات 

 ،ةترتكز هذه الرقابة على إجراء تحقيقات تتضمن الحق في دخول أماكن عمل المؤسسات المعني

من الأعوان  بالدرجة الأولى إلى كلمرفق توزيع الكهرباء والغاز يعود اختصاص البحث والتحري في و 

عالية سلطة فوكذا التابعين للوزير المكلّف بالطاقة، ومن أجل تعزيز وتقوية  ضبــطالمؤهّلين التابعين للجنة ال

 طول مراحلها من بداية التحقيق إلى روط علىالـشجراءات لمجموعة من الإانون سير الـقالتحقيق، أخضع 

 غاية نهايته. 

 الأشخاص المؤهلون لممارسة التحقيق  -1

نح لها هرباء، كما مالـكانون المتعلق بالـقمن  128أقر المشرع للجنة سلطة التحقيق بموجب المادة لقد 

المنشآت ومواقع  ز وواجباته الحق في دخول جميع الأماكنمـتياروط المتعلق بحقوق صاحب الاالـشدفتر 

ن أعوان محلفين ومؤهلي على ذلكوتستعين في منها،  مقدمهرباء بواسطة طلب الـكز لإنتاج مـتياصاحب الا

 از. الـغهرباء و الـك ضبــطرئيس لجنة  طرفا يعينون من قانون

 از،مـتيالاصاحب على الميدانية  قابةر سلطة الف بالطاقة إضافة إلى رقابة اللجنة، فإن للوزير المكل

 . -الوزير–معينين من طرفه التحقيق بواسطة أشخاص مؤهلين  إجراءاتحيث يتم 
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ق الـقانون المتعلشروط تعيينهم لا ضمن  أوة المحققين إشارة إلى صف والملاحظ هنا هو انعدام أي

 قالمتعل 01-02انون رقم الـقمن  142هرباء ولا في إطار النصوص التطبيقية له، حيث اكتفت المادة الـكب

شروط  وأكيفية  أن تذكرف أعوان مؤهلين قانونا دون أن معاينة المخالفات تتم من طر  بذكرالـكهرباء ب

 ينقص من فعالية الرقابة.  أن الأمر من شأنه هذاو تأهيلهم، 

 إجراءات سير التحقيقات  - 2

عالية في ن بسلطات واسعة في مجال البحث والتحري لضمان الفيالمؤهل الـقانون الأعوان لقد زود

في  فهممن أجل تفادي تعسخاصة بالتقيد بإجراءات الأعوان هؤلاء  يلتزموجب أن  في المقابل هالتحقيق، لكن

  .لطةالـسممارسة هذه 

 سلطات المحققون  -

من  21وكذا أحكام المادة  ونقل الغاز بواسطة القنوات هرباءالـكانون المتعلق بالـقبالرجوع إلى أحكام 

انون قد حصر سلطات المحققين في الـقز وواجباته، نجد أن مـتيامتعلق بحقوق صاحب الاروط الالـشدفتر 

 كانت دعامتها والحصول على نسخ منها، ما على جميع الوثائق أيا طلاعالاسلطة الأول هو  جانبين فقط، 

 . (1)نيجميع المحلات ذات الاستعمال المهفي يام بفحوصات في عين المكان أي الـقسلطة  والثاني هو 

                                           
 از وواجباته الملحقالـغهرباء و/ أو الـكز توزيع مـتياروط المتعلق بحقوق صاحب االــشمن دفتر  21تنص المادة  -(1)

روط المتعلق الــشاز وسحبها ودفتر الـغهرباء و الـكتوزيع  زات مـتيا، يحدّد كيفيات منح ا114-08بالمرسوم التنفيذي رقم 
المؤهّلين لممارسة الرقابة، المعينين من طرف  مكن الأشخاصابق، على: " يالـسز وواجباته، المرجع مـتيابحقوق صاحب الا

از، أن يقوموا في أيّ وقت بكل الفحوص المفيدة في أداء الـغهرباء و الـك ضبــطالوزير المكلّف بالطّاقة أو رئيس لجنة 
قنية أو المحاسبية ياسات الضرورية وأن يطلعوا عل جميع الوثائق التالـقمهمتهم، وعلى وجه الخصوص أن يجروا التجارب و 

  أو أن يحتفظوا بنسخة منها..... ".
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فهي لا تتعدى إلى سلطة  ،لطات محصورة في مجال معينالـسهذه  بعبارة أخرى يمكن القول إن

هو ع سرية، هذا الوضالـقكنية وحجز الوثائق والمستندات أو ما يعرف بالتحقيقات الـسفتيش في الأماكن الت

 البورصة. نجده في التحقيقات التي يجريها أعوان لجنة تنظيم ومراقبة عمليات نفس ما 

ا اشترط عدم التدخل أثناء الرقابة في تسيير استغلال المرفق، كمبانون الأعوان الـقألزم  فقد بالمقابل

 كانبينما  إعلامه،من أجل ز مـتيا" قبل مباشرة رقابتها تقديم طلب بسيط لصاحب الاCREGعلى اللجنة "

 . من الأفضل جعل الزيارة فجائية مع تقييدها بفترة زمنية معينة

 قابة ر مات الأشخاص المؤهلون لممارسة الالتزا -

شروط، جملة من الألزمهم باحترام نجد أن القانون ف المحققين في سلطاتهم لضمان عدم تعسبهدف 

  ر المهني.الـسفي شرط استظهار التفويض، إلى جانب تحرير المحاضر وكذا التزام الأعوان ب تمثلوالتي ت

 لتفويض التزام الأعوان باستظهار ا -

التحريات التي تخضع  افةتكون على علم بكحتى يعتبر هذا الإجراء من الضمانات الهامة للمؤسسات 

ل الأعوان على: "يحمحيث ينص   بصفة صريحة 01-02انون رقم الـقسه نطاقها، ولقد كر كذا  لها و

 . (1)كل رقابة أو تدخّل" لطة المؤهلة، ويجب أن يستظهر عندالـسمهم إياه المحلفون سندا يثبت صفتهم، تُسل

 إعداد المحاضر  -

تاريخ ومكان  كلا من تختم عملية التحقيق بتحرير الأعوان المؤهلين للمحاضر وقت المعاينة، تتضمن

قب، هوية مرتكب المخالفة، التدابير التحفظية المتخذة عند الاقتضاء، وكذا توقيع راالمعاينة، هوية العون الم

                                           
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  143المادة   -(1)
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فإن ذلك غيابه ر المحضر في لة رفض هذا الأخير التوقيع أو حر ت، وفي حاخص المعني بالتحرياالـش

نسخة مع وصل الاستلام من أجل تمكينه بتقديم ملاحظاته خلال خمسة  إليهوترسل  في المحضر، يذكر

 ( من تاريخ التبليغ. 15عشر يوم )

 هاوهو ما يعني أن ل، تها الإثباتية لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةقو  تخضع المحاضر فيما يخصو 

 استبعادها من الملف. يتم عن طريق الطعن فيها بالتزوير، بالتالي وذلك عكسها ة مطلقة حتى يثبت يحج

 ر المهني الـسالالتزام ب -

 التأكيد تموقد ، كما الرقابةجميع أعوان  ر المهني كمبدأ عام يطبق علىالـسرع على واجب نص المش

، لغازيةوا هربائيةالـكاقة طبها الأعوان المؤهلين في قطاع اللرقابة التي يقوم على هذا الالتزام في إطار ا

  تهم.ئي نهائي إلى الإنهاء التلقائي لوظيفر قضارار المهني المثبت بقالـسويؤدي عدم احترامهم لواجب 

 ثالثا: سلطة فسخ العقد

 في حالة وذلك لدولة بسحب الامـتياز من طرف افسخ عقد الامـتياز قبل مدته الطبيعية إما ي

 .(1)تخلي صاحب الامـتياز عن استغلال الامـتيازسبب خلال صاحب الامـتياز بواجباته أو بإ

                                           
يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع  2008أبريل  09المؤرخ في   114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   -(1)

، المؤرخة في 20صاحب الامتياز وواجباته ، الجريدة الرسمية عدد الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق 
 .2008أبريل  13
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من بين امـتيازات الـسلطة العامة، وعلى هذا الأساس يمكن للسلطة مانحة يعتبر حق فسخ العقد و 

 وضع حد المكلف بالطاقة أن تلجأ إلىالمتمثلة في الوزير وزيع الكهرباء والغاز و تبالنسبة لمرفق  الامـتياز

  "وهي:حددها القانون  حالاتعدد من القبل تاريخ انتهائه في لهذا العقد 

لمكلف عذار من الوزير اإ إذا لم يحترم صاحب الامـتياز دفتر الـشروط وتمادى في مخالفاته بعد تلقيه -

 بالطاقة، 

 تنظيمية المعمول بها، إذا لم يحترم صاحب الامـتياز الأحكام التشريعية وال-

إذا كان صاحب الامـتياز محل إدانة تمنعه من متابعة نشاطاته أو كان محل فسخ أو إجراء تصفية -

   .قضائية لا تسمح له أن يوفي بالتزاماته أو تمنعه من أن يتعهد بالتزامات جديدة

ثة أشهر ا الفسخ إلا بعد ثلاويجب على الوزير المكلف بالطاقة تعليل فسخه لعقد الامـتياز، ولا ينفذ هذ

 من تبليغ الإعذار لصاحب الامـتياز وبقائه دون جدوى. 

من خلال ن استمرارية المرفق العام، حل يمكن مأي عذار لابد من التوصل إلى وبمجرد تبليغ الإ 

  .(1)" اتخاذ كافة التدابير اللازمة من طرف الوزير المكلف بالطاقة

 المكلف بالطاقة أن يفسخ عقد الامـتياز بالنسبة لمحيط الامـتياز يجوز للوزير ونضيف أيضا أنه 

  "ية:المتنازل عنه كليا أو جزئيا، والحكم على صاحب الامـتياز بضياع حقوقه على حسابه في الحالات التال

انقطاع عام متواصل للتزويد بالطاقة يخص أكثر من نصف عدد زبائن الامـتياز لمدة تزيد عن -

 ساعة لدواعي تسبب فيها صاحب الامـتياز،  ثمان وأربعين

                                           
 ،مرجع سابق. 114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  13و  12المادة   -(1)
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 عدم تحقيق الأهداف المحددة للخدمة لأسباب تخص صاحب الامـتياز، وتمت معاينتها كما يجب، -

و استحالة الرقابة من طرف الأعوان المحلفين، المؤهلين قانونا من قبل الوزير المكلف بالطاقة أ-

 الامـتياز،  صاحبقبل  منمفتعلة بب عرقلة متكررة بس وذلك رئيس لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز

نظومة صاحب الامـتياز للتنظيم المتعلق بقطاع الـكهرباء والـغاز في استغلال وتسيير الم حتراماعدم -

 الـكهربائية الذي يطبق عليه، 

  دفتر الـشروط المعمول بهما، يعاينهما الأعوان المحلفون.بتشريع و تتعلق بالخالفات م رتكابا-

ويتحمل صاحب الامـتياز ما يترتب عن سحب الامـتياز أو عن تقليص محيطه، لاسيما نتائجه 

 . (1)"الضارة

نه إأحد أشكال تفويضات المرافق العامة ف هو والـغاز مرفق الـكهرباءو باعتبار عقد امتياز تسيير 

 .  (2)فاظ على الصالح العاميمكن للسلطة المانحة فسخه عند إخلال المفوض له بالتزاماته أو من أجل الح

عتبر تستطيع شراء الأموال المنقولة التي ت الدولةفإن  تشتريهاالأموال التي يحق للدولة أن عن أما 

ه كلا لا يتجزأ فيما يتعلق بعمل المشروع محل الامـتياز، وتحدد شروط العقد حرية الإدارة في شراء هذ

 .الأموال

                                           
 ،مرجع سابق. 114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  15المادة    -(1)
، مجلة مفاهيم للدراسات لإمتياز في القانون الجزائري تطور أسلوب ا، خلدون عيشة و فضة عمرية و قصري مسعودة -(2)

 ۰ 67، ص 2019،السنة 5الفلسفية و الانسانية المعمقة،, العدد
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الوثائق الملحقة به الأموال التي تؤول في يحدد عقد الامـتياز ف زمالأموال التي تبقى ملكا للملت وأما

 .لصاحب الامتياز يكون ملكاسوى ذلك فإنه  إلى الإدارة عند انقضاء المدة، وما

 فيثير انقضاء عقد الامـتياز في النهاية  أما عن تصفية الحسابات بين صاحب الامـتياز والإدارة

ه ة الحسابات بين الإدارة وصاحب الامـتياز، في الوقت الذي تكون فيمسألة مهمة تتعلق بتصفي المبسترة

قد حملته نتيجة تصرف  تكون ن تضمن له حدا أدنى من الربح، أو ألصاحب الامـتياز ب الإدارة قد تعهدت

جديدة، حيث إن هذه الأمور وغيرها تقتضي تصفية الحساب على أساس المقاصة بين حقوق  منها أعباء

انونية؛ تصفية مهام أعمالهم الفنية، والمحاسبية، والـقلجميع الأحوال فترة في  الخبراء أخذيحيث  ،الطرفين

من أجل تقدير وتقييم كافة العناصر ذات الصلة، وذلك بهدف تحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين 

 .تمهيدا للبت فيها اتفاقا أو قضاء

د الامـتياز لعق المبسترةحول النهاية  الـكهرباء والـغازدفتر الـشروط منح امـتياز مرفق توزيع  وقد جاء في

 :ما يلي

 أما عن الإنهاء الذي يصدر من جهة الإدارة مانحة الامـتياز، فقد أشارت إلى أنه يتم إنهاء عقد

الامـتياز  الامـتياز في حالة قيام مانح الامـتياز باسترداد المرفق محل الامـتياز، وفي حالة ثبوت قيام صاحب

لإدارية اب أخطاء جسيمة تدلل على أنه لا يملك المقدرة الفنية، أو المالية، أو ارتك أي أنهوالـغش  لتلاعببا

حال في ، وكذلك البسحب الامـتيازالـقيام  فيلإدارة المرفق وذلك بعد إبرام العقد، فإن لجهة الإدارة الحق 

 .دواعي الأمن والمصلحة الوطنية
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ها هناك ضرورة ملحة ومتعلقة بالأمن الوطني أو المصلحة العامة، جاز لفإذا ارتأت جهة الإدارة أن 

ار، أو إعذار أن تنهي العقد بإرادتها المنفردة، ولكنه اشترط في حالة قيام الإدارة بإنهاء الاتفاقية ضرورة إخط

 .محددةحامل الامـتياز في حالة الإخلال الواقع منه خلال فترة 

 ارة المكلفة بالطاقةالتزامات الوز : الفرع الثاني

تمام على الرغم من التطورات التي شهدها مفهوم المرفق العام، الا أن هذا المفهوم لا يزال يحظى باه

 الدستورية لمبادئ تسيير المرافق العامة إلا تأكيد على هذا التوجه، وما القيمةكبير، 

 .(1)ضمان التكيف المستمر ، وكذلكطرادإبانتظام و  واجب الدولة ضمان سير المرافق العامةفمن  

عتبر از فإن هذا المرفق يالـغهرباء و الـكبالإضافة إلى خاصية المرفق العام الممنوحة لنشاط توزيع و 

كالاستعمال  من أهم المرافق الحيوية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا، سواء بالنسبة لأفراد المجتمع كافة

بادئ بة للاستعمال الصناعي بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية، واحترام ماز، أو بالنسالـغالمنزلي للكهرباء و 

ذا بمبدأ سير ه أو تقصير از من نوع خاص، إذ أن كل إخلالالـغهرباء و الـكالمرفق العام بالنسبة لتوزيع 

هرباء بالك طراد يؤثر تأثيرا مباشرا وكبيرا على كل المنتفعين في نطاق انقطاع التزودإالمرفق العام بانتظام و 

-نزليةكان والمواطنين وتعطيل مصالحهم المالـسوهنا نكون أمام سخط -عاديين مرتفقين سواء كانوا  و الغاز 

 وعلى ، أو كانوا منتفعين صناعيين وهنا يزداد التأثير سلبا على المجال الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين

                                           
سنة دون  ،التطور الحديث في المبادئ الحاكمة للمرافق العامة في فرنسا، مازن ليلو راضي و علي يونس اسماعيل-(1)

 . 1ص  نشر،
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 . (1)الاقتصاد الوطني ككل 

 فاظ علىالحاز والمتمثلة في وزارة الطاقة على الـغهرباء و الـكز توزيع يامـتلذلك عملت الإدارة مانحة ا

ن هذا المرفق، از بانتظام واطراد وعلى احترام مبدأ المساواة في الانتفاع مالـغهرباء و الـكمبدأ سير مرفق توزيع 

 وكذلك العمل على تطوير هذا المرفق وقابليته للتغير وفق ما هو مطلوب.

 ازالـغهرباء و الـكى مبدأ الاستمرارية في توزيع : الحفاظ علأولا

يعتبر مبدأ سير المرافق العامة بانتظام و اطراد مبدأ جوهريا تمليه طبيعة وفكرة المرفق العام، فالمرافق 

مفاد مبدأ دوام سير المرفق العام و  (2)،للمواطنين ولإشباع حاجاتهمالعامة تنشئها الدولة لأداء خدمات 

هو أن المرفق العام يجب أن يستمر سيره مهما كانت الظروف، ذلك أنه مادامت المرافق  ادبانتظام وباضطر 

وإلا أثر  ،في نشاط المرفق  العامة تنشأ لإشباع حاجات الأشخاص، فمن الطبيعي ألا يكون هناك انقطاع

لب الدوام في وأن هناك من المرافق العامة ممن تتط ،المنتفعين، لا سيما احتياجاتذلك سلبا على تلبية 

للمواطنين ولإشباع و أساسية از الذي يؤدي خدمات ضرورية الـغهرباء و الـكومنها مرفق توزيع  ،(3) خدماتها

هرباء في المستشفى، الـكيمكن تصور الوضع لحظة انقطاع لا ، فالكهرباء والغاز حاجاتهم الأساسية من

                                           
، مجلة العلوم نات المنتفعين من مرفق توزيع الكهرباء والغاز في ظل عقد الامتيازضما، شوقي بلفار و أحمد فنيدس -(1)

 . 272، ص 2022، السنة 01، العدد13القانونية والسياسية، المجلد
  . 288محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -(2)
 ،، مجلة الحقوق و الحرياتق المنتفعيندور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض  في حماية حقو ، سليمان حاج عزام-(3)

 . 138، ص 2018، السنة 6العدد
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از على الـغأو انقطاع  (1)طن أو الرأس مفتوحا،لب أو البالـقأثناء قيام الأطباء بعملية جراحية لمريض و 

 مصنع للبلاستيك أثناء عملية التذويب.

تقدم وجب أن از من الخدمات التي يجب تلبيتها دون انقطاع، حيث الـغهرباء و الـكتوزيع نشاط إن 

م تقديساعة وهو ما يعني استمرارية المرفق العام في  أربع وعشرون هذه الخدمات على مدار اليوم ولمدة 

وبشكل مستمر لكل زبائن التوزيع من سكان ومتعاملين اقتصاديين، هذه  خدماته بشكل دائم ودون انقطاع

الخاصية جعلت من مبدأ الاستمرارية في تقديم هذه الخدمة من أهم المبادئ التي يجب احترامها بموجب 

وفي هذا الصدد . مـتيازوصاحب الا الطاقة المتمثلة في وزارة زمـتياز المبرم بين الإدارة مانحة الامـتياعقد الا

انونية المتعلقة الـقالمشرع الجزائري قد نص على وجوب احترام هذا المبدأ في جميع النصوص  أن نجد

حيث يؤكد على وجوب تركيب بكل  ز،مـتيااز عن طريق عقد الاالـغهرباء و الـكبمجال تسيير مرفق توزيع 

درة الـقاز من أن الـغهرباء و الـك ضبــطت قدرة ملائمة وتتحقق لجنة موقع إنتاج وحدات إنتاج للإغاثة ذا

 .(2)المركبة تمكن من ضمان استمرارية الخدمة

ز بضياع حقوقه في حالة مـتياز ويحكم على صاحب الامـتياويجوز لوزير الطاقة أن يفسخ عقد الا

مدة تزيد عن ثمان وأربعين ز لمـتياانقطاع عام ومتواصل بالطاقة تخص أكثر من نصف عدد زبائن الا

كما أنه يمكن للوزير المكلف بالطاقة، أن يلزم صاحب  (3)ساعة وكان ذلك بسبب تقصيره في واجباته،

از في انتظار الـغهرباء و الـكز، الذي قرب عقده على الانتهاء، بأن يقوم، بضمان سير مرفق توزيع مـتياالا

                                           
محمد عبد الحميد ابوزيد، منافع المرافق العامة وحتمية استدامتها، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع،   -(1)

  . 308، ص 2005
 كهرباء والغاز وواجباته،مرجع سابق.من  دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع ال 39المادة   -(2)
 ،مرجع سابق.114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  15المادة   -(3)
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بل استمرارية توزيع الـسز أن تضمن بكل مـتياارة مانحة الافعلى الإد (1)ز الجديد،مـتيااختيار صاحب الا

 ز.مـتيااز المسير بواسطة عقد الاالـغهرباء و الـك

 ازالـغهرباء و الـك: الحفاظ على مبدأ المساواة في توزيع ثانيا

وتطرح  ،للمرافق العامة فكرة المساواة بين المنتفعين أمام المرفق جزءا من المبادئ الأساسية تشكل

لنفس لة المساواة بين المنتفعين عندما يكون المنتفعون في وضع نظامي واحد لأنهم جميعا خاضعون مسأ

وأساس المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق العام في أن المنتفعين من  (2)المتعلقة بالمرفق العام،القواعد 

الأنظمة ويتحدد محتواه بطريقة وانين و الـقا في مركز تعاقدي ولكنهم في مركز نظامي تحكمه ليسو المرفق 

موضوعية بصرف النظر عن شاغل هذا المركز النظامي، وعلى هذا الأساس يتحتم على المرفق أن يؤدي 

 روط، حيث لا يجب أن يكون هناك تمييز غير مبرر بين المنتفعين.الـشخدماته بنفس 

وانين الـق هاتستوجباروط التي الـشلكن هذا المبدأ لا يتنافى مع سلطة المرفق في فرض بعض 

،وبمعنى (3)م بعض الوثائقيروط المتعلقة بدفع الرسوم أو إتباع بعض الإجراءات أو تقدالـشوالتنظيمات ك

ز أن يحترم مبدأ المساواة بين المنتفعين متى تماثلت ظروفهم وتوافرت مـتياعلى صاحب الافإنه يتعين آخر 

ي طائفة من الأفراد انون، أما إذا توافرت شروط الانتفاع فـقالفيهم شروط الانتفاع بهذه الخدمة التي حددها 

للمرفق أن يقدم الخدمات للطائفة الأولى دون الأخرى أو أن يميز في المعاملة بالنسبة  يجوزدون غيرهم ف

                                           
 من  دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته،مرجع سابق. 42المادة   -(1)
التاني ترجمة منصور القاضي،  الطبعة الأولى، مجد المؤسسة جورج قوديل و بيار دلقولقيه، القانون الاداري: الجزء  -(2)

  . 550، ص 2008الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت، 

  . 332ص القانون الإداري، مرجع سابق،  عمار عوابدي، -(3) 
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مال وسكان الـشهرباء والمياه بالنسبة لسكان الـكللطائفتين تبعا لاختلاف ظروفهم كاختلاف رسوم مرفق 

 .(1)الجنوب

فرض تعريفات للكهرباء أن تمالية محددة للانتفاع بالخدمات، ك فرض مبالغيعد انتهاكا للمبدأ لا لا مثف

فهذه الاستثناءات لا يقصد ( 2)مال،الـشبالمائة بالنسبة لسكان الجنوب مقارنة بسكان  65از أقل بنسبة الـغو 

، وذلك هو حال زبائن مرفق وتجردهاواة لا تتعارض مع عمومية مبدأ المسكما أنها بها تمييز فرد بذاته، 

مال والجنوب وهذا الفرق في التعريفة الـشاز بين الـغهرباء و الـكاز فيما يخص الفرق بين تعريفات الـغهرباء و الـك

لا يعني أبدا عدم المساواة، ولكنه يهدف إلى تطوير مناطق الجنوب، كذلك بالنسبة لاختلاف التعريفات 

وذلك باختلاف نوع ومقدار الطاقة الموضوعة تحت الطلب ونوع الزبون، فتوفير بالنسبة لنفس المنطقة 

نوعين من الزبائن هما  حيث يمكن التمييز بين ازية يختلف باختلاف نوع الزبون الـغهربائية أو الـكالطاقة 

ستعمالا ، وكذلك تختلف هذه التعريفات حسب طبيعة الاستعمال، إن كان اصناعيالزبون ال وعادي الزبون ال

وذلك باختلاف  ،وكذلك يمكن أن تختلف هذه التعريفات لنفس نوع الزبون  (3)منزليا أو استعمالا غير منزلي،

، فلكل شريحة ثمن معين لوحدة الطاقة  (4) رائحالـشكمية الطاقة المستهلكة من الزبون، ونقصد هنا نظام 

                                           
 . 99نمارك، ص مازن راضي ليليو، الوجيز في الــقانون الإداري،  منشورات الأكاديمية العربية في الد   -(1)
، الجريدة 2017يتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في   14-16من  الــقانون رقم  137المادة   -(2)

  .2016ديسمبر  29، المؤرخة في 77الرسمية عدد 
(3)-    Décision CREG N° D/22-15/CD  du  29 décembre 2015 portant fixation des tarifs de l'électricité et du 
gaz.    

للجنة ضبط الكهرباء والغاز والمحدد لتعريفات  22-15من هذه الدراسة و المتضمن قرار رقم  07أنظر الملحق رقم  -(4)
 .2015ديسمبر  29الكهرباء والغاز والمؤرخ في 
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ياسة الاجتماعية منتهجة من طرف الدولة الـس المستهلكة فكلما زاد الاستهلاك، زاد ثمن وحدة الطاقة وهذه

 لإعانة الفئات الهشة وترشيد استهلاك الطاقة.

ن فئة ول بأن المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة ليست مطلقة بل إنها مساواة بيالـقويمكن 

الأصناف مسبقا هذه  ضبــط، حيث تالمرتفقينمن المنتفعين فقط، لذلك يمكن اللجوء إلى نظرية أصناف 

احترام مبدأ المساواة من عدمه من خلال صنف معين من  يجببموجب الأحكام التشريعية، وبالتالي 

از، ـغالهرباء و الـكز أن يحافظ على المساواة في معاملة المرتفقين من مرفق مـتياوعلى صاحب الا المرتفقين

 .المرتفقينوأن يطبق نفس التعريفة على نفس الصنف من 

 از للتغيير والتطورالـغهرباء و الـكقابلية مرفق توزيع  :ثالثا

إن المرافق العامة تخضع لقوانين وتنظيمات منها ما يحكم المرفق العام من حيث تنظيمه وهيكله 

ى لقاء الخدمات التي يقدمها أو أن يخفض من هذه الرسوم إذا رأ اوتسييره، وللمرفق أيضا أن يفرض رسوم

أنه ليس من حق المتعاقد مع و ليس من حق المنتفعين التمسك بمجانية الخدمة، كما أنه  ذلك،في  مصلحة

ير بعض بنود العقد بما يتماشى ومصلحة يز أن يحول دون ممارسة حقها في تغمـتياالإدارة في عقد الا

 .ازغلـاهرباء و الـكز توزيع مـتياالمنتفعين مع الاحتفاظ بحقه في التوازن المالي وهو المعمول به في عقد ا

بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتحولات  ارتباطا كبيراهذا مبدأ يرتبط والملاحظ أن 

أن تضمن ات العامة السلطيستلزم من الأمر الذي  ،ال التقدم العلمي والتطور الاقتصاديجالكبيرة في م

شأنها تحسين الخدمة  من التي التطويرات اللازمة واستمرارية المرفق العام من خلال العمل على إدخال 
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على التغيير لأن ذلك يعد من صميم التحجج التي يقدمها المرفق العام دون أن يكون للمتعاملين  العامة

  . (1) العامة النشاط الإداري وامتيازات السلطة

مراحل  الجدير بالذكر أن مبدأ التغيير والتطوير بالنسبة للمرافق العامة تعد مسألة أساسية تشمل كافة

شها بضرورة مواكبة الأحداث والمستجدات والتطورات التي يعيتحقيقه  النشاط الإداري وصوره وتتوقف عملية

المرفق العام وخضوعه مجموعة من المتغيرات خاصة وأننا في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي 

 والمعلوماتي، الأمر الذي له الأثر

اء هربالـكاز والتي نصت على تسيير توزيع الـغهرباء و الـكفق وانين الخاصة بمر الـقلقد حرصت مختلف 

ز، مـتياز على وجوب احترام مبادئ المرافق العامة من طرف صاحب الامـتيااز عن طريق عقد الاالـغو 

 لكالسلطة مانحة الامتياز والمتمثلة في وزارة الطاقة وكذ وفرضت على هذا الأخير رقابة إدارية من طرف

بهذه  ز عند إخلالهمـتياضمانا للمنتفعين من هذا المرفق في مواجهة صاحب الا والغاز هرباءكالـ ضبــطلجنة 

 المبادئ.

 والتزاماتهالجنة ضبــط الكهرباء والغاز سلطات الثاني:  المطلب

الضبط في مجال الكهرباء والغاز، وهو ما جعل المشرع لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز على  تعمل

قبة مدى احترام الأعوان الاقتصاديين للقوانين والتنظيمات الـسارية المفعول، وحتى تقوم مرايمنحها سلطة 

رقابة حسن سير مرفق توزيع بدورها على أحسن وجه خوّلها المشرع إلى جانب الوزير المكلف بالطاقة سلطة 

                                           
، مجلة ي وتحسين الخدمة العموميةأثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط الإدار ، بالجيلالي خالد-(1)

 . 143، ص 2019، السنة 2، العدد5الدراسات القانونية، المجلد
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استمرارية كذا وعية و فيما يتعلق بالتموين والنالزبائن  ضمان حماية حقوق الكهرباء والغاز، كما وألزمها ب

  .الـغازالمنتفعين من مرفق توزيع الـكهرباء و  فيما يخصالخدمة 

 الأول: سلطات لجنة ضبــط الكهرباء والغاز الفرع

از على مراقبة مدى احترام الأعوان الاقتصاديين للقوانين والتنظيمات الـغهرباء و الـك ضبــطتسهر لجنة 

رها على أحسن وجه خوّلها المشرع إلى جانب الوزير المكلف بالطاقة وحتى تقوم بدو  ،(1)ارية المفعولالـس

المرفق حسن سير ضمان انونية وبالنتيجة الـقاعدة الـقسلطة التحقيق والتحري، وهذا بهدف ضمان تكريس 

على المنافسة  والغاز هرباءالـكنشاط توزيع  ومما لا شك فيه أن فتحالمتنازل عنه في مجال الكهرباء والغاز، 

بطريقة غير  مورس هذا الفتحنتائج عكسية إذا ينتج عنه سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، لكن قد 

ثير الـكول أن من شأن الـق شائعالـضاء على المنافسة، حتى أصبح من الـقمشروعة وستؤدي لا محالة إلى 

فإن لجنة ضبط الكهرباء "، لذا Trop de concurrence tue la concurrenceمن المنافسة أن يقتل المنافسة "

 .ريفة بقمع الممارسات المنافية للمنافسة الـشتعمل على ضمان المنافسة  والغاز

  والغاز هرباءالـك توزيع : رقابة حسن سير مرفقأولا

ى إل دون شك الانفتاح على المنافسة لا يعني ترك هذه المنافسة بدون أية رقابة، لأن هذا سيؤديإن 

لانحراف ا إلى يدفع بالمتعاملين ضبــططاع بدون الـقوق وبمبادئ المرفق العام، فترك هذا الـسد الإخلال بقواع

 . مع ضمان احترام مبادئ المرفق العام تحقيق الفعالية الاقتصاديةالهدف المنشود وهو عن 

                                           
  ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  3فقرة  114المادة   -(1)
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 داتلمستنس الوثائق أو اسلطة الرقابة على أسالقد منح المشرع الجزائري للجنة ضبط الكهرباء والغاز 

لاحظت أن هذه  وإذا صاحب الامتيازعن طريق تزويدها بكل الوثائق والمعلومات المتعلقة بنشاط  وذلك

عام، واحترام مبادئ المرفق الانونية الـقبالنصوص  صاحب الامتيازالرقابة غير كافية لتقرير مدى التزام 

 . صاحب الامتياز لنشاطه ممارسةالتنقل إلى مقر وذلك بأن تجري تحقيقات ميدانية ها يمكنف

 رقابة على أساس المستندات أ.

 ضبــطلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي على غرار لجنة الـستتمتع أغلب 

 ابة أنويمكنها من خلال ممارسة هذه الرق ،والوثائق از بسلطة الرقابة على أساس المستنداتالـغهرباء و الـك

دراستها  بتقديمها لتتولىالمتعاملون الاقتصاديون وأصحاب الامتياز  لتي يلتزمتتحصل على الوثائق ا

 صاحبفي حالة رفض أما  ،كها في هذه الرقابة الوزير المكلف بالطاقةفحصها، مع العلم أن اللجنة يشار و 

ير ر كبعلى قد هذه الرقابةجعل ي ماوهذا ، لجملة من العقوبات سيتعرضفإنه تقديم هذه الوثائق  الامتياز

  من الفعالية.

  نطاق الرقابة المستندية: ب

بالوثائق از  الـغهرباء و الـك ضبــطبتزويد كل من لجنة  امتياز توزيع الكهرباء والغاز انون صاحبالـقألزم 

 .  (1) رورية من أجل تمكينهم من بسط رقابتهم على الأنشطة المكلّفين بهاالض

                                           
 ،مرجع سابق.01-02القانون رقم    -(1)
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ام أثناء أداء المه ضبــطعلى: "يمكن للجنة ال 2002ز لسنة وينص القانون المتعلق بالكهرباء والغا

ن أويمكن  ،وق تزويدها بكل المعلومات الضروريةالـسالموكلة إليها، أن تطالب المتعاملين المتدخلين في 

 تقوم بمراقبة حساباتهم في عين المكان. 

قد بيع أو شراء الطاقة نسخة من ع ضبط الكهرباء والغازيجب على المتعاملين أن يودعوا لدى لجنة 

  . (1) هرباء أو استيرادها"الـكوق الوطنية أو بتصدير الـساز سواء تعلق الأمر بالـغهربائية أو الـك

وليس  اإلزامي ضبــطلمعلومات والوثائق تحت تصرف سلطة الاوضع من أن المشرع جعل هنا يلاحظ و 

لى عما يسمح للجنة بممارسة رقابتها وهو جب"، خلال استعماله صيغة الإلزام "ي منونستشف ذلك يا، اختيار 

بائية هر الـكعقود بيع وشراء الطاقة س فقط سوق بصفة مؤكدة، غير أن هذا الإلزام يمالالنشاطات الواقعة في 

 الوثائق الأخرى التي يجب على المتعامل تقديمها للجنة. أن يشمل دون 

يلزم  الـقانون  نجد أناع البريد والمواصلات، قط ضبــطبالرقابة الممارسة من طرف سلطة  ةمقارنوبال

 وهو، الإلزام، بدون تحديد نطاق هذا ضبــطن بوضع المعلومات أو الوثائق تحت تصرف سلطة اليالمتعامل

كما تم الإشارة إلى هذه  ،وثيقة تزويدها بأيبمطالبة الب ضبــطلطة التقديرية لهيئة الالـسيمنح  الأمر الذي

ز مـتياروط الذي يحدّد حقوق صاحب الاالـشالمتضمن دفتر  114-08التنفيذي رقم  المرسومفي  الرقابة 

الحرية في تحديد المعلومات،  مطلقز مـتياوصاحب الا ضبــطانون منح لسلطة الالـقفإن بهذا ، و (2) وواجباته

                                           
 مرجع سابق. 01-02من القانون  28المادة  -(1)
تحدد  " يخضع صاحب الامـتياز لمراقبة حسن الـقيام بالمرفق  114-08وم التنفيذي من المرس 19حيث تنص المادة  -(2)

لمعلومة، ا في هذا الإطار لجنة الضبــط بالتشاور مع المستفيد من الامـتياز طبيعة المعلومات وكيفيات وشروط تبادلها )سعة
ان سرية المعلومات الحساسة وكذا الآجال شكل وطبيعة حاملات المعلومة، الإجراءات المتبعة لتبليغها، إلى جانب ضم

 ،"الواجب احترامها ودورية تبادل المعلومات(
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ة في قطاع ر المهني، وكذا عدم نشر ملخصات العقود المبرمالـسب ضبــطيلتزم أعوان لجنة الذلك مقابل 

المحينة  ز المخططاتمـتياإلى جانب تقديم صاحب الا، ريةالـسوالتي تشتمل على المعلومات  والغاز هرباءالـك

وضّح فيه خاصة الأشغال الجديدة والنقاط ي، وكذا تقرير سداسي ضبــطمرة كل سنة وبطلب من لجنة ال

تخص العلاقات مع الزبائن وكذا الأعمال  ز، المعلومات التيمـتياالمتعلّقة باستغلال المرفق موضوع الا

 نوية. الـسالحسابات بز أن يقوم بها، إضافة إلى تزويد اللجنة مـتياالمحتملة التي يتوقع صاحب الا

 في رقابة الممارسات المنافية للمنافسة  ضبــط: صلاحية لجنة الثانيا

 الأحكام التشريعيةعلى تطبيق  وقوفالـاز بغرض الـغهرباء و الـك ضبــطتدخل لجنة لا ت

م احترام الأحكا إلىعي الـسما كذلك بهدف ، إنبقطاع الكهرباء والغاز فحسبوالتنظيمية المتعلقة  

من جهة، الاقتصاديين من أصحاب الامـتياز المتعلقة بقانون المنافسة، من أجل حماية مصالح الأعوان 

 رى. من جهة أخ والغاز هرباءالـكوتطهير وترقية المنافسة في سوق 

ة لجنة يام بها لرقابالـقإخضاع بعض الممارسات المنافية للمنافسة والتي يحظر  الـغرض تملهذا 

لة أن اختصاصها في هذا المجال يصطدم بوجود مجلس المنافسة الذي يعتبر سلطة إدارية مستق لاإ ،الضبــط

، مما ةوالغازي هربائيةالـكطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الطاقة الـقشامل على جميع  ضبــطتتمتع بسلطة 

 ومجلس المنافسة.  لجنة الكهرباء والغازيؤدي إلى حدوث تداخل في الاختصاص بين 

  ضبــط: الممارسات الخاضعة لرقابة لجنة الأ

قانون المنافسة هر على احترام الـسفي مجال  للجنة ضبط الكهرباء والغازقصد تفعيل الدور الرقابي 

 يقوم بهابمتابعة الممارسات المنافية للمنافسة التي  -اللجنة–تم تكليفها ، والغاز هرباءالـكعلى مستوى سوق 
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تشمل هذه الرقابة وضعيات الهيمنة التي يمارسها متدخلون آخرون على تسيير ، و ن و ن المتدخلو المتعامل

  .وق الـسمسير المنظومة ومسير 

رسة المقيدة عسف في وضعية الهيمنة الذي أوضح مضمون هذه الممانافسة التيحظر قانون المكما 

ريعة العامة في مجال الـشانون باعتباره الـقق إلى تحديد هذه الممارسة في إطار هذا للمنافسة، لذا سنتطر 

 هرباءالـكاع هرباء منع هذه الممارسة في قطالـكالمتعلّق ب 01-02انون رقم الـق نجد أن بالمقابل ،(1) المنافسة

 والغاز.

 مضمون التّعسف في وضعية الهيمنة في إطار قانون المنافسة  -1

، ضمن الفصل الثاني تحت عنوان الممارسات المقيدة للمنافسة الحالةأشار قانون المنافسة إلى هذه 

وق أو احتكارها على الـس"يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على  هعلى أن 07حيث تنص المادة 

 جزء منها قصد: 

 وق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، الـسالحد من الدخول في -

 تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو استثمارات أو التطور التقني، -

 اقتسام الأسواق أو مصادر التموين،  -

 لانخفاضها،  وأعار وق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسالـسعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد -

                                           
 ،مرجع سابق.06-95الأمر رقم    -(1)
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ركات التجاريين، مما يحرمهم من منافع الـشتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه  -

 المنافسة، 

 ركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواءالـشإخضاع إبرام العقود مع  -

 بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية". 

 06 - 95رقم  ابق أي الأمرالـسالمادة يختلف عما نص عليه قانون المنافسة  نلاحظ أن مضمون 
، نجد أن عرضهاوكذا في طرق  النصين تظهر هذه الاختلافات من حيث الصور الواردة في كلا ،(1)

، "وق الـسالمشرع استعمل في الفقرة الأخيرة عبارة " كل عمل من شأنه أن يحد أو يلغي منافع المنافسة في 

 7جه إلى اعتبارها واردة على سبيل المثال، في حين نجد أنه حذف هذه الفقرة في نص المادة ات ليه فقدوع

 ، يفهم أنها واردة على سبيل الحصر. 03-03من الأمر رقم 

                                           
على ما يلي:" يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو  ،مرجع سابق.06 -95من  الأمر رقم  7المادة  تنص -(1)

  :احتكار له أو على جزء منه يتجسد في

البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلات أو في أيمكان آخر مصرح به أو غير رفض -
 مصرح به،

 البيع المتلازم أو التمييزي، -

 البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، -

 الالتزام بإعادة البيع بسعر أدنى، -

 تجارية غير شرعية، قطع العلاقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط -

 كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغي منافع المنافسة في الـسوق." -
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قد يؤدي إلى بروز  وهو مار مستمر الاقتصادية في تطو  سببه أن الحياة غير أن هذا يثير إشكالا

إفلات ممارسيها من المتابعة، فهو تعديل ليس في محله بدوره بيسمح  وهو ما قدأعمال أخرى خارج النص، 

 إعادة النظر فيه. تدعي يس وهو ما

منها أن الممارسات التعسفية الناتجة عن  يفهموالتي عبارة " قصد"  استخدامنضيف إلى ما سبق 

وهو أمر يتنافى مع  رتكبها،أن ت إذا قصدت المؤسسة الـسوق، لا تكون محظورة إلاوضعية الهيمنة على 

سواء  المؤسسة المرتكبة لها، بمعاقبةقانون المنافسة  يقومفبمجرد ثبوت حصول الممارسة التعسفية  ،الواقع

 ".  من شأنه أن يقيد المنافسة قصدت ذلك أو لم تقصد وكان لها أثر

 في دائرة الحظر إذالتدخل ة الإباحة أنها تخرج من دائر  غيرالأصل في هذه الوضعية الإباحة، إن 

وضعية هيمنة على تمتلك إذا كانت  يمكن إدانة مؤسسة اقتصادية إلا، حيث أنه لا توفرت شروط معينة

 وق. الـسسة في لقيامها يتعلق بوضع تشغله المؤس امفترض اركنرط الـش هذايعتبر و وق، الـس

من عسفي للوضعية، فها التيتعين استغلال سة لوضعية الهيمنة،لى جانب ضرورة ثبوت امتلاك المؤسإ

في  ربح وتحقيق الفعالية الاقتصادية لا يكون محل متابعة،ال ممارس بغرضالتنافسي ال هالوكالبديهي أن س

استبعادية للمنافسين هو الذي يكون محل  والذي يقوم على أسسعسفي المحظور الـسلوك التحين أن 

 المتابعة. 

 إذا ؤسسة المرتكبة لوضعية الهيمنة إلافلا يمكن معاقبة المرط الأخير بتقييد المنافسة، الـشويتعلق 

 نكان لها أثر فعلي أو متوقع على المنافسة، ولتقدير ما إذا كان هناك مساس بالمنافسة يجب الأخذ بعي

 وق. الـستي يعرفها درجة المنافسة الكذا الهيمنة، طبيعة خطورتها و ممارسة الاعتبار درجة 
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تؤثر على و لتي يمكن أن تكيف على أنها تعسف في وضعية الهيمنة حصر المشرع الممارسات ا

سة في من قانون المنافسة، فمن جهة منح الـسلطة التقديرية لمجلس المناف 7المنافسة والمحدّدة في المادة 

  تقديرها، ومن جهة أخرى حصر ممارستها في صور معينة.

 ،ضعية الهيمنة الصادر من مؤسسة واحدةيجدر التنبيه إلى أن المشرع لا يحظر فقط التعسف في و 

غير أن هذا يحيلنا إلى موضوع الاتفاقات المحظورة، خاصة  أي يمكن أن تصدر من مجموعة مؤسسات،

ة المتعلقة بالتعسف في وضعي 7وأن صور الحظر المذكورة في هذه الممارسة هي نفسها الواردة في المادة 

  الهيمنة.

يه في إطار شروط واحدة، أي عندما تهدف النشاطات أو منصوص عل الحظرومن الملاحظ أن 

مكن يكمن في أن الاتفاقات ي الاختلافغير أن  تعرقل أو تقيد المنافسة،من شأنها أن ثار آيمكن أن تحدث 

فتكون من فعل أن تصدر من كل عون اقتصادي )مؤسسة، جمعية...الخ(، على عكس وضعية الهيمنة 

 سات. مؤسسة أو مجموع مؤس

  والغاز هرباءالـكلتعسف في وضعية الهيمنة في إطار قانون ا -2

على تولي اللجنة مهمة "التأكد من عدم وجود  والغاز هرباءالـكق بمتعلال 02-01 رقم انون الـق ينص

 .   (1)وق"الـسوضعية مهيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير 

 هرباءالـكة إلى البحث في مدى توفر وضعية الهيمنة في سوق جنة من خلال هذه الرقابتسعى اللو 

 عدة والتي ندرجها في النقاط الآتية:  انوني يثير تساؤلاتالـق، غير أن هذا النص والغاز

                                           
 ، مرجع سابق.02-01من الـقانون  8فقرة  115المادة  -(1)
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د هذه الوضعية جنة بمجرد تقديرها لوجو فالل ر وضعية الهيمنة،تعلق بشروط توفي التساؤل الأول:-

ما يكون الحظر عند سة لا يحظر الوضعية بحد ذاتها إنقانون المناف سة، في حين أنيكفي لإدانة المؤس

 الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة. 

أثناء البحث عن وجود وضعية مهيمنة من  ضبــطأن لجنة الكون غير أنه يمكن تدارك هذا الفراغ، 

هيمنة  إلى جانب وجود وضعية واعد العامة الواردة في قانون المنافسة، بالتالي يستوجبالـق، تستأنس باعدمه

 التعسف وتقييد المنافسة.  ن هماشرطيتوافر 

 اظهارلطة المخولة للجنة في رقابة وضعية الهيمنة، بحيث لم يتم الـسيتعلق ب :الاستفسار الثاني-

 أم أن دورهابرمّتها عند اكتشافها لهذه الوضعية، هل تبطل الممارسة صراحة الدور الذي تلعبه اللجنة 

 ر فقط في التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة؟ يقتص

عة مقارنة بدور مجلس المنافسة في رقابة الممارسة المقيدة للمنافسة، نلاحظ أنه يتمتع بسلطات واس

 وتقني يابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادتشمل قرار الترخيص لممارسة هذه الوضعية بعد إثبات أصح

ماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها الـسشأنها  منأن أو  وتساهم في تحسين التشغيل،

 ن قبلل بشأنها أصحابها على تصريح بعدم التدخل ملتي تحصوق، باستثناء الممارسات االـسالتنافسية في 

 سات المعنية. المجلس بناء على طلب المؤس

للمنافسة وفرض عقوبات  إلى وضع حد للممارسة المقيدة هدفهذا إلى جانب سلطته في اتخاذ أوامر ت

جنة الـقول أن دور اللب أخذنالكن إذا  ،اضيالـقمالية دون التعويض عن الأضرار لأن هذا من اختصاص 

، خاصة إذا يقتصر على التأكد من عدم وجود وضعية الهيمنة فما هي الفائدة من تولي مثل هذه الرقابة

احترام قواعد المنافسة يستوجب كشف أن  نضيف أيضاو  ،ة المختصة والخبيرة في هذا قطاعالهيئتعتبر وأنها 
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فرض عقوبات على مرتكبيها، بحكم أن للجنة اختصاص ومن ثم إبطالها من ثم الممارسات المقيدة للمنافسة و 

هرباء، فإذا كان لها سلطة تقدير وضعية الهيمنة، الـكفاف لسوق الـشير التنافسي و الـسهر على الـسعام في 

 .االحالة إلى ما عليها سابق و إعادةصلاحها فهي أيضا مؤهلة لإ

 قبة عمليات التجميع الاقتصادية رام-3

تها الاقتصادية، فهي مباحة في الإطار الذي يسمح للمؤسسات أن قو  دعيمت يةتجتمع المؤسسات بغ

قطاع  وي فيالـقجميع التف ةسلبي تداعياتكن أن يكون لها هذه الظاهرة يمفإن تكون منافسة أكثر، بالمقابل 

ق الـقانون المتعللارتفاع الأسعار، لهذا جاء  اسبببهذا اء المنافسة ويكون لـغإيؤدي إلى  من شأنه أنما 

ي مسبق رأرض بإبداء الـغوتقوم لهذا  ،ومنح للجنة اختصاص الرقابة على مشاريع التجميع والغاز هرباءالـكب

  . (1) جميعفي عمليات الت

 لرقابة اللجنة  التجمعات الاقتصادية الخاضعة -

 - 03من الأمر رقم  15جميع في التشريع الجزائري في إطار المادة لقد تم التطرق إلى عمليات الت

 التي تنص على أنه: "يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا:  بالمنافسةوالمتعلق  03

 ( اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، 1

يعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة ( حصل شخص أو عدة أشخاص طب2

أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن 

                                           
 ،مرجع سابق.01-02القانون رقم   -(1)
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طريق أخذ أسهم في أرس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي 

 وسيلة أخرى، 

 ة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة". ( أنشئت مؤسسة مشترك3

ع لم يعرف عملية التجميع، بل اكتفى بذكر صوره فقط وهي أن المشر ويلاحظ في هذه النقطة 

هوم لهذا المف موحدإلى استحالة وضع تعريف هذا يعود و )الاندماج، ممارسة المراقبة، المؤسسة المشتركة(، 

فة هذا لم يمنع من ورود تعريفات فقهية عديدة تستند إلى معايير مختل غير أنيتميز بالاتساع،  أنه كون 

 كمعيار تحويل الملكية ومعيار ممارسة النفوذ. 

مليات از مهمة رقابة عالـغهرباء و الـك ضبــطتتولى لجنة  والغازية هربائيةالـكفي إطار قطاع الطاقة 

أي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات ر "إبداء الحيث تقوم اللجنة  115/13التجميع بموجب نص المادة 

سة أخرى تمارس النشاطات واحدة أو أكثر من طرف مؤس أو غازية ربائيةسة كهأو فرض الرقابة على مؤس

 المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفي إطار التشريع المعمول به". 

ودليل  في صور معينة، والغاز هرباءالـكنطاق رقابة عمليات التجميع في قطاع لم يحصر فالمشرع 

 ".Concentrationالذي يقابله بالنسخة الفرنسية مصطلح "و استعماله لمصطلح "تكتّل"،  ذلك هو

د " تركيز أو تجميع" يمتمصطلح  العربيةوالذي يقابله في اللغة " Concentrationمصطلح "فإن بالتالي 

 هي: مضمونه لكل صور التجميع الواردة في قانون المنافسة و 

 لتجميع بواسطة ممارسة الرقابة: ا



نفتاح الاقتصاديفي ظل الا النظام الـقانوني لامـتياز توزيع الـكهرباء والـغازالباب الثاني:   

174 

 

 

سة أخرى من جهة، وأن تمارس نفوذها الأكيد تطلب ممارسة مراقبة مؤسسة على مؤسوالذي ي

 أن يكون ط راشتالااكتفى ب وإنما نسبة التأثير قيدالـقانون لم يأن  علماوسيطرتها على المؤسسة الأخرى، 

 . (1)سة الخاضعة للرقابة وفق مصالح المؤسسة المراقبةالمؤس ويغير من مثلا هأن يوجك اودائم االتأثير أكيد

 شاء مؤسسة مشتركة: إن

مشتركة، من أجل ممارسة نشاط اقتصادي  ضع وسائلوالاتفاق على و ر مؤسستين اقر يتم تشكيلها ب

 نشاطها بصفة مستمرة ومستقلة.واحدة منهما  كلكما وتؤدي انونية، الـق منهما بشخصيتهامع احتفاظ كل 

لجنة وهي ممارسة الرقابة ع صورة من صور التجميع الخاضعة لرقابة الن جهة أخرى، قدم المشر م

في حين كان من الأجدر الاستبقاء على عبارة  سة أخرى،ؤسعلى مؤسسة واحدة أو أكثر من طرف م

ي حصرها في صور معينة كما هو الحال فحتى جميع، أو الـشاملة لكافة عمليات الت"عمليات التكتل"، 

 قانون المنافسة. 

الاقتصادية التي تخضع لرقابة مجلس المنافسة  التجمعاتد إلى أن قانون المنافسة حد الإشارةجدر وت

سة على عزيز وضعية هيمنة مؤسمن خلال تلاسيما  ،ةاء قواعد المنافسلـغإالتي من شأنها المساس أو و 

%من المبيعات أو 40قدر بحد يفوق جميع وتأطراف الت وق التي يحوزهاالـسوق، تتحقق بحصة الـس

الـشرط لم ينص على هذا ف والغاز هرباءالـكانون المتعلق بالـقوق، على عكس الـسالمشتريات المنجزة في 

جنة، لكن هذا لا يمنعها من الاستئناس بقواعد المنافسة عند توليها رقابة لإخضاع مشروع التجميع لرقابة الل

 . (2)والغاز هرباءالـكى سوق احترام قواعد المنافسة على مستو 

                                           
 ،مرجع سابق.03-03من  الأمر  16المادة   -(1)
 جع سابق.،مر 03-03من  الأمر  ،18و 17أنظر المادة  -(2)
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لتحديد وضعية  فغير كايعتبر معيارا وق الـسالاعتماد على معيار حصة  تجدر الإشارة إلى أن

هذه العتبة يمكن أن تجعل المؤسسة في وضعية هيمنة  علاوة على ذلك فإنالـسوق، هيمنة التجميع في 

 نون التونسي أخضع مشاريع عمليات التجميعاالـقنجد أن على سبيل المثال فقبل تحقيق عملية التجميع، 

 وق. الـس% من المبيعات والمشتريات في 30التي لها حصة تفوق 

سات محل التجميع، الذي ر آخر يعتمد على رقم أعمال المؤسمعيا إعمالفإنه من الضروري لهذا 

 كانت نإى و الـسوق حتعدد أكبر من المؤسسات التي لا يمكن أن نطبق عليها مقياس حصة على يشمل 

 وق. الـسوضعيتها تشكل هيمنة على 

قديم عملية التجميع تلتزم بتقديم مشروعها للجنة من أجل تبقيام الالمؤسسات الراغبة في فإن عليه، و 

على عكس رقابة الممارسات المقيدة  قبليةي مسبق حول العملية، لأن رقابة عمليات التجميع تكون رأ

لمنافسة، لانون يعاقب على ارتكاب الممارسات المقيدة الـقارة أخرى، إذا كان تكون بعدية، بعبوالتي للمنافسة 

تخضع للرقابة من أجل التأكد من عدم  كون أنهافإن الوضع ليس نفسه بالنسبة للتجميعات الاقتصادية 

 تسمى بالرقابة الوقائية. و نافسة لمبامساسها 

 جميع ي الصادر عن اللجنة حول عملية الترأمدى إلزامية ال -

، والغاز هرباءالـكلتنظيم سوق  تي يعتمد عليهاإبداء الآراء من بين الوسائل الالقيام ب عملية تعتبر

بتقديم وجهة نظرها حول المسائل المطروحة على مستواها، كتفسير وتوضيح  ضبــطسمح لسلطة اليُ حيث 

ع التي لم تنظم بصورة صريحة المواضي تخصالأحكام التشريعية أو التنظيمية، أو للتعبير عن وجهة نظر 
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على  اأكيد الها تأثير بالمقابل فإن  ،دة من أي قوة إلزاميةمجر  رغم هذا فهيالـقانونية، من خلال النصوص 

 .(1)لجنة الكهرباء والغازللمركز الذي تتمتع به  انظر وذلك  سلوك المخاطبين بها،

غير ملزم يعتبر جميع ل عملية التي مسبق حو رأل ضبط الكهرباء والغازإبداء لجنة فإن بالتالي 

ع في إطار رقابة لجنة الإشراف على التأمينات على عمليات راف المعنية، وهو الأمر الذي تجنبه المشر للأط

يهدف إلى تجميع شركات التأمين  إجراءمن قانون التأمينات على أن كل  230التركيز حيث تنص المادة 

ركات، يخضع إلى موافقة لجنة الإشراف على الـشج لهذه و/أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دم

 . (2)التأمينات

لا  هذا جميع، لكنالت لشركاتغير ملزم يكون  ضبط الكهرباء والغازي لجنة رأأن  على الرغم من

س من جهة أخرى، إذا كان مجلو طاع، الـقلطة الخبيرة في هذا الـسيعني أن ليس له أثر عليهم باعتبارها 

ية في لطة التقدير الـسالعمل بهذه الاستشارة لتبقى ب ملزماليس  إنههذه الاستشارة، ف يطلبمن  المنافسة هو

 شكلي.  إجراءد إلى مجر  لجنة الضبطي رأوتحويل هذا المجلس  الـشأن بيدهذا 

وذلك  ،ناجعغير يعتبر على عمليات التجميع  ضبط الكهرباء والغازلهذا فإن الدور الرقابي للجنة 

رخيص سلطة التمنحها  الأحسنكان من  لكقوة إلزامية، لذ أي ليست لهي مسبق رأعلى تقديم قتصاره لا

 . (3)الحال بالنسبة لرقابة مجلس المنافسة في هذا المجالعليه هو مثلما  ل،بالتجميع أو رفضه بقرار معل

                                           
  .188ابق، ص. ـسمرجع دراسة مقارنة،  –نقولة الجزائري يم المالـقسوق  ،ضبــطتواتي نصيرة -(1)
  ابق.ـسمرجع يتعلّق بالتأمينات،  ،07 -95أمر رقم  -(2)
 ، يتعلّق بالمنافسة، المرجع الـسابق. 03 -03من الأمر رقم  19المادة -(3)

عدد ريدة رسمية ، يتعلّق بالترخيص لعمليات التجميع، ج2005جوان  22، مؤرخ في 219 -05مرسوم تنفيذي رقم -
 .2005جوان  22، صادر في 43
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 ومجلس المنافسة  ضبــط: تداخل الاختصاص بين لجنة الب

الذي تجسده وهو العمودي،  ضبــطقطاعي أو خاص، يعرف بال ـطضبـ ضبــط الاقتصادي نوعانال

 نذكرطاع الذي تشرف عليه، الـق إلىيمتد نطاق اختصاصها والتي مستقلة الدارية الإسلطات مجموعة من ال

 تمارسو  ،البريد والمواصلات ضبــط، لجنة الإشراف على التأمينات، سلطة زالـغاهرباء و الـك ضبــطلجنة  منها:

نية تتدخل في ب كون أنهاابق، الـس ضبــطصلاحياتها في إطار ما يعرف بال سلطات الإدارية المستقلةهذه ال

 ت المتبعة من قبل الأعوان الاقتصاديين. لوكياالـسوق وفي الـس

 تتمثل واحدة مستقلة إدارية ده سلطةيجس والذي ضبــط الأفقي أو العام،وع الثاني فيتمثل في الأما الن 

حياته في إطار قطاعات النشاط الاقتصادي، ويمارس صلا كافة إلى اختصاصه يمتد منافسة،ال مجلس في

عقوبات لها طابع علاجي على مرتكبي الممارسات المنافية ضبــط اللاحق من خلال توقيع ى بالما يسم

 للمنافسة. 

 اعد المنافسةقو  ضبــططاعية اختصاصات في الـق ضبــطل لسلطات الالـقانون خو أن  غير أن الملاحظ

، از، والذي يدخل في نطاق اختصاص مجلس المنافسةالـغهرباء و الـك ضبــطأن بالنسبة للجنة الـشكما هو 

اللجنة والمجلس له أثر سلبي على المحيط التنافسي  كل من ما يؤدي إلى وجود تداخل في الاختصاص بين

منافسة في إطار كل من قانون ال أخرى  ع حلولاكرس المشر  فقد ، ولتفادي هذا التداخلوالغاز هرباءالـكلقطاع 

 . والغاز هرباءالـكق بالـقانون المتعلو 
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 : آثار تداخل الاختصاص 1

از صلاحية النظر في مسائل المنافسة الـغهرباء و الـك ضبــطصراحة للجنة المشرع الجزائري منح لقد 

 اللجنة فإن ير الطبيعي للمنافسة،الـس اتممارسإحدى ال، فإذا اعترضت  (1) هر على وجودها الدائمالـسب

مجلس المنافسة لا يعتبر صاحب الاختصاص وعليه فإن ، وق الـسعادة توازن من أجل إ تباشر دورها الرقابي 

نصيب مماثل لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز لالحصري في الرقابة على الممارسات المنافية للمنافسة إنما 

 . والغاز هرباءالـكاع قابة عليها على مستوى قطفي الر 

تتولى تقديم رأي مسبق حول مشروع فإن لجنة ضبط الكهرباء والغاز عمليات التجميع  أما فيما يخص

مجلس المنافسة له اختصاص في منح الترخيص للشركات الراغبة في تكوين تجميع فإن التجميع، بالمقابل 

الناشطة في قطاع الكهرباء والغاز  ؤسساتر مجموعة من المو يمكن تص لك، لذوالغاز هرباءالـكفي قطاع 

التجميع  مفاده أن مشروع والذي از لتقديم رأيهاالـغهرباء و الـك ضبــطترغب في تكوين تجميع فتلجأ إلى لجنة 

 بالمنافسة.  ايشكل مساسلا 

طراف إلى مجلس المنافسة لطلب فرصة ثانية ومنح ترخيص لها نفس الأ لكن هذا لا يمنع من لجوء

تين بصدور قرارين متعارضين صادرين من جهتين مختص بدوره للمنافسة، ما يسمح ه عدم تقييد التجميعلتقدير 

لب فتفصل في الط ،بإخطار مجلس المنافسة ضبط الكهرباء والغازلجنة  ما يلزم لا يوجدأنه قانونا، خاصة 

 اللجنة في حالة ما إذاي أغير ملزم بأخذ ر غير أن المجلس بحد ذاته   -المجلس–هذا الأخير بدون علم 

 طلب المجلس ذلك منها، فما هو الحل في هذا الوضع؟ 

                                           
 المرجع السابق. 01-02رقم  انون الـقمن  113المادة   -(1)
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 والأجدر هوغير ملزم للأطراف المعنية،  ضبط الكهرباء والغازرأي لجنة  إنول الـققد يرد البعض ب

هي الخبيرة في  ضبــطالتداخل كون أن سلطة ال ةقرار مجلس المنافسة ، لكن هذا لا يحل مشكلالأخذ ب

حيث بقابة على وضعيات الهيمنة، بالنسبة للر  والغاز، والأمر ذاته هرباءالـكيعات الحاصلة في قطاع التجم

 وذلك دخلل الحصول على تصريح بعدم التيمكن للمؤسسات أن تتقدم بطلب إلى مجلس المنافسة من أج

، في لبية"الـسهادة ـشاللوضع حد لوضعية الهيمنة التي تثبت أنها غير مقيدة للمنافسة بمنحها لما يسمى "ب

ي الت ضبط الكهرباء والغازم به أمام لجنة محل شكوى من أحد المتعاملين يتقدع زا حين يمكن أن يكون الن

ف في وضعية عسلوكيات المقترفة من المؤسسة المدعى عليها تشكل تالـسع على أساس تلك زا تفصل في الن

 مشروعيتها. الهيمنة، بالرغم من صدور قرار عن المجلس المنافسة ب

 الحلول المعتمدة لتفادي تداخل الاختصاص  .2

العجيب في أغلبية النصوص المتعلقة بالمنافسة من الـقانون الفرنسي، لكن  استوحى المشرع الجزائري 

لاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبــط الـقطاعية اتداخل  ىهل تفاد متخذ هو الموقف ال الأمر

اعتماده على آلية التعاون ذلك من خلال لحل المكرّس في الـقانون الفرنسي، و يختلف عن ا و هو بهذا

أو في إطار قانون  (1)والتشاور بين الـسلطتين سواء في إطار قانون المنافسة الذي كرسها بشكل ناقص

  . (2)الذي كرسها هو الآخر بشكل غامض والغاز الـكهرباء

  تعاون مع لجنة الضبــطاعتماد قانون المنافسة آلية التشاور وال -

                                           
 ،مرجع سابق.06-95الأمر رقم    -(1)
 ،مرجع سابق.01-02القانون رقم    -(2)
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 ق بالمنافسة لتنظيم هذه العلاقة من خلال المادتين التاليتين:المتعل 03- 03رقم الأمر تعرّض

ق بقطاع نشاط يدخل ضمن فع قضية أمام مجلس المنافسة تتعلتنص على أن: " عندما تر  39المادة 

ضبــط الملف إلى سلطة ال نسخة من على الفورن مجلس المنافسة يرسل إ، فضبــطاختصاص سلطة ال

  (1) ( يوما30ي في مدة أقصاها ثلاثون )رأالمعنية لإبداء ال

يقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع 

 ". ضبــطسلطات ال

ات نشاط موضوعة ضايا التابعة لقطاعالـقعلى أنه: "يتم التّحقيق في  تنص 50/2المادة  إن أيضا

 لطة". الـسبالتنسيق مع مصالح  ضبــطتحت رقابة سلطة ال

التمحيص أن مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص الحصري في  انطلاقا مما سبق نخلص إلى

 ــطضبضية، فالالـقطاع الذي ينتمي إليه النشاط محل الـقضايا المتعلقة بالمنافسة مهما يكون الـقكل  في

ن العام يعود لاختصاص مجلس المنافسة، إضافة إلى اعتماد آلية التشاور مع سلطات التنافسي للقانو 

 ضية المعروضة على المجلس. الـقطاعية المتمثلة في طلب استشارتها حول الـق ضبــطال

في  ضبــطبحكم كفاءة لجنة ال تسمح هذه الاستشارة بتوضيح المسائل التي لها طابع تقني وخاص،

طات ع لم يلزم سلالمشر  غير أنمي، زاما يضفي عليها الطابع الإل ايوم 30ي تبديها خلال طاع، والتالـقهذا 

 طاعية بإخطار مجلس المنافسة عند عرض النزاع عليها لأول مرة. الـق ضبــطال

 والغازهرباء الـكامض لآلية التعاون في إطار قانون الـغالاعتماد  -

                                           
 ،مرجع سابق.06-95الأمر رقم    -(1)
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 على أن: " تقوم اللجنة في إطار المهام 01- 02ون رقم انالـقمن  115/3المادة  تنصنفس السياق في 

 أعلاه بما يأتي:  114المنصوص عليها في المادة 

والتنظيمات  وانينالـقالتعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار  -

 " ،المعمول بها

مؤسسة المعنية ة باعتباره النستنتج من خلال هذا النص أن اللجنة تتعاون مع مجلس المنافسو 

نية بشكل ح هذه العلاقة التعاو المشرع لم يوض إلا أنبقواعد المنافسة،  ذات العلاقةبالمنافسة بكل النزاعات 

ة رد مجلس في تحديد مدبدورها ر طلب التعاون والاستشارة والتي تظه إجراءاتتحديد من خلال جدي 

الذي و خلاف قانون الطاقة الفرنسي وذلك على بهذه الاستشارة،  المنافسة على الاستشارة وكذا كيفيات العمل

 آلية التعاون بشكل جدي لا يثير أي إشكال.  حدد

م تعديل يت طاعية تبقى قائمة ما لمالـق ضبــطنازع بين مجلس المنافسة وسلطات اللهذا فإن علاقة الت

طاعية بضرورة الـق ضبــطلزم سلطات ال، بإضافة فقرة ثالثة بموجبها ي03-03من الأمر رقم  39نص المادة 

كل قضية تعرض عليها لأول مرة فهي عادة ما تفتقر إلى ثقافة قانونية  عناستشارة و إعلام مجلس المنافسة 

 .(1) في مجال المنافسة، وحتى تعطي شرعية لقراراتها لا يتأتى ذلك إلا من خلال استشارة مجلس المنافسة

 

 

 

                                           
 ،مرجع سابق.03-03لأمر ا   -(1)
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 از الـغهرباء و الـك ضبــطنة لج التزامات: الفرع الثاني

هرباء و الـكاز للمحافظة على مصالح المنتفعين من مرفق توزيع الـغهرباء و الـك ضبــطتسعى لجنة 

 لأجل هذا ،(1)النوعية واستمرارية الخدمة، از كما تسهر على ضمان حماية حقوقهم فيما يتعلق بالتموينالـغ

 ضبــطاللجوء إلى لجنة بإمكانهم  المرتفقين كما أن لشروط معينة، لتظلمات وفقا كاوى واالـشتتلقى اللجنة  فإن

( و أولاأمام هذه اللجنة ) ةز، وفق اجراءات طعن محددمـتيااز في حالة نزاع مع صاحب الاالـغهرباء و الـك

 (ثانيامن هذا المرفق الحيوي ) المرتفقينلطة المستقلة في حماية حقوق الـسالى أي مدى وفقت هذه 

 ازالـغهرباء و الـك ضبــطجراءات الطعن أمام لجنة : اولاأ

كاوى والتظلمات وفقا لشروط معينة، ويمكن للمنتفعين اللجوء الـشاز الـغهرباء و الـك ضبــطتتلقى لجنة 

ز، فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بعدم التكفل بطلب مـتيالطة في حالة نزاع مع صاحب الاالـسإلى هذه 

لتوزيع أو تعديله أو التأخر في الإنجاز، أو عدم التكفل بطلب متعلق بتغيير أماكن متعلق بالربط بشبكة ا

المنشآت أو التأخر في إنجازه أو مشاكل متعلقة بالانقطاعات والتصليح أو بالفوترة أو بإعادة التموين بعد 

و هو وجوب تقديم  از الى شرط مسبقالـغهرباء و الـك ضبــططع لعدم التسديد، و يخضع الطعن أمام لجنة الـق

 .  (2) زمـتياشكوى امام صاحب الا

 

 

                                           
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  115المادة   -(1)
 من هذه الدراسة والمتضمن  إجراءات معالجة طعون المستهلكين أمام لجنة الكهرباء والغاز. 06أنظر الملحق رقم  -(2)
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 زمـتياتقديم شكوى لدى صاحب الا-أ 

شكوى لدى الموزع صاحب  أن يقدمجب على المرتفق و از الـغهرباء و الـك ضبــطقبل اللجوء إلى لجنة 

طويلة،  في الفوترة، آجال أز وكل شكوى، سواء كانت ذات طابع تقني أو تجاري أو إداري )خطمـتياالا

الداخلية  جراءاتالإ تضيهقتفقا لما ذلك و از و الـغهرباء و الـكبصورة مسبقة، لموزع يتم تقديمها انقطاع( لابد أن 

عليها في  الاطلاعيمكن والتي از الـغهرباء و الـك ضبــطالمصادق عليها من طرف لجنة و كاوى الـشلمعالجة 

 .(1)الخاص باللجنة تروني لـكالموقع الا

شكوى مرفقة بجميع الوثائق الضرورية لدى الوكالة التجارية المعنية  أن يقدمالمرتفق  ويجب على

 اأن يرفع طعنفإن بإمكانه عن نتيجة شكواه  ا، فإذا لم يكن راضيكخطوة أولىوذلك  زمـتياالتابعة لصاحب الا

في هذه  لجة شكواه، فيمكنهز، فإذا لم يقتنع بنتيجة معامـتياأمام مديرية التوزيع المعنية التابعة لصاحب الا

 . (2)توزيع الكهرباء والغاز المختص اقليميا ز مـتياأمام صاحب ا ارفع طعنأن ي المرحلة

ز في مـتيالم يتلقى ردا من طرف صاحب الا وإذا كوى الـشالمنتفع صاحب فإن في كل الحالات 

 ضبــطقديم تظلم أمام لجنة ته عندها ، فيمكنغير مقنع بالنسبة لهثلاثة أشهر أو إذا كان الرد  غضون 

ز مـتياالا )نسخ من جميع الرسائل الموجهة إلى صاحبلذلك از، مرفقا بالوثائق الداعمة اللازمة الـغهرباء و الـك

 (.توالأجوبة الموافقة لها إن وجد

 

                                           
(1)-  Article 3 Décision CREG N° D/29-13/CD  du  31décembre 2013 fixant la procédure de traitement des 
recours des consommateurs auprès de la CREG. 
(2)-  Article  4 Décision CREG N° D/29-13/CD op cit. 
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 ازالـغهرباء و الـك ضبــطتقديم طعن أمام لجنة -ب

هرباء الـكمستعمل مرفق  بإمكان فإنه ازالـغو هرباء الـكفي حالة عدم رضا المنتفع من خدمة توزيع 

 ضبــطتروني الرسمي للجنة لـكاز تقديم طعن على الخط وذلك بملء الاستمارة المتوفرة في الموقع الاالـغو 

ز وفي إطار المهمة الرقابية لهذه مـتياكوى أمام صاحب الاالـشتقديم  هبعد استيفاءوذلك   ازالـغهرباء و الـك

 مباشرة. تقديم طعن عند مقر اللجنةيمكنه أيضا كما ، (1)اللجنة 

ه بشأن قبول البثمن أجل وذلك  هاستلامملف التظلم عند  الـغاز بفحصهرباء و الـك ضبــط لجنةوتقوم 

لترتيبات إعلامه باهدف يتم بعدها مراسلة المتظلم بلثة أيام، لاث لا تتعدىواختصاصها لمعالجته، وهذا في مدة 

  .المتخذة حيال تظلمه

ذا المتظلم في هة از تقوم بمراسلالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة فإن  إذا كان التظلم ليس من اختصاصها

 ظيحاز ولكنه لم الـغهرباء و الـك ضبــطالصدد، أما إذا كان ملف التظلم يدخل في مجال اختصاص لجنة 

 .الرفضح أسباب يتوضفإن اللجنة تقوم بقبولها، ب

هذه از مختصة في النظر فيه تقوم الـغهرباء و الـك ضبــطوكانت لجنة  إذا كان ملف التظلم مقبولا

لها التوضيحات اللازمة وتطالبه بالرد في أجل أقصاه خمسة  يقدمز لمـتياصاحب الالبتقديم طلب الأخيرة 

  (2) از بما يلي حسب الحالة:الـغهرباء و الـك ضبــطبعد دراسة وتحليل إجابة الموزع تقوم لجنة و  عشر يوما،

 مؤسسة صاحب الامتياز الحجج المقدمة من قبل الموزع الحالة الأولى: - 

                                           
تاريخ الاطلاع  recours-un-eg.dz/consommateurs/fairehttps://cr خدمة الطعن على الخط أمام لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز، -(1)

26/10/2022. 
(2)-  Article  7 Décision CREG N° D/29-13/CD,op cit. 

https://creg.dz/consommateurs/faire-un-recours
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 ،مؤسسة صاحب الامتياز إذا قدرت لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز أن الحجج المقدمة من قبل الموزع 

ت تحتوي على جميع المعلوما صاحب الشكوى ا نص عليه الـقانون فإنها ترسل رسالة تفسيرية لبموأنه تصرف 

يح إذا وافق الموزع على تصح، و مشكلة، وكذا أسباب غلق ملف التظلمالفهم  تساعده علىتي من شأنها أن ال

 م.ملف التظل بهذا إعلام صاحب الـشكوى من قبل لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز ويغلقفإنه يتم الوضيعة، 

 غير مؤسسة صاحب الامتيازالحجج المقدمة من قبل  الحالة الثانية:

ده، تتخذ قرارا ض لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز فإن صر الموزع على موقفه رغم أنه غير مؤسس،إذا أ 

 يتم إعلام صاحبكما  صاحب الامتياز يتم تبليغ هذا الـقرار إلى الموزعو  ،وى وتقرر لصالح صاحب الـشك

ف لذلك، جمع الأطرا في جميع الحالات، تستطيع لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز، إذا رأت ضرورة ى،الـشكو 

 المعنيين من أجل محاولة التوصل إلى حل ودي.

از فيما يتعلق بالتظلم الـغهرباء و الـك ضبــطكان أحد الطرفين غير راض عن موقف لجنة  في حالة ما

  .(1)بذلك ضائية المختصةالـقلطات الـسيمكنه إحالة النزاع إلى  فإنه المودع أمامها،

 از كضمانة للمنتفعينالـغهرباء و الـك ــطضب: تقييم دور لجنة ثانيا

حماية حقوق المنتفعين  ضمان بغية صلاحياتعدة ب ازالـغو  هرباءالـك ضبــط لجنة المشرع خصلقد 

 وظيفة الرقابة لتحسين المستمر لنوعية الخدمة المقدمة، وتتلخصفضلا عن السعي ل، هاممن هذا المرفق ال

 قوانين ،و ال تنظيماتللز مـتيان أصحاب الايمتعاملالاحترام  و عامال المرفق استغلال حسنفي الوقوف على 

                                           
(1)-  Article  7\3 Décision CREG N° D/29-13/CD,op cit. 
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 كما يمكنهاز مـتياالمنتفعين من المرفق وأصحاب الابين  تنشأ النزاعات التي فض على عملالـ إلى جانب

  .(1) هب المعمول بالنظام خلي لما زمـتياارتكاب اصحاب الا حال في اصدار قرارات ادارية ملزمة

 التفاصيلمن  لعديدتظهر من خلال إهمال المشرع  والتي نقائصتشوبه الكثير من ال الدور هذا غير أن

كل من ن يحدد العلاقة التي تربط بيحل واضح  غياب يضاف إلى ذلكجنة في الرقابة، لبدور ال متعلقةال

  .من جهة أخرى  اقةز المتمثلة في وزارة الطمـتيالطة مانحة الاالـسو  من جهة  ازالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة 

                                           
 .277شوقي بلفار و أحمد فنيدس، مرجع سابق، ص  -(1)
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ز مـتيابالنسبة لصاحب الا ازالـغهرباء و الـكز توزيع مـتياثار عقد اآ: الثانيالمبحث 

 والمرتفقين

 من أطراف وواجبات خاصة بكل طرف احقوقاز الـغهرباء و الـكتوزيع ز مـتيايترتب على تنفيذ عقد ا

امة عبسلطات  متعتتلكونها مـتياز نظرا لاز على صاحب امـتيافي حين يظهر تفوق الإدارة مانحة الافالعقد، 

حقوق وواجبات إلى هذا المبحث  سنتطرق فيالأول  المبحثتعرضنا له في  و الأمر الذيوه في مواجهته،

ز تيامـاز ليسوا طرفا في عقد االـغهرباء و الـكن من مرفق يالمنتفعورغم أن ز في مطلب أول، مـتياصاحب الا

لهم، مة المقدالخدمات  منح لهم مركزا هاما من أجل تحسينانون الـقن نجد أذلك از ومع الـغهرباء و الـكتوزيع 

ى حقوق ز يتطلب أطرا قانونية وتنظيمية توفر الحماية وتحافظ علمـتياغير أن تسيير المرفق وفقا لأسلوب الا

ع مرفق توزيالمرتفقين من  بدراسة حقوق وواجبات، لذلك سنقوم ن في الاستفادة من خدمات المرفقالمنتفعي

 ثان.في مطلب الـكهرباء والـغاز 

 زمـتيااز بالنسبة لصاحب الاالـغهرباء و الـكز توزيع مـتياثار عقد اآالمطلب الأول: 

وواجبات خاصة بكل  احقوق يهيترتب علاز الـغهرباء و الـكتوزيع ز مـتياتنفيذ عقد القد سبقت الإشارة أن 

تمتعها بسلطات بسبب ز مـتياز على صاحب الامـتيامانحة الاطرف في العقد، في حين يظهر تفوق الإدارة 

التطرق إلى التطورات التنظيمية التي شهدتها فروع توزيع  سيتم المطلبوفي هذا  (1)عامة في مواجهته،

حقوق وضيح ت وهم أصحاب الامتياز ) فرع أول( ثم  -سونلغاز–الكهرباء والغاز التابعة للشركة القابضة 

 .الثالث(الفرع )ثم التطرق لواجباته في  ) الفرع الثاني( ازالـغهرباء و الـكزيع تو امـتياز صاحب 

                                           
 . 13،مرجع سابق، ص عمار بوضياف  -(1)
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  : تنظيم صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغازالفرع الأول

توزيع الكهرباء  امتيازوهم أصحاب  -لقد شهدت فروع التوزيع التابعة للشركة القابضة سونلغاز  

، حيث أنه و سعيا لتنمية الـشركات التابعة للمجمع سونلغاز 2006عملية إعادة هيكلة منذ سنة  -والغاز

قرار يقضي بامتصاص العديد من شركاتها الفرعية، وبذلك أصبح مجمع سـونلغاز  2022صدر في ماي  

 2017كما وقد عرف فرع توزيع الـكهرباء والـغاز سنة  ،(1)فرعا 39فرعا بعد أن كان عدد فروعه  14يضم 

تحسين كفاءة شركات المجموعة وجعلها أكثر فعالية وذلك من خلال تجميع الخبرات إعادة هيكلة لزيادة 

أدرجت تحت  -صاحبة الامتياز–الخاصة بكل منها  وتنسيق معرفتها، وبالتالي فإن شركات التوزيع الأربعة 

من قبل شركات كيان واحد يسمى الـشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والـغاز وهي نتيجة الاندماج و الاستيعاب 

إلى شركة الكهرباء  2022ونشير هنا أنه قد تم تغيير تسميتها في سنة  SDAو SDOو SDEو SDC التوزيع

 .(2)التوزيع-والغاز

  أولا: إعادة هيكلة صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز

ر مجمع نتيجة للتحول الذي عرفته سونلغاز تم إعادة تنظيم مرفق توزيع الكهرباء والغاز في إطا

 ، وذلك بعد اعتماد أسلوب الامتياز كطريقة لتسيير هذا المرفق، حيث كلفة فروع2002سونلغاز بعد سنة 

دة توزيع الكهباء والغاز التابعة لمجمع سونلغاز بالإشراف على هذه الامتيازات، وشهدت هذه الفروع إعا

 . 2006هيكلة منذ 

                                           
 . 01، ص 2022السنة  ،مجمع سونلغاز، أصداء مجمع سونلغاز تعيينات وتنظيم يتناسب مع طموحات سونلغاز -(1)
زبيدة محسن، عابي خليدة، هجر شناي، تأثير اعادة هيكلة الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز  ، مجلة اقتصاديات  -(2)

 . 342، ص 2019،السنة 21،العدد15شمال إفريقيا،المجلد
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 2006إعادة هيكلة فروع التوزيع خلال سنة -أ

شركة توزيع الكهرباء ب ويتعلق الأمرنشاء أربع شركات لتوزيع الكهرباء والغاز إتم  2006ل سنة خلا

شركة توزيع  و  للغربشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، شركة توزيع الكهرباء والغاز ، والغاز للجزائر

الفروع بتسيير مرفق توزيع هذه  تفروع تابعة لمجمع سونلغاز، وقد كلف جميعها و للوسط الكهرباء والغاز 

لمرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح امـتيازات توزيع الـكهرباء والـغاز لوفقا حيث أنه الكهرباء والغاز، 

وسحبها والدفتر المتعلق بحقوق صاحب الامـتياز وواجباته، تعد فروع التوزيع التابعة لسـونلغاز ش.ذ.أ 

  ونذكر هنا أن ،وتصرح بها لدى لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز صاحبة الامـتياز للشبكات التي تستغلها

نموذج التصريح  بناء علىوذلك هذا المرسوم،  ثلاثة أشهر موالية لنشر ظرفيتم في  بدوره لا بد أن التصريح

على فروع التوزيع التابعة لسـونلغاز ش.ذ.أ أن  أيضا يتعين والذي تحدده لجنه ضبــط الـكهرباء والـغاز، 

 . (1)ةتعهد بدفتر الـشروط الملحق، خلال هذه الفتر ت

  شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر -1  

 وقد ،الجزائر، بومرداس وتيبازة  ةولايكلا من   ( SDA )شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر تغطي 

ها في ضمان توزيع مهام حيث تتمثل ،برأسمال قدره تسعة مليار دينار 2006شركة سنة هذه التم إنشاء 

الطاقة الغازية فضلا عن تأمين زبون بالكهرباء بكل أنواعها،  1018065الطاقة الكهربائية والغازية لما يقارب 

عبر مديرياتها الستة -وعليه فإن شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر ، زبون  518274بمختلف أنواعها لـ 

وهي كما عبر ثلاث ولايات  توزعةوتيبازة وبومرداس(، والم)الحراش وبلوزداد، وبولوغين وجسر قسنطينة 

تقوم بعملية صيانة وتطوير شبكاتها الكهربائية والغازية التحسين   -ة وبومرداسز بايت الجزائر،أسلفنا الذكر 
                                           

 ،مرجع سابق. 114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  17المادة   -(1)
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 10869.117كم، منها  1771239ير شبكة كهرباء طولها يتس يُعهد لها حيث  مستمرةوضمان خدماتها بصفة 

 6139,481في حين يصل طول شبكة الغاز   كم في التوتر المتوسط 6843.21تر المنخفض و كم في التو 

 كم ضغط متوسط 6061.635كم ضغط منخفض و  77.846كم منها 

  شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط -2

لفة جال ،البويرة، المدية، تيزي وزو ،البليدة ولايات (SDC)للوسط شركة توزيع الكهرباء والغاز  تغطي

ر وهي عبارة عن شركة ذات أسهم برأسمال يقد، توتمنراسورقلة بسكرة، الوادي، الأغواط غرداية، إيليزي 

  .ولاية 12صاحبة الامتياز عبر  ، وهي2006سنة  نشأتأُ  مليار دينار 15 ب

  شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق -3

: التاليةولايات كلا من ال (SDE) بالشرق  شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق سونلغاز للتوزيعي تغط

، سيلة، باتنة، أم البواقيميف، برج بوعريريج، طسميلة،  ،الطارف، قالمة ،بجاية جيجل، سكيكدة، عنابة

 شركةهذه التم إنشاء وقد  ولاية من شرق الوطن 16تغطي أي أنها  ،قسنطينة سوق أهراس تبسة وخنشلة

ر مهامها الرئيسية استغلال وتطويونذكر أن على رأس مليار دينار  24 ـبرأسمال يقدر ب 2006جانفي  01في 

 .شبكات توزيع الكهرباء والغاز حسب المعايير المعتمدة

 88703شبكة كهرباء يصل طولها إلى  لكتتمشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق وتجدر الإشارة أن 

في حين أنها مشترك،  2963016 يبلغ ئنهاعدد زباكما أن كم،  13332وشبكة غازية يصل طولها إلى  كم،

 .عاملا 4887تشغل 
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  شركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب -4

سعيدة  ،تلمسان ،بشار ،ولايات تندوف، النعامة (SDO) شركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب تغطي 

 ،عين الدفلى ،يلتتيسمس ،غليزان ،ارت، مستغانميسيدي بلعباس، معسكر، عين تيموشنت، ت ،فلوهران، الش

هي ، و زبونا 1.668.668 تؤّمن من خلالها حاجاتكلم  73.970والبيض ويبلغ طول هذه الشبكة  ،أدرار

في صيانة شبكات توزيع أساسا مليار دينار جزائري، تتمثل مهمتها  25شركة ذات أسهم برأسمال قدره 

 ولاية من 17 عبرخدمة جيدة للنوعية لأمن والسلامة والنجاعة و ضمان اكذا الكهرباء والغاز والتطوير و 

 .الشمال الغربي والجنوب الغربي للجزائر

 2017إعادة هيكلة فروع التوزيع سنة -ب 

امتياز توزيع الكهرباء  ةوهي صاحب -لقد شهدت فروع التوزيع التابعة للشركة القابضة سونلغاز  

وهي  –فروع توزيع الـكهرباء والـغاز ، حيث عرفت 2019سنة و  2017بين سنة عملية إعادة هيكلة  -والغاز

تحسين كفاءة شركات المجموعة وجعلها  بغية إعادة هيكلة  -   SDA , SDE, SDO , SDC  أربع شركات

الخبرات الخاصة بكل منها  وتنسيق معرفتها، وبالتالي فإن شركات التوزيع  راكمأكثر فعالية وذلك من خلال ت

  (1) ت كيان واحد يسمى الـشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والـغازأدرجت تح -صاحبة الامتياز–الأربعة 

ونشير  ، SDAو SDOو SDEو SDC نتيجة الاندماج و الاستيعاب من قبل شركات التوزيع هذه الأخيرة هي

                                           
 22/11/2022تاريخ الاطلاع: distribution.dz/?option=rubrique&idr=43-https://www.sonelgazأنظر الرابط  -(1)
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الشركة الجزائرية للكهرباء  تسميةحيث أطلق عليها  2022سنة  هذه الشركة  ةهنا أنه قد تم تغيير تسمي

      .إقليم الجزائر املصاحبة امتياز توزيع الكهرباء والغاز عبر ك  وهي  (1)لتوزيعا-والغاز

 التوزيع )صاحبة الامتياز(-ثانيا: التنظيم الهيكلي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز

التوزيع صاحبة امتياز توزيع الكهرباء والغاز -تعتبر الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز 2022منذ سنة 

 تتكون هذهللتوزيع في كل ولايات الوطن، و  اامتياز  58وهي بذلك تشرف على  ،التراب الوطني كاملعلى 

للشركة القابضة سونلغاز من مديرية عامة مقرها الجزائر العاصمة، ومن ستة  اتابع افرع والتي تعتبرالشركة 

 لائية والتي تشرف بدورها علىعلى عدد من المديريات الو  كل مديريةتشرف و ،  (2) مديريات جهوية( 06)

  في كل ولاية. توزيع الكهرباء والغاز امتياز تسيير

 مجموعة قسم من يتكون كلأقسام و عدة لمديرية توزيع الكهباء والغاز من  الهيكلييتمثل التنظيم 

 : مصالح وهي على النحو التالي

 قات التجارية:  لاقسم الع-أ

باء صيلهم بالكهر بناء على طلباتهم بتو حيث يقوم ائن المؤسسة بإدارة العلاقة مع زبهذا القسم يقوم 

  ن من مصالح.و ويتك وكالات تجارية تابعة للمديرية كما يضموالغاز، 

                                           
، عابي خليدة، هجر شناي، تأثير اعادة هيكلة الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز  ، مجلة اقتصاديات زبيدة محسن -(1)

 . 342، ص 2019،السنة 21،العدد15شمال إفريقيا،المجلد
 22/11/2022:تاريخ الاطلاع distribution.dz/?option=rubrique&idr=67#-azhttps://www.sonelgأنظر الرابط:  -(2)
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 . مصلحة التحصيل 1    

 الزبائن العموميين والخواص.  كل منتحصيل ديون شرف هذه المصلحة على ت

 . مصلحة كبار المستهلكين 2      

سبة بالنالمتوسط والعالي سواء  كبير، الضغطالذوي الاستهلاك الطاقوي  المرتفقينع التعامل متقوم ب 

 لكهرباء أو الغاز. ل

 . مصلحة ربط الزبائن والصفقات 3    

 م الصفقات العمومية والخاصة. راإب فضلا عنالجدد  المرتفقينتتكفل بربط و  

 :القسم التقني للغاز -ب

بصيانة صمامات أيضا ويقوم  ـ،تثمارات الخاصة بالغاز فقطشغال والاسالأنجاز كل إعلى  شرفي

  مصالح.عدة من  بدوره ويتكون الغاز وقياس توترات القنوات الفولاذية 

 بة راق. مصلحة الم1

 ةمساهمالالى  ة، بالإضافالتوزيع الجيد للطاقة على ركما تسهالغازية الشبكات هذه المصلحة  راقبت

 تسجيل عمليات التوسيع وصيانة الشبكات.  لالمن خ الغازيةفي تطوير الشبكة 
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 مصلحة الصيانة  .2

صيانة و  عن طريق تسجيل عمليات التوسيع وصيانة الشبكات الغازيةتطوير الشبكة و ر يتسيتقوم ب

 . الغازيةت زاالتجهي

 :القسم التقني للكهرباء -ج

 منبدوره ويتكون  الكهربائيةالعمل على تسير وتوسيع الشبكة بالإضافة إلى يقوم بتوزيع الكهرباء 

 مصالح.

 قبة را. مصلحة الم1

م الإسها أيضا يقع على عاتقها، التوزيع الجيد للطاقة ضمانو  قبة الشبكات الكهربائيةرام تعمل على

 في تطوير الشبكة الكهربائية عن طريق تسجيل عمليات التوسيع وصيانة الشبكات. 

 . مصلحة الصيانة 2

 في تطوير الشبكة الكهربائية عن طريقمشاركة ال ،ير المحولات الكهربائيةيتسب تقوم هذه المصلحة

 قبة فرق رامبالإضافة إلى ، ت الكهربائيةزاصيانة التجهيكذا ، و تسجيل عمليات التوسيع وصيانة الشبكات

 تحديد وصيانة الأعطاب الكهربائية للشبكات. و  العمل على الشبكات تحت الضغط المتوسط

 عن بعد  . مصلحة التحكم3

 تحديد الأعطاب عن بعد.  و  هالّ المكلمات الهاتفية وتسج تستقبل هذه المصلحة



نفتاح الاقتصاديفي ظل الا النظام الـقانوني لامـتياز توزيع الـكهرباء والـغازالباب الثاني:   

195 

 

 

 

 قسم الدراسات وتنفيذ الاستثمارات في مجال الكهرباء والغاز:  -د

رية ويقدم عروضا استثماكما الكهرباء والغاز ب المتعلقةبدراسة مختلف الاستثمارات هذا القسم يقوم 

 :هي من مصالحبدوره ويتكون  الشبكة وإيصالها لكل الزبائنللمقاولين وهذا لتوسيع 

 الكهرباء مصلحة .1       

 ربط التوتر المنخفض أكثر بالإضافة إلىكيلوفولط أمبير  360الطلبات التي تقل عن سة رايقوم بد 

 .(ديةوالبل والولاية للدولة) مج الكهربائية التابعةراب متابعةو ، الربطمتابعة أشغال ناهيك عن  متر 25من 

 الغاز    مصلحة . 2    

شغال متابعة الأ بالإضافة إلى سة الميدانية وربط التجمعات السكنية بالغازرابالدهذه المصلحة قوم ت 

 وتنفيذيها. 

 قسم المالية والمحاسبة:  -ذ

حيث يتم على مستوه والمحاسبية للمؤسسة، كل العمليات المالية من خلال هذا القسم تتم متابعة 

لتأشيرة منح ايقوم هذا القسم بمتابعة السيولة وكذا كما و  ،مراقبة الإنفاق على الاستثمارو  الميزانية ريحضت

 .لصفقات الماليةل
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  :الصفقات إدارةسم ق -ر

سهر يكما هذا القسم بالإشراف على عمليات منح الاعتماد للمقاولات في مجال الكهرباء والغاز،  قومي 

 القوانين في منح الصفقات المتعلقة بالربط بكل من الطاقة الكهربائية على احترام التنظيمات و 

 زمة للقيام بأعمال الربط.لاالتصاريح ال على مختلفوالغازية وادارتها والحصول 

 سم الإعلام الآلي والاستغلال ق-ز

كة والسهر على حسن عملها سواء داخل الشر لي شبكة الاعلام الآمتابعة  من خلال هذا القسم تتم 

 . صيانة أجهزة الاعلام الاليكذا و  أو مع الوحدات المنتشرة عبر الولاية

 ازالـغهرباء و الـكتوزيع امـتياز : حقوق صاحب الثانيالفرع 

صاحب الإدارة و  كل منتوازنا في الـسلطات بين  بدورها تشكلالتي من الحقوق عددا عقد الامـتياز  يقرّ 

مات مقابل هذه الالتزابل أنه لى تحديد التزامات صاحب الامـتياز ، حيث لم يعد الاقتصار فقط عالامتياز

 بها، كالحق في الحصول يمكن له المطالبة، فإن له حقوقا صاحب الامتيازوالأعباء التي تقع على كاهل 

مناسب، على المقابل المالي للعقد، والحق في إعادة التوازن المالي للعقد، وحقه في الحصول على التعويض ال

 العقد.الحصول على الامـتيازات المقررة له في ضافة إلى بالإ

 أولا: حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على المقابل المالي للعقد

المقابل المادي لما أداه المتعاقدون من أعمال، أو توريدات لصالح جهة يقصد به  للعقد المقابل المالي

صورة رسم يؤديه المنتفع بخدمات المرفق موضوع عقد الامـتياز  المقابل الماديهذا يأخذ  والإدارة المتعاقدة 



نفتاح الاقتصاديفي ظل الا النظام الـقانوني لامـتياز توزيع الـكهرباء والـغازالباب الثاني:   

197 

 

 

المتحصلين من المنتفعين  صاحب الامتياز يقبضهالمقابل المادي الذي  بأنهالرسم ، كما يعّرف للملتزم 

بمثابة ثمن الخدمة التي يقدمها لهم، وهي في الوقت نفسه  -الرسوم–فهي إذا  ،(1)خدمات المرفق العامعلى 

 .نها المورد الرئيس الذي ينفق منه على إعداد المرفق ونشاطهأ كون  كبير من الأهمية، قدرعلى 

 الآتية:طرق حدى اللإ وفقالرسم اتحديد بالإدارة قوم وت

 .صاحب الامتيازأن تنفرد بتحديد الرسم بعد استشارة  -1

 .صاحب الامتيازأن تحدد الرسم بصورة قطعية دون استشارة  -2

حرية  لصاحب الامتيازبتحديد الحد الأقصى لمقدار الرسم، تاركة  طة الاداريةالسلأن تكتفي  -3

 لعام.تقديره في حدود الحد الأقصى، ولا يكون الرسم ساريا دون التصديق عليه من الإدارة تحقيقا للصالح ا

 التعريفة في عقد امتياز توزيع الكهرباء والغاز-أ

تعريفات  ، حيث بقيتلجنة ضبط الكهرباء والغازن قبل مسنة لتعديل التعريفة  آخر 2005سنة  تبرتع

-02ن رقم وفقا لأحكام القانو تلك السنة، وجدير بالذكر أن هذا التعديل والذي تم  الكهرباء والغاز مجمدة منذ

ديد تح صلاحياتلجنة ضبط الكهرباء والغاز الذي منح  والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 01

 الكهرباء والغاز.تعريفات 

ز أصحاب امتيا من شركات نقل الكهرباء والغاز وكذا في مجال الكهرباء والغاز المتعاملون لقد عانى 

 ن جانفيالفاتح م وابتداء منتعديل تعريفات الكهرباء والغاز،  غير أنتوزيع الكهرباء والغاز صعوبات مالية، 

 ي منه هؤلاء المتعاملون.الذي يعان من تخفيف هذا العجز قد مكّن ،2016سنة ل

                                           
 . 219ير ديب الحرازين، مرجع سابق، ص جهاد زه  -(1)
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للمستهلكين  وذلك بالنسبة ين من الاستهلاكتين جديدتحيتم دمج تعريفة تصاعدية مع إحداث شر لقد 

من الأسريين  المرتفقينالنموذج التعريفي هذا  حيث يمكن المزودين بالجهد المنخفض والضغط المنخفض،

 نفس الوقتكما يهدف في الاستهلاك المتواضع يهدف إلى حماية الزبائن ذوي فهو  ،استهلاكهمالتحكم في 

 نة.استخدام أكثر عقلانية لهذه الثروة الثميمن خلال المستهلكين على تفادي تبذير الطاقة كبار حث  إلى

تم فقد أثبت كفاءته في دول عديدة والغاز ما فتئت تعتبر حلا  التعريفة التصاعدية للكهرباءإن 

بر تعتالتعريفات التصاعدية المطبقة في الطاقة هو ما جعل و  فارطةقود الدول ومنذ ع في عدد مناستخدامه 

 حلا مستداما.

، نشرت لجنة ضبط لهذا النوع من التعريفةلهذا الغرض ومن أجل مساعدة المستهلكين لفهم أفضل 

سيما لا وعن طريق وسائل الإعلام كل المعلومات المفيدة المتعلقة، على الانترنتالكهرباء والغاز بموقعها 

التعريفة بالنسبة لكل  خصوضعت وثائق  تعليمية تكما   (1) للتعديل التعريفي القراربكيفيات تنفيذ هذا 

الكهرباء والغاز  واتير ن المستهلكين من تقدير فمكّ تطبيقا يُ  على الخط أيضا توفرمستوى من الاستهلاك 

 .(2) الخاصة بهم

 

                                           
للجنة ضبط الكهرباء والغاز والمحدد لتعريفات  22-15من هذه الدراسة و المتضمن قرار رقم  07أنظر الملحق رقم  -(1)

 .2015ديسمبر  29الكهرباء والغاز والمؤرخ في 
(2)- facture-votre-https://creg.dz/tarification/estimer/  من تقدير فاتورات يمكن هذا الرابط المرتفقين المنزليين

ن كل مستهلك منزلي من  هذا الرابط يمكنو، الكهرباء و الغاز الخاصة بهم من تقييم فاتورة الكهرباء و الغاز وذلك ليتمك ِّ

و القدرة الموضوعة تحت التصرف. يمكن هذا التطبيق أيضاً من تقدير المبلغ محاكاة فاتورته الجديدة حسب استهلاكه 

 التفاضلي بالنسبة للتعريفة القديمة.

https://creg.dz/tarification/estimer-votre-facture/
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 2016اعتماد تعريفة جديدة سنة -ب

ظيمي الترتيب التن وكذا استكمالالتعديل التعريفي للكهرباء والغاز اندرج كل من ، 2016ة سن بدايةفي 

 .لجنة ضبط الكهرباء والغازأهداف  المتجددة ضمنالمتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات 

بتعديل التعريفات خارج  2002فبراير  05المؤرخ في  01-02للقانون رقم وتطبيقا قامت اللجنة لقد 

  .الغازجنة ضبط الكهرباء و إلى ل مهمة تحديد تعريفات الكهرباء والغازوكل الذي ي ،والغازالرسوم للكهرباء 

هذا ومن المفيد أن نشير أن ، ساري المفعول قرار التعديلأصبح   2016ابتداء من أول يناير سنةو 

وإلى حث المستهلكين  2و  1ة الشريح أي  المستهلكين ذوي الاستهلاك المتواضع حمايةالتعديل يرمي إلى 

لجنة ضبط الكهرباء نجد أن في هذا الإطار، ، و تفادي تبذير الطاقةمن أجل استهلاكهم ترشيد الكبار على 

على تقسيم المستهلكين حسب إذا تقوم المؤسسة ، و لهذه التعريفة 4و 3الشريحتين  استحداثوالغاز اقترحت 

حصل عليها من التحليل الإحصائي لهيكل الاستهلاك تئج المالنتا من انطلاقامستوى استهلاكهم السنوي 

 .مشتركين الأسريين و غير الأسريينكل من البالجهد المنخفض و الضغط المنخفض ل

  (1) المبدأ التصاعدي المعتمد في التعريفة الجديدة 

يوفره هذا النمط من  وذلك لماالــتعريفة الــتصاعدية للكهرباء والــغاز  كثيرا ما تعمد الدول إلى اعتماد

في استخدام الــطاقة  لانصافتحكم في الــطلب واناحية ال من الــمزدوجة فخصائصها، التعريفة من مزايا

توفير  إلى ممكنا وهو ما يؤدي بدورهالــتحكم في الــطلب الاجتماعية هو ما يجعل الــطبقات  كافةبالــنسبة ل

                                           
للجنة ضبط الكهرباء والغاز والمحدد لتعريفات  22-15من هذه الدراسة و المتضمن قرار رقم  07أنظر الملحق رقم   -(1)

 .2015ديسمبر  29الكهرباء والغاز والمؤرخ في 
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دون الــذروة،  في أوقاتتغطية الــطلب على الــطاقة  لتأمينخاصة تلك الموجهة ، ية ضخمةاستثمار نفقات 

 .إنتاج الــكهرباء عملية اقتصاد الــوقود الــمستخدم في في أن ننسى أهميتها

 في   لها دور كبيرولى لأالــشرائح الــتعريفية انجد أن نصاف في استخدام الــطاقة، لإفيما يتعلق با

نها من وهو ما يمك ها متناولتكون في لها تعريفة  وفرت ذلك أنهالــمجتمع من ا  الــطبقات الــمعوزة حماية

ــرفاهية ها بحاجيات الليع والتي يُطلق حاجيات الــمهمةغير أنه ولتأمين ال، لضروريةا بالاستخدامات القيام

 خارجو ، ــغازيةالــتي تسببها للمنظومة الــكهربائية أو الالإضافية  الأعباءعلى الــمستهلكين تحمل  نبغيي

حسب  وذلكلــى الــفاتورة بمثابة اشتراك إجزء ثابتا يضُم  الــمستهلكوجب أن يدفع ـتعريفات هذه ال حدود

  . الــنظام الــتعريفي

إيطالــيا والــيابان وكالــيفورنيا كل من  اعتماد  التعريفة التصاعدية في  ولى فيلأالــتجارب ا لقد بدأت

بقاء على نظام لإتم ا وقت منذ ذلك الــغير أنه و ، 1973لــصدمة الــبترولية لسنة مواجهة اوكان ذلك ل

  . (1) تعزيزه بشرائح إضافيةفضلا عن الــتعريفة 

، 2016 نفي سنةجاشهر بداية  بها منذالــمعمول  الــجديدة التصاعدية الــتعريفةتضمنت  أما في الجزائر

 تية:لآا الزيادات

 والضغط العالي والمتوسط ــجهد الــعالــيبائن البالنسبة لز -1

  خارج الــرسوم% 20 ابلغت نسبته لةمتماث زيادةتعريفات زبائن الــجهد الــعالــي  لقد عرفت

 )الــزبائن الــصناعيون أساسا(؛ % 20زيادة بنسبة قدرها : HTBالــعالــي ب الــجهد   -

                                           
 .6 ، ص 2016مارس ،  30مجلة توازنات تصدر عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز،  عدد   -(1)
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الــمؤسسات الــصغيرة والــمتوسطة  زبائن من) % 20زيادة بنسبة قدرها  :HTAالــجهد الــعالــي أ   -

 .(والــصناعات الــصغيرة والــمتوسطة والــخدمات

حسب وذلك ة، شطر الــساعيلأأن يختاروا الــتعريفة الــوحيدة أو الــتعريفة با المنتفعين إن بإمكان هؤلاء

، دامالاستخن إنتاجها ضروري في وقت غير قابلة للتخزين وأهي سلعة أن الــكهرباء كون ، و الاستهلاككيفية 

لى ع حفزهمشطر الــساعية تمثل وسيلة جيدة تعكس تكالــيف الــمنظومة للزبائن حتى تلأفإن الــتعريفة با

 الــذروة. أوقاتستهلاك خارج الا

لــضغط غاز باالــزبائن الــصناعيون، الــمزودون بالــغاز بالــضغط الــعالــي وبالــوفي نفس السياق فإن 

 :ما يليمقابل استهلاكهم على أساس تعريفات وحيدة بزيادة في مستواها كيدفعون الــمتوسط 

 الــزبائن الــصناعيون؛ 53%: زيادة بنسبة قدرها   HP الــضغط الــعــالــــــي  -

الــمؤسسات الــصغيرة والــمتوسطة  زبائن من 51%زيادة بنسبة   MP :الــضغط الــمتوسط  -

 اعات  الــصغيرة والــمتوسطة والــتجهيزات الــعمومية.والــصن
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 والضغط المنخفض بائن الــجهد بالنسبة لز -2

لــزيادات كما تحديد الــتعريفة والــشرائح وكذا ا الــمنخفض فيردالــنسبة للجهد الــمنخفض والــضغط أما ب

 يلي:

 :  BT الــجهد الــمنخفض -

 

 

 

 

 

 :BP الــضغط الــمنخفض -

 

 

 

 

 

 
 .7 ، ص2016مارس ،  30مجلة توازنات تصدر عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، عدد  المصدر: 

 
 .7 ، ص 2016مارس ،  30مجلة توازنات تصدر عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، عدد المصدر: 
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من الــزبائن بالــضغط الــمنخفض زيادات في  43من الــزبائن بالــجهد الــمنخفض % 54يتحمل %

 على الــتوالــي بالــنسبة للكهرباء والــغاز؛ 24.04و % 15.15الــتعريفات بـنسبة %

لــأكثر الــزيادات من الــزبائن بالــضغط الــمنخفض ا 14من الــزبائن بالــجهد الــمنخفض % 22يتحمل %

 على الــتوالــيً في الــكهرباء والــغاز؛  41.74و % 31.13ارتفاعا، أي بـنسبة %

 تي:لآاجاء كالــمبدأ الــمعتمد للزيادات  مما سبق يظهر لنا أن

قى نسبتها مثلهما مثل الــرسوم على الــقيمة الــمضافة الــتي ستب 2و  1لا تتغير تعريفات الــشريحتين 

7 .% 

لى تبلغ نسبة الــرسوم عبينما زيادات تصاعدية  4 كذا تعريفة الشريحةو  3الــشريحة  فةتتحمل تعري

 .%17الــقيمة الــمضافة الــمطبقة عليهما 

 أن إلابالــتعريفة الــتصاعدية،  ن و معني هم أيضا زبائن الــجهد الــمنخفض والــضغط الــمنخفضإن 

 بازدياد زدادرات تالــتصاعدية ترتيبا يمتاز بتسعي وتعد الــتعريفةشطر الــساعية، لأايختاروا تعريفة ب بإمكانهم أن

م استهلاك كميات الــطاقات الــمستهلكة، هذا الــنموذج من الــتعريفة يتكون من عدة شرائح تقابل مختلف أحجا

 .تهلاكالاسكلما زاد  تصاعديةتسعيرة كل شريحة من الــشرائح بصفة  وترتفع ،الــطاقة

 2015ديسمبر سنة  29المؤرخ في  CD-D/22  (1)/15رقم القرارالتعريفات المحددة في  وعليه فإن

 العملية لتنفيذ هذا التعديل التعريفي. تالكيفيا الاستهلاك الجديد للطاقة ويوضح بهذه على تطبق فقط
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 ثانيا: حق صاحب الامـتياز في التوازن المالي للعقد

مع وجود ح، بيسعى للر  فصاحب الامتيازمن المخاطر،  يخلولا  ةفق العامار المامتياز الأصل أن 

، لهلاغإدارة المرفق واست فيللخسارة، الأمر الذي يستلزم أن يبذل عناية الـشخص العادي  هتعرضاحتمال أن 

ونية معينة، اناتفاقية الامـتياز تتشابه مع العقد المدني، حيث إنها اتفاقية بين إرادتين لتحقيق آثار قكما أن 

 بدوره لتزام، وهذا الاللعقداستقر الـقضاء الإداري على التزام الإدارة بالمحافظة على التوازن المالي  قدهذا و 

ء به أمام الجهات الـقضائية وذلك عن طريق ما اتبعه الـقضا المطالبةيمثل حقا للمتعاقد، حيث يستطيع 

 الإداري من نظريات ثلاث هي:

من  صادربأنه عمل  (1)ف الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي فعل الأميريعرّ  ،ميرنظرية عمل الأ -1

يؤدي إلى التزام كما داري، في العقد الإمركز المتعاقد  ءمن جانبها، ينجم عنه سو  أسلطة عامة دون خط

د التوازن جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المتضرر عن كافة الأضرار التي تلحقه جراء ذلك بما يعي

 :التاليتينصورتين  يأخذ إحدى جراءالإهذا و  ،قام عليها وقت إبرامه فقا للأسس التيذلك و  ،المالي للعقد

جهة الصورة إجراء فردي خاص، حيث من المعروف والمستقر عليه أن  فيفعل الأمير الصادر  -

وائم ق مثلا ن تعدلأا المنفردة، كتعديل بنود العقد بإرادته تملك حقمانحة الامـتياز والإدارة بصفة عامة 

 ".الامـتيازالأسعار المحددة في عقد 

ي التالـقوانين واللوائح التي يتم إصدارها، و  ومثال ذلكصورة إجراء تنظيمي عام، في فعل الأمير -

ع لمشرو أو جعل ا ء العقد،أعباء المتعاقد مع الإدارة، أو تعديل نصوص العقد، أو إنها رفعيؤدي تطبيقها إلى 

 ، كتشريعات الضرائب الجديدة، أو لوائح الضبــط الإداري.يةحبأقل ر 

                                           
 ،مرجع سابق.555محمد الطماوي، ص  سليمان -(1)
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ازن والتي تمثلت في اقتضاء المقابل المالي، وحق إعادة التو  ،استعراضنا لحقوق صاحب الامـتياز بعد

للوصول إلى حماية المصلحة العامة بشكل أكبر، وخاصة نجد أنه من الضروري التعرض لواجباته المالي، 

 .الامـتياز في عقود

 توزيع الـكهرباء والـغازز مـتياا: واجبات صاحب الثالثالفرع 

إلى تحسين  تهدف (1)المفروضة على صاحب الامتياز  الخماسية الامـتيازتنفيذ خطط  عملية إن

 لم يكن مضمون ز، مـتيااز عن طريق الاالـغهرباء و الـكلى تسيير مرفق توزيع إنوعية الخدمة، فقبل التحول 

 المرتبطةوفروعها فقط، ولذلك تم تحديد قائمة من المؤشرات  سـونلغازلشركة  علوما سوى لخدمة العامة مهذه ا

از، الـغهرباء و الـك ضبــطاز من طرف لجنة الـغهرباء و الـكمن مرفق توزيع  للمرتفقينبنوعية الخدمة المقدمة 

ستند معيار الاختيار كما يز، مـتيالطة مانحة الاالـسز و مـتياأصحاب الاكل من بالتشاور مع  ويكون ذلك

المقدمة از والاستجابة للشكاوى الـغهرباء و الـك، ولاسيما مدة الربط بللمرتفقينأساسا على الخدمات المقدمة 

 للمرتفقينوالجودة والاستمرارية في تقديم الخدمة، وهذا من أجل التحسين التدريجي لنوعية الخدمة المقدمة 

من  وذلك ،في تحسين نوعية الخدمة دور كبير لما لها منات الإعلام والاتصال وكذلك استخدام تكنولوجي

وبالجودة  وضوعةالم الأهداف تحقيقو في سبيل مثل للوقت والمال الأستغلال الوصول إلى الاأجل 

 . (2)المطلوبة

 

                                           
 ،مرجع سابق.114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   -(1)
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 تحسين الخدمة واجب صاحب الامـتياز في أولا: 

الطاقة ب المكلفة وزارةال -ميةالـكفاية والأهداف الـكما فيه ب-اختيار قائمة من المؤشرات المتنوعة  مكن

هرباء ـكالللمنتفعين من مرفق  فعليا الخدمة المقدمة تحسيناز، من متابعة تطور الـغهرباء و الـك ضبــطولجنة 

حسن لتقييم الت اضروري اشرط ما يعتبرز مـتياعلى أصحاب الاناجعة ما أدى إلى تأسيس رقابة  والـغاز، وهو 

 .ازالـغهرباء و الـكتحسين خدمة توزيع من أجل مـتياز في أداء أصحاب الا

راقبة مأداة لل تعتبر الأداء لنوعية الخدمة المحددة في خطط الالتزام الخماسية مؤشرات يمكن القول إن

وعية ن از، ويتعلق هذا الالتزام بتحسين الأداء من حيثالـغهرباء و الـكز توزيع مـتيافعالة لأداء صاحب اال

لتزامات لا همتثالصادية والمالية، وكذلك من حيث االناحية الفنية، التجارية، الاقت سواء منالخدمة الممنوحة 

ياز مـتلطة مانحة الاالـستجاه  زمـتيامدته خمس سنوات من قبل صاحب الا التزامالخدمة العامة، وهي تشكل ا

 .مات المرفقوالمنتفعين من خد

ز الـغاهرباء و الـكتطوير والتحسين المستمر لخدمة توزيع العلى تحرص ز يامـتلطة مانحة الاالـس إن

بخدمة  المؤشرات الرئيسية المختارة ما يتعلق نجد منز، و مـتياالمراقبة الدورية للمؤشرات في كل ا عن طريق

بعد ربط مة لمقدااز بالنسبة للمنتفعين الجدد، ومنها ما يتعلق بنوعية الخدمة الـغهرباء و الـكالربط والتوصيل ب

 از. الـغهرباء و الـكمكان المنتفع بشبكات 

 ازيةالـغهربائية و الـكتحسين خدمة الربط بالطاقة واجب صاحب الامـتياز في  .أ

ازية، نجد سهولة الـغهربائية و الـكمن المؤشرات المختارة لقياس وتتبع نوعية خدمة الربط بالطاقة 

ازية، وأنواع الاشتراكات الـغهربائية و الـكالربط بشبكات الطاقة  الوصول للمعلومات الخاصة بكيفيات وشروط

 للاستشارة، امخصص از أن يضع مكتبمـتياللمنتفعين، وفي هذا الصدد فرضت وزارة الطاقة على كل صاحب ا
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روط وخصائص كل نوع من الـشكل الإجراءات و  من أجل التعرف علىيمكن للمنتفعين الاتصال به  حيث

كما وذلك حسب احتياجات المنتفع  اشتراك أفضل ختياراكن هذا المكتب المنتفعين من يمّ ا كمالاشتراكات، 

 .(1)اختيار اشتراك معينعند تعريفة المطبقة عليه اليكون على بينة من 

المستغرقة لربط المنتفع بخدمة توزيع المدة المؤشرات المختارة في هذه المرحلة  ونجد أيضا ضمن

ى غاية إلطلبه تقديم من تاريخ المنتفع لطلب التزود بالطاقة  تي يستغرقهاي المدة الوه ،ازالـغهرباء و الـك

رها مثل المدة التي يكون المنتفع سببا في تأخياحتساب  بعدمالتزود الحقيقي في المكان المختار، ونشير هنا 

 لإدارية.المدة المستغرقة للحصول على مختلف التراخيص ا أودفع الفاتورة التقديرية للمشروع 

 د الأهداف من حيث متوسط التأخير والنسب المئوية للتوصيلاتيتحديتم على هذه المؤشرات  اعتمادا

طاقة خارج التأخيرات والتي لا يجب تجاوزها وتبرم على أساسها اتفاقية تحسين الخدمة بين كل من وزارة ال

توصيل لالمدة المستغرقة كلا من اقة نجد وصاحب الامـتياز، ومن المؤشرات الـسنوية التي تعتمدها وزارة الط

معدل تقاس بوالتي طلبات الربط بالـشبكات في الوقت المحدد، جودة الفواتير  انجازالزبون بالخدمة، معدل  

لانترنت، للمنتفعين عن طريق الراديو والتعليق واالضرورية المعلومات كافة خطأ الفواتير المسموح به، تقديم 

 رة جودة ونوعية تقديم الخدمة العامة.وهي مؤشرات تمس مباش

 ازيةالـغهربائية و الـكتحسين خدمة التزود بالطاقة في واجب صاحب  .ب

ازية يصبح المنتفع زبونا بالنسبة الـغهربائية أو الـكبعد ربط المكان المطلوب ربطه للمنتفع بالطاقة 

لقياس وتتبع نوعية خدمة التزود  ةمن طرف وزارة الطاق عتمدةز، ومن أهم المؤشرات الممـتيالصاحب الا

إبلاغ  ضرورةعطاب ومدة إصلاحها، و الألكشف عن ، نجد مدة افي هذه المرحلة ازيةالـغهربائية و الـكبالطاقة 
                                           

 از، اتفاقية غير منشورة. الـغهرباء و الـكز شركة توزيع مـتيااتفاقية التسيير بين وزارة الطاقة و صاحب الا -(1)
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خصية لزبائن الجهد الـشتابة الـكساعة من انقطاع الخدمة )العمل والصيانة( عن طريق  48الزبائن قبل 

لزبائن الآخرين هذا بالنسبة للانقطاعات المبرمجة، أما بالنسبة العالي، وعن طريق الإذاعة والصحف ل

حدوثها وبعد  فورأن يقوم بتبليغ المعلومات ب ملزم  زمـتياصاحب الافمبرمجة الير غللانقطاعات الاستثنائية 

متابعة لمدة تصليح العطب بعد تلقي مع ضرورة توافر ، ينبغي عليه أيضا تقديم توضيحاتتصليح العطب 

 7سبعة  كاوى تكون الـشكاوى، ومدة الرد على الـشلمة وهذا بالاعتماد على نظام معالجة المكالمات و المكا

 أيام كحد أقصى.

  من خلال الرقمنةتحسين الخدمة  واجب صاحب الامـتياز في ثانيا:

دام الابتعاد عن استعمال الأوراق واستخ والتي يترتب عنها إن استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال 

 التي تمكن بدورها منفي الإدارة التقليدية و  المستخدمة الأساليب  تلك وسائل تكنولوجية متطورة بدلا من

 تخفيضإلى بالضرورة سوف يؤدي هو ما تقديم الخدمات للمواطنين دون الرجوع والانتقال للإدارات شخصيا و 

للمواطنين  المقدمة ازالـغهرباء و الـكتوزيع  إلى تحسين خدمة، ويهدف هذا الاستخدام (1) الوقت والجهد المبذول

توظيف الموارد  وكذا أمثل لمصادر المعلومات المتاحة  عمال، من خلال استعلى حد سواء وللمؤسسات

 للوقت والمال وتحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة. تثمين ترونية من أجل لـكالبشرية والا

، التقنية الحديثةعلى الإدارة العامة مواكبة  حتمائل التكنولوجية تهذه الوسمثل أن  ومما لا شك فيه

بمكانة رائدة و متطورة في العلم، أن يتخلف عن ركب المعرفة  ظىيححيث لم يعد مقبولا ممن يريد أن 

ائمة الـقمن حق الإدارات أن التكنولوجية، وهو أمر يبين أثر الإدارة العامة في التطابق مع هذا المبدأ، إذ 

                                           
، المجلة عصرنة المرافق العمومية في الجزائر... الإدارة الإلكترونية في البلدية نموذجا، سعيدة عزوز و نسيمة مقبل-(1)

 . 141، ص 2018، السنة 08العدد ،الجزائرية للمالية العامة
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انون الخاص المتعاقدة معها، أن تستخدم أحدث الوسائل الـقعلى سير المرافق العامة أن تطلب من أشخاص 

تطوير خدمات المرافق، وإلا انتهت عقودها بإرادتها المنفردة، لأن مبدأ قابلية سبيل العلمية والتكنولوجية في 

ي تدار بالطريقة المباشرة فقط وإنما المرفق للتغيير والتعديل في كل وقت غير مقصور على المرافق الت

ز، فهذه المرافق وإن كانت تدار من قبل صاحب مـتياالاعن طريق أيضا بالمرافق التي تدار الأمر يتعلق 

، وفي هذا الإطار وضع صاحب (1)لمصلحة العامةل از فإنها تبقى خاضعة لإشراف الإدارة تحقيقمـتياالا

على مجموعة من الخدمات الرقمية والعصرية  التوزيع -هرباء والـغازالـشركة الجزائرية للكز وهي مـتياالا

از عبر الـغهرباء و الـكخدمة الاطلاع على فاتورة ، وكذا ، وخدمة أعلمني3303مركز الاتصال  رأسها 

 الإنترنت.

 خدمة مركز الاتصال  .أ 

از الـغهرباء و الـكع تحت تصرف المنتفعين بخدمة توزي ازالـغهرباء و الـكز توزيع مـتياوضع صاحب ا

اليوم، حيث يمكن الوصول إلى هذه  وعلى مدارالأسبوع  طيلة أيامخدمات مركز الاتصال التابع له ، وذلك 

، ويجيب 3303المراكز عن طريق شبكات الهاتف المحمول والثابت في الجزائر وذلك بالاتصال بالرقم 

از على جميع شكاوى المنتفعين من مرفق الـغرباء و هالـكز توزيع مـتياوكلاء مركز الاتصال التابع لصاحب ا

تقديم كذا از، و الـغشكاوى أعطال  وأهرباء الـكشكاوى أعطال سواء تعلق الأمر باز، الـغهرباء و الـكتوزيع 

 .(2)المساعدة

                                           
ترونية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية، رسالة ماجستير، جامعة لـكحماد مختاري، تأثير الإدارة الا  -(1)

 55الجزائر، ص 
 انظر الرابط، 3303خدمة مركز الاتصال  -(2)
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ة في لقد جاء إنشاء مركز الاتصال في إطار إرادة الإدارة مانحة الالتزام والمتمثلة في وزارة الطاق

 از، والمساهمة في تأسيس علاقة ثقة بين صاحبالـغهرباء و الـكالخدمة العامة المتعلقة بتوزيع تحديث 

 .من هذا المرفق الحيوي  والمرتفقينالتوزيع -الـشركة الجزائرية للكهرباء والـغازز وهي مـتياالا

ز الاتصال از الاتصال بالمستشارين عن طريق مركالـغهرباء و الـكي منتفع من مرفق توزيع لأ يمكنو 

 تشار المتصل به: باسم ولقبوللحصول على معالجة جيدة لشكاوى الزبائن واستفساراتهم، يبلغ المس ،3303

وى الزبون از، بعدها يقيد المستشار شكالـغهرباء و الـكزبون ورقم الهاتف ومرجع الزبون الموجود على فاتورة ال

ة از المختصالـغهرباء و الـكتوزيع مديرية إلى  كوى الـشبكل معلوماتها في قاعدة بيانات وطنية، ويرسل 

فس كوى في مدة معقولة وفي نالـش، والذي يجب عليه أن يجيب على هذه مـتيازلاصاحب اإقليميا والتابعة ل

 ا يشكلمهو الـغاز و هرباء و الـك ضبــطقاعدة البيانات، التي تكون قابلة للولوج من قبل وزارة الطاقة ولجنة 

ز، كما تستغل قاعدة البيانات هذه في حساب مؤشرات نوعية مـتياة آلية على صاحب الاترونيالـكرقابة 

 الخدمة وتقييمها.

 : خدمة أعلمنيب

خدمات عبر الانترنت من أجل التوزيع -الـشركة الجزائرية للكهرباء والـغازز وهي مـتياوفر صاحب الا

تحسين الخدمة  ، بغيةفاتورة عبر الانترنتتحسين الخدمة نذكر منها خدمة أعلمني وخدمة الاطلاع على ال

ز مـتيااز أطلق صاحب الاالـغهرباء و الـكالعامة والمساهمة في تأسيس علاقة ثقة مع المنتفعين من مرفق 

بفضل هذه الخدمة، يتمكن حيث و  (1)"أعلمني"الموسومة باسم صيرة الـقخدمة معلومات الرسائل النصية 

                                           

 distribution.dz/?option=article&idr=160&ida=199-https://www.sonelgaz،  26/01/2202تاريخ الاطلاع. 

 .26/12/2020تاريخ الاطلاع ،a3limni-https://www.sadeg.dz/?option=formخدمة أعلمني من خلال الرابط، -(1) 

https://www.sonelgaz-distribution.dz/?option=article&idr=160&ida=199
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بإمداد الطاقة في منازلهم أو في أحيائهم كالإعلام بالانقطاعات المبرمجة الزبائن من تلقي معلومات تتعلق 

انتهاء لمنتفع بعدم سداد فاتورته قبل تذكير ا وأيام بأشغال مبرمجة مسبقا، الـقاز من أجل الـغهرباء أو الـكفي 

ر الإنترنت عب مسبق، ولا يتطلب الاستفادة من هذه الخدمة سوى قيام الزبون بملء نموذج آجال التسديد

  .زمـتياموقع صاحب الايمكن الحصول عليه من 

 از عبر الإنترنتالـغهرباء و الـكخدمة الاطلاع على فاتورة  ج.

هرباء الـكاز الاستفادة من خدمات الاطلاع على فاتورة الـغهرباء و الـكمرفق توزيع زبائن  صار بإمكان

هذه الخدمة  ،زمـتياوهي صاحبة الا ،(1)التوزيع -لـغازالـشركة الجزائرية للكهرباء واموقع  عبراز وذلك الـغو 

الذي اسم المستخدم الخاص به و  دوّن سوى قيام الزبون بإنشاء حساب وبعدها ي منها لا يتطلب الاستفادة

اختيار  كما يطلب منه -المذكور في فاتورة الطاقة الخاصة به-يتكون من أرقام وحروف، ومرجع المنتفع 

نتهت صلاحية حساب المنتفع، فيمكنه الاتصال بممثل المبيعات أو الاتصال بالرقم مرور، وإذا اللكلمة 

 مركز الاتصال، وسوف يقوم بإعادة التسجيل في خدمة الاطلاع على الفاتورة عبر الإنترنت. 3303

 زمـتيا: نوعية الخدمة واجبا على صاحب الاثالثا

في وزارة  ةوالمتمثل الـسلطة مانحة الامـتياز تعمل و تعتبر نوعية الخدمة واجبا على صاحب الامـتياز

تم تنظيم نشاط توزيع الـكهرباء  114-08وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم  2008في سنة  ،الطاقة على تحسينها

إدارة الخدمة العامة وتحسينها وتطويرها، واستمرت عملية  عصرنةبهدف  وذلك والـغاز في عقود الامـتياز

                                           
 از عبر الإنترنت من خلال الرابط،الـغهرباء و ـكالخدمة الاطلاع على فاتورة  -(1)

 factures.elit.dz-https://consulter/ 26/01/2202الاطلاع  تاريخ. 

https://consulter-factures.elit.dz/
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 لزامإتم  تحسين خدمة توزيع الـكهرباء والـغازمنها لعن طريق عقد الامـتياز، ومحاولة إنشاء نظام التسيير 

وتتعلق هذه التعهدات بتحسين الأداء من حيث الخدمة  ،خمس سنواتل تمتد مدتهاصاحب الامـتياز بتعهدات 

لالتزامات الخدمة الممنوحة من الناحية الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية، وكذلك من حيث الامتثال 

 العامة.

نوعية واستمرارية التموين بالطاقة والاستغلال وبالنسبة للتموين وبمبلغ كل من ، بالتعهداتتتعلق هذه 

 . (1)العلاقة مع الزبائنكذا الاستثمارات بالنسبة للأشغال الجديدة و 

 بالنسبة للأشغال الجديدة والاستغلال .أ

 خدمة المرفق أن يضمن زمـتياالا فترةطيلة و  زـتيامعلى صاحب الانبغي يفي هذا الإطار 

صاحب  –ومن أجل ذلك فإنه  (2)ز،مـتيافي أحسن شروط الاستمرارية والنوعية في كل محيط الا 

توقع انجازها، ويقوم تي يبرنامج استثمار خماسي تقديري لمجموع الأشغال البإعداد  مطالب  -الامتياز

الخامس عشر من شهر مارس من قبل  بعدها و يتملالطاقة، مكلف بال على وزير المسطر بعرض البرنامج

 .(3)ازالـغهرباء و الـك ضبــطلجنة  كذا إلى وزير الطاقة و كل من كل سنة تحيين هذا البرنامج ويرسل إلى

هرباء الـك ضبــطلجنة  وزير الطاقة وكل من ز أن يقدم تقريرا لمـتياكما أوجب المشرع على صاحب الا

 يبينحيث  الـستة أشهر الموالية للسنة المعنية،في أجل أقصاه وذلك بالنسبة لكل سنة  النشاط  عن الـغازو 

روط الـشعن  املخص، كما يتضمن يزات والأوصال والأشغال المنجزةالتمديدات والتعز  من خلال التقرير المُعد
                                           

 بق.من  دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته،مرجع سا 13المادة   -(1)
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  78المادة   -(2)
 من  دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته،مرجع سابق. 12المادة   -(3)
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لتحصيلات المقابلة مع بيان از واالـغهرباء أو الـكجدول الاستهلاك من  فضلا عن الاقتصادية لإنجازها، 

قائمة ، كما يتضمن نوعية الخدمةشروط تطبيق مختلف التعريفات ومؤشرات كذا خاصيات الربط والتموين و 

 مؤشرات النوعية.ال قيمبرى التي أخلت بالاستغلال وكذا الـكالتعطيلات 

 بالنسبة للعلاقات مع الزبائن .ب

الـغاز على هرباء و الـكنوات بتحسين أداء خدمات لمدة خمس س بالتعهدز ملزم مـتياصاحب الاإن 

العلاقة مع الزبائن، ويجوز تعزيز نوعية الخدمة المقدمة و تحسين التجاري والاقتصادي وكذا ، المستوى التقني

ز بضياع حقوقه في حال عدم احترامه مـتياز والحكم على صاحب الامـتيالوزير الطاقة أن يفسخ عقد الاهنا 

تعتبر حقا من المقدمة از الـغهرباء و الـكالتحسين المستمر لنوعية خدمة حيث أن  (1)الأداء، لتعهداته بتحسين

وتقع عليه مسؤولية سير المرفق  ،زمـتياحقوق المنتفعين بهذا المرفق كما يعتبر واجبا بالنسبة لصاحب الا

 لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفقا المتنازل عنه وتسييره

وزير كل من الأن يقدم بالنسبة لكل سنة مدنية، لأيضا ز مـتياالمشرع على صاحب الاأوجب كما 

ة، تقريرا تة أشهر الموالية للسنة المعنيالـساز في أجل أقصاه الـغهرباء و الـك ضبــطالمكلف بالطاقة وللجنة 

قع حتملة التي يتو الأعمال الم بالإضافة إلى توضيحرضا الزبائن  مستوى عن النشاط يبين فيه معلومات عن 

 .صددز أن يقوم بها في هذا المـتياصاحب الا

 

 

                                           
 ،مرجع سابق.114-08من  المرسوم التنفيذي رقم  4فقرة  15المادة   -(1)
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 ازالـغهرباء و الـكالمطلب الثاني: حقوق وواجبات المرتفقين من مرفق توزيع 

العلاقة بالزبائن حجر الزاوية كذا ازية و الـغهربائية و الـكنوعية الخدمة واستمرارية التموين بالطاقة  تعتبر

إدارة  سعى، وتللمرتفقيناز المقدمة الـغهرباء و الـكودة واستمرارية خدمات توزيع ج تحقيقفي تحسين الأداء و 

ز، إلى تحديث إدارة الخدمة العامة وتحقيق التقدم المتوقع من خلال تعهد مـتياهذا المرفق عن طريق عقد الا

ز مـتياالطاقة وصاحب ابالمكلفة  وزارةال، يتم التعبير عنه بالتعاقد بين الدولة ممثلة في (1) نواتالـسمتعدد 

مرفق هذا التحسين أداء من أجل مدتها خمس سنوات تبلغ از، وهذا عن طريق تعهدات الـغهرباء و الـكتوزيع 

حيث تشغيل الخدمة الممنوحة على المستويات وذلك من ز الممنوح في كل ولاية، مـتياعن طريق عقد الا

أصحاب از المبرمة بين الدولة و الـغهرباء و الـكز توزيع تيامـالتجارية والمالية والفنية، وبذلك نجد أن عقود ا

از المسيرة الـغهرباء و الـكمرفق  المنتفعين منمن حقوق  احق الخدمة الجيدةأن   اعتبارركزت على الامـتياز 

جب عليهم و يقابل هذه الحقوق واجبات تقع على عاتق المرتفقين كما ) الفرع الأول(  زمـتياالا عقد بواسطة

 )الفرع الثاني( .وخلال مرحلة التزود بالطاقة  تبكاالـشاء بها خلال مرحلة ربطهم بالوف

 ازالـغهرباء و الـكمن مرفق توزيع  المنتفعينالفرع الأول: حقوق 

هرباء الـكحقا من حقوق المنتفعين من مرفق توزيع  يعتبر الجيدة ازيةالـغهربائية و الـكالانتفاع بالطاقة  إن

هربائية الـكمنتفعين من هذا المرفق المطالبة بالخدمة الجيدة من حيث مدة التوصيل بالطاقة از، ويمكن للالـغو 

والأمر سكناتهم،  قركان م أيا ماللمواطنين  فولةازية، ويعتبر حق التوصيل بالطاقة من الحقوق المكالـغو 

                                           
 ق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته،مرجع سابق.من  دفتر الشروط المتعل13المادة   -(1)
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خدمة والتقليل من الأعطال يعتبر أيضا حقا ضمان جودة تقديم ال كما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، ذاته

 .(1)والانقطاع في الطاقة والتي تشكل هاجسا للمواطن والمتعامل الاقتصادي على حد سواء

ة الإدارة مانحفز، مـتياالتزاما على عاتق صاحب الا يُعد تقديم هذه الخدمة بصورة جيدة أيضا فإن

ء هرباالـكخدمة الربط بن تقدم كل من أعلى  مهمة الوقوفز مـتياز تحرص على أن يتولى صاحب الامـتياالا

 از وكذلك خدمة التوزيع بصورة جيدة.الـغو 

از، الـغهرباء و الـكمن حقوق المنتفعين بمرفق توزيع  حقهو الانتفاع بالخدمة الجيدة وعلى اعتبار أن 

ز، مـتياالا الرسوم التي يستخلصها صاحب نظيروذلك  حق الاستفادة من الخدمة الجيدةإمكانهم إذا المطالبة بف

ما يتعلق  ز احترام حقوق المنتفعين، خاصةمـتياوفي هذا الإطار نجد أن المشرع أوجب على صاحب الا

هرباء الـكشروط التموين بفضلا عن التعريفة المعمول بها، و كيفيات التسديد كذا شروط وآجال الربط و ب منها

لجة احتجاجات المنتفعين وإجراءات لربط لتسجيل ومعاايعرض إجراءات  كما أوجب عليه أن  ،(2)ازالـغو 

 . (3) عليها موافقةمن أجل از الـغهرباء و الـك ضبــطبكات على لجنة الـشالمنتفعين ب

                                           
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  3المادة   -(1)
يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات  2010مارس  17المؤرخ في   95-10من  المرسوم التنفيذي رقم  90المادة   -(2)

، 19تلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز، الجريدة الرسمية عدد الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية ل
  2010مارس  21المؤرخة في 

  .،مرجع سابق. 95-10من  المرسوم التنفيذي رقم  91المادة   -(3)
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قد سابقة الذكر، كما  از الإجراءاتالـغهرباء و الـك ضبــطز على لجنة مـتياعرض صاحب الا وقد

وصادقت كذلك على إجراءات لتسجيل ومعالجة ، (1)بكاتالـشاللجنة على إجراءات لربط الزبائن بهذه صادقت 

از، وهي إجراءات الـغهرباء و الـك ضبــطجنة الخاص بلنشرت في الموقع الرسمي  والتي احتجاجات الزبائن

ز مـتياتقديم طعن ضد صاحب الا أيضا يمكنهمو  المنتفعين الاطلاع عليها، جميعيمكن لكما محددة بدقة 

إجراءات الطعن المصادق عليها  وذلك وفقاز، الـغهرباء و الـك ضبــطلجنة موقع  من خلالعلى الخط مباشرة 

هرباء الـكتمييز حقوق المنتفعين من مرفق  أيضا فإنه بالإمكان، (2)ازالـغهرباء و الـك ضبــطمن طرف لجنة 

 از في مرحلتين:الـغو 

 ،ازيةالـغهربائية أو الـكحقوق المنتفعين في مرحلة الربط بالطاقة  -

منتفعين ازية ويطلق على الالـغهربائية أو الـكيتم ربط مكان التزود بالطاقة  أن المنتفعين بعد حقوق - 

 ز التوزيع.مـتيافي هذه المرحلة صفة زبائن صاحب ا

 ازية الـغهربائية و الـك: حقوق المنتفعين في مرحلة الربط بالطاقة ولاأ

ضمان توفيرهما في أحسن  ومن الواجب، المرتفقينمن حقوق حقا از الـغهرباء و الـكيعتبر الربط ب

از على إجراءات لربط المنتفعين الـغهرباء و الـك ضبــطصادقت لجنة فقد عر، لذلك الـسشروط الجودة و 

عن وزير الطاقة والذي نظم التعريفة المحددة للربط  482رقم  (3)رار التنظيميالـقأيضا بكات، وصدر الـشب

                                           
(1)-    Décision  CREG N° D/01-20/CD  du  17 février 2020 portant approbation de la procédure de traitement 
des demandes de raccordement en énergie électrique au réseau de distribution Haute Tension classe A (HTA) 
et Basse Tension (BT), de puissance inférieure ou égale à 15000 KW. ( من هذه الدراسة 01أنظر الملحق رقم  ) 
(2)-  Article   Décision CREG N° D/29-13/CD,op cit. 
(3)-

    Décision N° 482  du  05/06/2016 portant la liste des prestations et barème des prix les concernant.et    
Décision  N° 393  du  01/09/2021 portant révision exceptionnelle des barèmes des prix des prestations liées 
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المحددة للربط بالطاقة ، ونشير هنا أن التعريفة التراب الوطنيكافة  لمطبقة علىالـغازية واهربائية و الـكبالطاقة 

بسبب الزيادات التي شهدتها مختلف  2022 و سنة 2021عدلت مرتين وذلك سنة  الـغازيةهربائية و الـك

 المعدات والكوابل المستعملة في عملية الربط بالطاقة .

ازية، في المناطق الـغهربائية و الـكر الطاقة قوم بتوفيأن يز مـتياأوجب المشرع على صاحب الالقد 

، وتنفذ أشغال (1)قانون ال التي ينص عليهابكة، لكل شخص يطلب ذلك طبقا للشروط الـشالتي توجد بها 

يمكن أن يرخص للزبون العمل على إنجاز كل الربط أو جزء كما ز، مـتياالربط تحت مسؤولية صاحب الا

 (3)زمـتيامن طرف صاحب الا (2)أن يكون المقاول معتمدا هنا قاول يختاره ويجبم قبلمن  ،منه على نفقته
 .(5)زمـتيا، وفي هذه الحالة يتم الإشراف على أشغال الربط من طرف صاحب الا (4)

                                           
au raccordement.et    Décision N° 394  du  31/07/2022 portant révision exceptionnelle de la liste des 
prestations et barèmes des prix  les concernant.  

( من هذه الدراسة 05أنظر الملحق رقم  ) 

 ،مرجع سابق. 95-10من  المرسوم التنفيذي رقم  27المادة   -(1)

 ، المرجع السابق. 95-10ذي رقم من المرسوم التنفي 71المادة  -(2)
 قائمة المقاولات الكهربائية المعتمدة من صاحب الامتياز تنشر محينة على موقع هذا الأخير على الرابط التالي: -(3)

distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux__electricite.pdf-sonelgazhttps://www.  
 21/10/2022تاريخ الاطلاع : 

 المعتمدة من صاحب الامتياز تنشر محينة على موقع هذا الأخير على الرابط التالي: الغازيةقائمة المقاولات  -(4)
distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux_gaz.pdf-https://www.sonelgaz  

  21/10/2022تاريخ الاطلاع : 

  .،مرجع سابق95-10من  المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  )5(- 

https://www.sonelgaz-distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux__electricite.pdf
https://www.sonelgaz-distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux_gaz.pdf
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ازية يستفيد من تخفيض في مصاريف الربط حيث الـغهربائية و الـككما أن المنتفع من الربط بالطاقة 

هربائي للجهد المنخفض الـك% في مصاريف إعداد التجهيزات للربط بالنسبة للربط  65 يساهم المنتفع بنسبة

% في مصاريف  90يستفيد من تخفيض ويساهم المنتفع بنسبة  في حينازي للضغط المنخفض، الـغوالربط 

ز مـتياازي للضغط المتوسط ويتحمل صاحب الاالـغهربائي للجهد العالي والربط الـكالإعداد بالنسبة للربط 

 .(1)هذا التخفيض

ز وتبقى ملكا مـتياصاحب الا قبلتركب وتختم بالرصاص من التي ياس والرقابة الـقيتم توفير أجهزة 

المنتفع زبونا بالنسبة  وهو ما يجعل (2)از، الـغهرباء و الـكالنسبة للزبائن الموصولين بشبكات توزيع وذلك  له 

حقوق جديدة تتعلق بنوعية تقديم خدمة توزيع الطاقة بتفع منال تمتعوبهذه الصفة ي، زمـتيالصاحب الا

 ستهلاك.مع قدر الاناسبة تازية والتعريفة المالـغهربائية و الـك

 ازيةالـغهربائية و الـك: حقوق المنتفعين في مرحلة التزود بالطاقة ثانيا

 نحهموهذا ما ي از،الـغهرباء أو الـكبعد ربط مكان تزود المنتفع بشبكات يكتسب المنتفع صفة الزبون 

ق بنوعية المشرع، منها ما يتعلق بكيفيات تحديد تعريفة استهلاك الطاقة ومنها ما يتعل له حقوقا جديدة أقرها

 تقديم الخدمة.

 

 

                                           
 .،مرجع سابق95-10م التنفيذي رقم من  المرسو  69و  54المادة   -(1)
 ،مرجع سابق.95-10من  المرسوم التنفيذي رقم 25المادة   -(2)
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 از الـغهرباء و الـك: بالنسبة لتعريفة استهلاك أ

 (1)ازالـغهرباء و الـك ضبــطاز من اختصاص لجنة الـغهرباء و الـكتعريفة استهلاك تحديد  لمشرعجعل ا

الجانب الاجتماعي وذلك على أساس كذا تراعى فيها ملائمة التسعيرة مع الخدمة المقدمة و وأوجب أن 

كان فحوى القرار ، وهو ما (2)التراب الوطني افة أنحاءتكون موحدة عبر ككما أنها منهجية ومقاييس محددة، 

 .(3)ازالـغهرباء و الـكسعيرة الذي حدد ت واز الـغهرباء و الـك ضبــطلجنة الصادر عن 

 ازية الـغهربائية و الـك: بالنسبة لنوعية التزود بالطاقة ب

مراعاة المساواة مطالب بالـشروط المماثلة وفي جميع الحالات ظل في صاحب الامتياز و الموزع  إن

أ على إثر وفيما عدا الانقطاعات التي يمكن أن تطر ،  (4) الصارمة في التعامل مع الزبائن مهما كانوا

يتعين على صاحب الامـتياز توفير فإنه رداءة الطقس أو حالات الـقوة الـقاهرة، بسبب أو  مفاجئة حوادث

لقيام بأشغال الصيانة من أجل االـكهرباء والـغاز على الدوام، إلا أنه يمكنه أن يخفض أو يقطع التسليم 

 .(5)لأشغال المنجزة بجوار المنشآتكذلك لدوافع أمنية بسبب او أو الربط  برمجةوالتصليحات الم

                                           
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  23فقرة  115المادة   -(1)

 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم من  99المادة   -(2)

 (3)-    Décision CREG N° D/06-05/CD  du  30 mai 2005 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz. et  
Article   Décision CREG N° D/22-15/CD،op cit. 

المؤرخ  المتعلق بإصدار التعديل   442-20من  المرسوم الرئاسي رقم  27المادة الفقرة الأولى حيث تنص   -(4)
ديسمبر  30، المؤرخة في 82، الجريدة الرسمية عدد 2020 الدستوري، المصادق عليه في في استفتاء  أول نوفمبر سنة

 ".على " تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات وبدون تمييز.2020
 ،مرجع سابق.95-10من  المرسوم التنفيذي رقم 26المادة   -(5)
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ضبــطها  كما يسعى إلىالتقليل من الانقطاعات  إلى هدف صاحب الامتياز توزيع الكهرباء والغازي

 اعات التي يمكن أن يترتبالـسحدود تتلاءم مع مقتضيات استغلالها إلى أقصى حد ممكن في الأزمنة و في 

إعلان وذلك عن طريق  ختلفةالأشغال المعن م الزبائن لاعكما يقوم بإعليها أدنى إزعاج ممكن للزبائن 

 زبائن الجهد العالي. ل بالنسبةجماعي وتبليغ فردي 

 ازالـغهرباء و الـك: وواجبات المرتفقين من مرفق توزيع الثانيالفرع 

 يمكن التمييز بين واجبات المنتفعين من مرفق توزيع الكهرباء والغاز خلال مرحلتين،

ما أوهي مرحلة قبل تزويد المنتفع بالطاقة ونطلق على هذه المرحلة، مرحلة الربط،  المرحلة الأولى 

 المرحلة الثانية وهي مرحلة التزود بكل من الطاقة الكهربائية أو الغازية حسب الطلب.    

 أولا: مرحلة الربط بالطاقة 

ودفع  الكهربائية والغازية قةإجراءات الربط بالطابالالتزام في هذه المرحلة، يكون من واجب المرتفقين 

الخدمات  مقابلا عنيتقاضى صاحب الامـتياز ، حيث الحصول على مختلف التصريحاتفضلا عن سوم الر 

لحساب بها  قوم صيانة العدادات التي يكذا أشغال توصيل الزبائن وأشغال تركيب وكراء و عن و التي يقدمها 

قائمة الخدمات و لوائح  كل من عرضفإنه يقوم ب د، ولهذاوعقوبات توقيف وإعادة التزوي تكاليفزبائن، و ال

 . (1) عليها موافقةمن أجل ال ةبها على الوزير المكلف بالطاق رتبطةالأسعار الم

                                           
 ، مرجع سابق. 01-02القانون رقم  -(1)
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ل إيرادات استغلا الحصول على الخدمات لصالح الزبائنوالأشغال وتقديم مختلف بيع الطاقة  ينتج عن

ومقابل الخدمات  نظيرالزبائن  منمباشرة  يتقاضىياز أن صاحب الامـتليمكن ، و المرفق المتنازل عنه

 لرئيسي.ألا يتم الـقيام بها على حساب نشاطه ا على شرطبصلة مباشرة إلى الامـتياز،  دالتي لا تم النشاطات

زبائن و لزبائن الجهد المنخفض والجهد العالي فئة "أ" بالنسبة للكهرباء  بالنسبة معالجة طلب الربطإن 

 ى ثلاث مراحل محددةتتم عل نخفض والضغط المتوسط بالنسبة للغازالضغط الم

 (1) ي:لكما ي 

 طلب الربط - أ

خير يتألف هذا الأـ، و )كتابيا( من أجل تكوين ملف الربط طلباأن يقدم  المرتفقفي البداية يجب على 

 اللازمة. بالوثائق بالمعلومات المناسبة كما يتم ارفاقهايتم ملؤها   الربط  طلب من استمارة

  ية:ئهرباالـكطاقة للبالنسبة 

 25وطول ربطها لا يتعدى   (2)فلت أمبير كيلو  40طلبات الربط التي لا تفوق قدرتها ة تتم معالج -

 .المختصة إقليميا من قبل الوكالة التجارية(3) متر

 التوزيع التابعة لصاحب الامتياز. تعالج الحالات الأخرى على مستوى مديرية -

                                           
Procédure approuvée par la décision CREG N° D/01-من ضوالمت من هذه الدراسة 01ظر الملحق رقم أن -(1)

20/CD, 'procédure de traitement des demandes de raccordement en énergie électrique au réseau de 

distribution Haute Tension classe A (HTA) et Basse Tension (BT), de puissance inférieure ou égale à 

15000 KW.', (2020). 
 ، المرجع السابق. 95-10من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -(2)
 المرجع نفسه. 56المادة  -(3)
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 ية:ز االـغبة للطاقة بالنس •

وطول ربطها  (1) اعةالـسمتر مكعب معياري في  25طلبات الربط التي لا يفرق تدفقها ة تتم معالج -

 من قبل الوكالة التجارية.(2) متر 20لا يتعدى 

 التابعة لصاحب الامتياز. الأخرى على مستوى مديرية التوزيعتعالج الحالات  -

أو المركب  وهو صاحب الامتياز بتغى إما من طرف موزع الطاقةالم التدفقدرة و الـقيمكن تحديد 

 للمنشأة أو مكتب الدراسات أو المهندس المعماري أو المشرف على التنفيذ.

 اقتراح كشف مقايسة الربط -ب

ينجز دراسة الذي  صاحب الامتياز الموزعمن طرف استلام ملف الزبون كاملا، يدرس الطلب  فور

ستلزم اإذا و  ،دون احتساب أيام العطل أيام 07 الربط إلى الزبون خلال أجل أقصاه سبعةتقنية ثم يبلغ اقتراح 

 مدة أقصاها شهر واحد. ل إلىجدد هذا الأيمبكة، الـشالأمر إجراء أشغال لتوسيع 

 : (3) يةتيحتوي اقتراح الربط )كشف مقايسة( على العناصر الآ

 الامتياز،صاحب وصف أشغال الربط الواجب إنجازها من طرف  -

 قايسة،مدة صلاحية كشف الم -

                                           
 المرجع السابق. 95-10من المرسوم التنفيذي  69المادة  -(1)
 من المرجع نفسه. 71المادة رقم  -(2)
 .CD-vée par la décision CREG N° D/01Procédure approu/20المتضمن  01الملحق رقم -(3)
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 طرق التسديد. -

 لا يتم إنجاز أشغال الربط إلاو  اثنين، شهرينبكة( الـشدوم صلاحية كشف مقايسة الربط )توسيع تو 

 .المقايسةمبلغ كشف تسديد  بعد

حصول ل المن أج التابعة لصاحب الامتياز زبون الاتصال بالوكالة التجارية أو بمديرية التوزيعيمكن لل

 المقايسة.بكشف  المتعلقةالتوضيحات كافة على 

 شغال الربط وبداية الخدمة:أ -ج

 :بالطرق التاليةجاز أشغال الربط نيمكن ا

 الموزع:من طرف انجاز أشغال الربط 

حصول الموزع على الرخص الإدارية بعد تسديد مبلغ كشف المقايسة و  عقبتبرمج أشغال الربط  -

 الضرورية. 

ر أيام، إذا تعلق الأم 10ناء الحالات الخاصة، يحدد أجل إنجاز التوصيلات البسيطة بعشرة باستث -

 غ الزبون بالأجل التقديري لإنجاز الأشغال.يبلّ ومن الضروري أن  بكة،الـش بتوسيع

 :من طرف الزبون انجاز أشغال الربط 

 طرف الموزع، المقاولة من  (1)، من بين مقاولات الإنجاز المعتمدة اريختبالاالزبون يقوم  -

                                           
 ، المرجع السابق. 95-10من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  -(1)
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 .(2) (1)طبقا لدراسة التنفيذ  الربط التي تنجز له مشروع

الزبون مصاريف المساعدة التقنية والإشراف على الدراسات والأشغال والتجارب  تقع على عاتق -

 .صاحب الامتياز الموزع وبين بينهتجمع اتفاقية وذلك في إطار 

 روط الآتية:ـشاليدة بقمالتزويد بالطاقة  بداية تكون 

 ،كشف المقايسة للربط أو للإشرافالخاص بامل الـكتسوية المبلغ  -

 ،التحفظات جميع رفع-

سديد ت بالإضافة إلىالمتوسط،  كذا الضغطو أ  لزبائن الجهد العالي نسبةبالعلى عقد التموين  التوقيع-

 الاستهلاك. علىالتسبيق فاتورة 

صاحب  لم هذا الأخير ملف تنفيذ الأشغال للموزععند إنجاز الأشغال من طرف الزبون، يس -

 .الامتياز

في حالة عدم  ، ويقوم بإدخال الربط في الخدمةكما ياس الطاقوية اللازمة الـقالموزع أجهزة  يضع -

 .(3)كاوى الـشوفقا لإجراءات  يقدم احتجاجال المحددة من طرف الموزع، يمكن للزبون أن الآجااحترام 

                                           
 قائمة المقاولات الكهربائية المعتمدة من صاحب الامتياز تنشر محينة على موقع هذا الأخير على الرابط التالي: -(1)

distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux__electricite.pdf-https://www.sonelgaz  
 21/10/2022تاريخ الاطلاع : 

 ذا الأخير على الرابط التالي:المعتمدة من صاحب الامتياز تنشر محينة على موقع ه الغازيةقائمة المقاولات  -(2)
distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux_gaz.pdf-https://www.sonelgaz   : 21/10/2022تاريخ الاطلاع  

(3)- Procédure approuvée par la décision CREG N° D/01-20/CD. 

https://www.sonelgaz-distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux__electricite.pdf
https://www.sonelgaz-distribution.dz/Media/article/fichiers/liste_travaux_gaz.pdf
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 بالطاقة  ثانيا: مرحلة التزود

يتقاضى صاحب الامـتياز لدى الزبائن سعرا موجها لمكافأة مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز وكذا الواجبات 

و لقد قامت هذه اللجنة  تحدد لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز مكافأة صاحب الامـتيازو  ،الأخرى التي يكلف بها

من طرف لجنة ضبط الكهرباء  2016يفة سنة وقد عدلت هذه التعر  (1) 2005 فة سنةبإصدار أول تعري

لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز مكافأة صاحب  ، وتحدد (2)والغاز وهي ذات التعريفة المطبقة إلى يومنا هذا 

 ي: ما يلتتكون هذه المكافأة من و على أساس منهجية يحددها التنظيم المعمول به،  الامـتياز

 الـغازية. و بتوزيع الطاقة الـكهربائية  المتعلقةطاته مكافأة صاحب الامـتياز بموجب نشا -

 بالتسويق.المتعلقة مكافأة صاحب الامـتياز بموجب نشاطاته  -

 يلزم صاحب الامـتياز بالـقبض لحساب الدولة لكل الإتاوات أو الرسوم التي يتكفل بها الزبون. و 

المساهمات التي تحتوي عليها  يجمع ويعيد دفع صاحب الامـتيازفإن وفقا للتشريع المعمول به، 

لدائمة تعديل التعريفات بين مختلف الامـتيازات ولتمويل التكاليف التعريفات الـكهرباء والـغاز والموجهة 

من  103و 100و 98و 97و 94للمنظومة الـكهربائية أو المنظومة الـغازية وتكاليف التنويع، وفقا للمواد 

 سابقا.والمذكور  2002اير سنة فبر  5المؤرخ في  01-02الـقانون رقم 

  

                                           
(1)-    Décision CREG N° D/06-05/CD  du  30 mai 2005 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz. 
(2)- Article   Décision CREG N° D/22-15/CD ،op cit. 
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 خلاصة الفصل الأول

ـتياز دفتر الــشروط المتعلق بحقوق صاحب امالـكهرباء والـغاز و قانون  ومن خلالن المشرع الجزائري إ

مـتيازات يحدّد كيفيات منح االذي ، 114-08توزيع الـكهرباء والـغاز وواجباته الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .هم شروطه وعناصرهأب الامتيازقد جسد فعلا عقد  ،رباء والـغاز وسحبهاتوزيع الـكه

قد يشكل  أنه، بامـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز بتحليل الجانب الموضوعي لعقد يتعلقوفيما يمكن الـقول 

رة بنظام قانوني يوفر حقوق وسلطات هامة لصالح الإدا لتمتعهالمرفق نظرا هذا  لتسييرالوسيلة المفضلة 

دى مومتابعة  الامتيازتعلق منها بحق الرقابة على صاحب ي، خاصة ما مانحة امتياز توزيع الكهرباء والغاز

ماية وهذا ح، وما يترتب عن ذلك من توقيع الجزاء عليه ،لمرفق العموميلتسيير المبادئ الأساسية لاحترامه 

 .عقد الامتيازظل تسييره عن طريق  هذا المرفق الحيوي في من لحقوق المرتفقين

لكنه غير كاف، ذلك  تحسنا ملحوظا على أرض الواقع، الضمانات والحقوق شهدت ن تجسيد هذهإ 

 وهذا من خلال ن تسيير هذا المرفق عن طريق الامتياز كان له دور نسبي في تحسين الخدمة العامة،أ

روضة على اقة، وكذلك الرقابة المفالرقابة الإدارية من قبل السلطة مانحة الامتياز، والمتمثلة في وزارة الط

 .صاحب الامتياز، من قبل لجنة ضبط الكهرباء والغاز

هو عقد غاز ـكهرباء والـمرفق توزيع ال تسيير يازتامعقد  أنفمن الواضح شكلي ـجانب الللبالنسبة أما 

هوم العقد مضمونه يتطابق مع مختلف المعايير الموضوعة لتحديد مف ذلك أنكلمة، ـإداري بأتم معنى ال

الامتياز لم يمنح إلى أن هذا للانتباه هو عن غيره من العقود الأخرى، ولكن الـشيء الملفت الإداري وتمييزه 

الخاصة المملوكة للدولة والمتمثلة في فروع سونلغاز المكلفة بنشاط توزيع الكهرباء إلا لأشخاص معنوية اليوم 
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بمنح امتياز توزيع  ةالكهرباء والغاز طلب العروض المتعلقلم تطلق لجنة ضبط حيث وإلى يومنا هذا والغاز 

 .الكهرباء والغاز
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 الفصل الثاني: المنازعات الناشئة عن عقد امـتياز توزيع الـكهرباء 

ـسلطة بين عدة أطراف، هي الات ومعاملات علاقامـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز تنتج عقد خلال تنفيذ 
العاملين  مرفق الـكهرباء والـغاز بالإضافة إلى من خدمات وكذا المستفيدين ـتيازالامصاحب مانحة الامـتياز، 

ئل ها عن طريق اللجوء إلى الوساتويترتب على هذه العلاقات منازعات مختلفة يتعين تسوي هذا المرفق، في
  .ةأو الـقضائي الادارية

ذلك للقاضي الاداري هرباء والـغاز وصاحب امـتياز توزيع الـكبين الادارة  قومالمنازعات التي ت تخضع
 الامتيازالـسلطة مانحة الأفراد و  التي تثور بين شأنها في ذلك شأن المنازعات ،بعقد إداري  يتعلق مرالأ أن

الطعن في كذا  تنظيم المرفق وبمرتبطة القواعد العلى احترام  صاحب الامـتيازبإرغام الأمر يتعلق  عندما 
 .  (1) دارة ذلكالإالـقرارات التي ترفض فيها 

ير غ من مرفق توزيع الكهرباء والغاز أو والمنتفعين صاحب الامـتيازأما المنازعات التي تقع بين 
تخضع للقاضي فهي  العاملين عنده شركات المناولة في مجال الـكهرباء والـغاز أو مثل المتعامل معه 

 .(2)أنهم جميعا من أشخاص الـقانون الخاص ذلك العادي

لحيوي مـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز وعلى أهمية هذا المرفق اا عقد حدوث منازعات عند تنفيذ قتضيي
وذلك  سبل وآليات لحل هذه المنازعاتمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء، وضع البالنسبة للمواطنين و 

 حماية للحقوق الناشئة عن عقد الامـتياز.من أجل 

يع التسوية الادارية للمنازعات الناشئة عن امـتياز توز إجراءات  لىتعرض إنس الفصلومن خلال هذا  
 كهرباء والـغازامـتياز توزيع الـمنازعات لإلى التسوية الـقضائية  تطرق ن ول، ثمالأ المبحثالـكهرباء والـغاز في 

 .ثانيال المبحثفي 

                                           
 السابق.المرجع  ، 09-08من قانون الإجراءات الإدارية   800المادة  -(1)
 . 468ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  -(2)
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 ـكهرباء والـغازامـتياز توزيع اللمنازعات الناشئة عن ل الاداريةالتسوية  الأول: المبحث

غير  طريقة عن امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز تي تنشأالتسوية الادارية للمنازعات ال يمكن القول أن  

 الالتزامبالمتقاضين  هذا الأخير سيجبر اللجوء إلى الـقضاء،  فاديائية تتم من قبل الأطراف المتنازعة لتضق

ن من مرفق الـكهرباء يالمنتفعأن  مع و  ،ثير من الوقت والجهدإلى كغالبا تحتاج التي جراءات جملة من الإب

حماية  مميزاالـقانون منح لهم مركزا  إلا أن  ،والـغاز ليسوا طرفا في عقد امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز

الجيدة الانتفاع بالخدمة فكما أسلفنا الذكر فإن ، المتعلقة بالكهرباء والغازتحسين تقديم الخدمات حقوقهم في ل

منتفعين من للحق الاستفادة من الخدمة الجيدة يمكن وعليه فإن ، مستعملي هذا المرفق يعتبر حقا من حقوق 

الرسوم التي يستخلصها صاحب الامـتياز، وفي هذا الإطار  نظيروذلك المطالبة به مرفق الـكهرباء والـغاز 

ى لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز إجراءات على صاحب الامـتياز أن يعرض للموافقة عل الـقانون أوجب فقد 

  .(1) لتسجيل ومعالجة احتجاجات المنتفعين

إجراءات لتسجيل ومعالجة احتجاجات يحدد  ا قرار  أصدرت قد  لجنة  ضبــط الـكهرباء والـغاز نجد أن و

 متضرر أن يقدملل ، كما يمكن  (2) الموقع الرسمي للجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز على هانشر  تم المرتفقين

موقع لجنة ضبــط  من خلالوذلك على الخط مباشرة  غازلامتياز توزيع الكهرباء واضد صاحب  اطعن

إجراءات الطعن المصادق عليها من طرف لجنة ضبــط  بما يتوافق مع ، على الانترنت الـكهرباء والـغاز

 .(3)الـكهرباء والـغاز

                                           
 .،مرجع سابق95-10من  المرسوم التنفيذي رقم  91المادة   -(1)

(2)- Décision CREG N° D/29-13/CD  du  31décembre 2013 fixant la procédure de traitement des recours des 

consommateurs auprès de la CREG. 

(3)-  https://creg.dz/consommateurs/faire-un-recours/ ,date de visite 24/11/2022. 

https://creg.dz/consommateurs/faire-un-recours/
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كمرحلة أولى شكوى لدى صاحب الامـتياز ث يتم تقديم حي ،ويمر هذا الطعن الاداري بمراحل محددة

م هذا المرتفق تقديبإمكان ذا لم يقتنع المرتفق صاحب الشكوى برد صاحب الامتياز فإ)المطلب الأول(، ف

 المطلب الثاني(. )طعن أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

 : تقديم شكوى لدى صاحب الامـتياز المطلب الأول

عن تقديم  رضىالعدم  تفقين سواء كانوا زبائن منزليين أو كانوا زبائن صناعيينالمر أبدى  في حالة

فيمكنهم الاعتراض على ذلك أمام لجنة ضبط الكهرباء والغاز  الخدمات فيما يخص توزيع الكهرباء والغاز،

 كوى وكل ش ،م شكوى لدى صاحب الامـتيازقدأن يعلى المرتفق  نبغييهذه اللجنة  قبل اللجوء إلىولكن  

، في تقديم الخدمات في الفوترة، آجال طويلة أذات طابع تقني أو تجاري أو إداري )خط مهما كان نوعها،

 وهو ماالـكهرباء والـغاز  لصاحب امـتياز توزيع( لابد أن تقدم بصورة مسبقة، ات في التزويد بالطاقةانقطاع

كما أشرنا إلى ذلك  والـغاز ط الـكهرباءعليها لجنة ضبــ التي صادقتمعالجة الـشكاوى  إجراءات قتضيهت

  . (1)سابقا

الوكالة التجارية  على مستوى شكوى مرفقة بجميع الوثائق الضرورية  أن يقدمالمرتفق ويجب على 

في نتيجة شكواه يمكنه  على يا، فإذا لم يكن راضكخطوة أولى  التابعة لصاحب الامـتيازالمختصة إقليميا و 

بنتيجة مجددا أمام مديرية التوزيع المعنية التابعة لصاحب الامـتياز، فإذا لم يقتنع  اأن يرفع طعنهذه الحالة 

أمام صاحب امـتياز التوزيع وهي الـشركة الجزائرية  ارفع طعني في هذه الحالة أن معالجة شكواه، فيمكنه

  . (2)ع التوزي-للكهرباء والـغاز

                                           
(1)-

 Article  4 Décision CREG N° D/29-13/CD،op cit. 

 . 275،مرجع سابق، ص شوقي بلفار و أحمد فنيدس -(2)
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ردا من طرف صاحب الامـتياز في مدة ثلاثة المنتفع صاحب الـشكوى  الحالات إذا لم يتلق في كل

لم يقنعه، فيمكن لهذا المنتفع تقديم تظلم أمام لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز، المستلم الرد  في حال أنأشهر أو 

)نسخ من جميع الرسائل الموجهة إلى صاحب الامـتياز والأجوبة  لذلك  مرفقا بالوثائق الداعمة اللازمة

 .(1)تجدالموافقة لها إن و 

 : تقديم طعن أمام لجنة ضبــط الـكهرباء والـغازالمطب الثاني

اللجوء  ويمكن للمنتفعين والتظلمات،تتلقى لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز الـشكاوى ، وفقا لشروط معينة

 :ـب يتعلق بالمشاكل المرتبطةوذلك فيما  في حالة نزاع مع صاحب الامـتياز هذه الـسلطةإلى 

 كفل بطلب متعلق بالربط بشبكة التوزيع أو تعديله أو التأخر في الإنجاز،عدم الت -

  ،عدم التكفل بطلب متعلق بتغيير أماكن المنشآت أو التأخر في إنجازه -

 د، مشاكل متعلقة بالانقطاعات والتصليح أو بالفوترة أو بإعادة التموين بعد الـقطع لعدم التسدي -

لى شرط مسبق وهو وجوب إيخضع  لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز الطعن أماموجدير بالتذكير بأن 

  .مام صاحب الامـتيازأتقديم شكوى 

استيفاء تقديم الـشكوى أمام  وبعد هفي حالة عدم رضا لمنتفع من خدمة توزيع الـكهرباء والـغازإن ا

الـكهرباء والـغاز  توزيع قمرف للمرتفقين منصاحب الامـتياز وفي إطار المهمة الرقابية لهذه اللجنة، يمكن 

                                           
(1)-  Article  4 Décision CREG N° D/29-13/CD،op cit. 
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تقديم طعن على الخط مباشرة وذلك بملء الاستمارة المتوفرة في الموقع الالـكتروني الرسمي للجنة ضبــط 

 .مقر اللجنة في، أو يمكنه تقديم طعن مباشرة (1)الـكهرباء والـغاز

وله بشأن قب خاذ القراراتتقوم لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز عند استلام ملف التظلم بفحصه من أجل 

إعلامه  يةيتم بعدها مراسلة المتظلم بغلثة أيام، لاث 03أقصاها لمعالجته، وهذا في مدة واختصاصها 

 .تظلمهتجاه بالترتيبات المتخذة 

تقوم بمراسلته في  لجنة ضبــط الـكهرباء والـغازفإن التظلم ليس من اختصاصها  في حالة ما إذا كان 

 غير أنهإذا كان ملف التظلم يدخل في مجال اختصاص لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز ، أما (2)هذا الصدد

 . (3)ل له أسباب عدم الـقبو  تقدم اللجنةفإن لم يحصل على قبولها، 

تقوم فإنها وكانت لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز مختصة في النظر فيه ،  إذا كان ملف التظلم مقبولا

تطالبه بالرد في كما أنها يرسل لها التوضيحات اللازمة كي صاحب الامـتياز  بتقديم طلب إلى  -اللجنة–

خمسة عشر يوما، بعد دراسة وتحليل إجابة صاحب الامـتياز تقوم لجنة ضبــط الـكهرباء  15أجل أقصاه 

 (4)الحالة:  والـغاز بما يلي حسب

 : الحجج المقدمة من قبل صاحب الامـتياز مؤسسةالفرع الأول

 رف صاحب الامـتياز مؤسسة وأنه تص تي قدمها لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز أن الحجج ال جدتو إذا  

                                           
(1)- https://creg.dz/consommateurs/formulaire-de-recours/ date de visite le 22/11/2022. 
(2)-  Article  7 section A Décision CREG N° D/29-13/CD ,op cit. 

 . 276،مرجع سابق، ص شوقي بلفار و أحمد فنيدس -(3)

(4)-  Article  7 Décision CREG N° D/29-13/CD ,op cit. 

https://creg.dz/consommateurs/formulaire-de-recours/
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تحتوي على جميع صاحب الـشكوى للمرتفق  فإنها ترسل رسالة تفسيرية ،وفقا لما ينص عليه الـقانون 

وافق صاحب  أسباب غلق ملف التظلم، وإذاعن مشكلة، وكذا الفهم تجعله يالمعلومات التي من شأنها أن 

صاحب الـشكوى من قبل لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز  بلاغ إفإنه يتم الامـتياز على تصحيح الوضيعة، 

إنه ذا لم يقتنع المرتفق بقرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز فو إ، وفي هذه الحالة بعدها يغلق ملف التظلمل

 .  (1) اللجنةعن في قرار طتقديم   الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل يملك

 : الحجج المقدمة من قبل صاحب الامـتياز غير مؤسسةالفرع الثاني

ز لجنة ضبــط الـكهرباء والـغافإن غير مؤسس، موقف إذا أصر صاحب الامـتياز على موقفه رغم أنه  

م يتم إعلاكما  هذا الـقراربتتخذ قرارا ضده، وتقرر لصالح صاحب الـشكوى، ويتم تبليغ صاحب الامـتياز 

 جمع الأطراف المعنيينز تستطيع الـكهرباء والـغا لجنة ضبــط فإنفي جميع الحالات، و  ،صاحب الـشكوى 

 رأت ضرورة لذلك،  إذا من أجل محاولة التوصل إلى حل ودي

إذا كان أحد الطرفين غير راض عن موقف لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز فيما يتعلق بالتظلم المودع 

  .(2)إحالة النزاع إلى الـسلطات الـقضائية المختصة في هذه الحالة ، يمكنهمستواهاعلى 

 توزيع الـكهرباء والـغاز  امـتيازالثاني: التسوية الـقضائية لمنازعات  المبحث

امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز الناشئة عن  الطرق الإدارية لتسوية النزاعاتم نجاح دعلى عينجر 
، وهنا يمكن التمييز بين المنازعات التي تخضع للقضاء العادي تسويتهامن أجل الـقضاء اللجوء إلى 

                                           
 المعدل والمتمم. المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 01-98من القانون العضوي رقم  11المادة  -(1)

(2)-  Article  7/3 Décision CREG N° D/29-13/CD ,op cit. 
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المتعلقة بمرفق توزيع الـكهرباء والـغاز والتي تخضع في اختصاصها للقضاء والمنازعات  )المطلب الأول(
 الإداري )المطلب الثاني(.

 يالعاد: المنازعات التي تخضع للاختصاص الـقضاء المطلب الأول

يع يختص بالفصل في منازعات امـتياز توز بالنسبة لمرفق توزيع الكهرباء والغاز  الـقضاء العاديإن 
 يه. فو العاملين أوالغير من المنتفعين من هذا المرفق صاحب الامـتياز بين  قومالـكهرباء والـغاز التي ت

 المنازعات الناشئة بين صاحب الامـتياز والمنتفعينالفرع الأول: 

 تعتبرمرفق توزيع الـكهرباء والـغاز  والمنتفعين من الامـتيازالمنازعات التي تحدث بين صاحب إن 
هي عقود خاصة وإنما إدارية  عقودا العقود المبرمة بين الطرفين ليستف ، من اختصاص الـقاضي العادي

 (1) ضوي المعتمدطبقا للمعيار العو وعليه  ، نتفاء شرط وجود شخص معنوي عام كطرف في العقدوذلك لا
بين صاحب امـتياز توزيع الـكهرباء  المنازعات الـقائمة بالفصل في صتيخهو من ، فإن الـقاضي العادي 

، حتى وإن كانت العلاقة التي تربط بين صاحب الامـتياز والمنتفعين تعتمد مباشرة على والـغاز والمرتفقين
 .دفتر الـشروط

 ويمكن أن تتعلق هذه المنازعات بـ:

 عدم التكفلأو  عدم التكفل بطلب متعلق بالربط بشبكة التوزيع أو تعديله أو التأخر في الإنجاز،-
 مشاكل متعلقة بالانقطاعات والتصليح أوأو  ،بطلب متعلق بتغيير أماكن المنشآت أو التأخر في إنجازه

  .بالفوترة أو بإعادة التموين بعد الـقطع لعدم التسديد

 

                                           
 ، مرجع سابق. 09-08من القانون  800المادة  -(1)
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 عات الناشئة بين صاحب الامـتياز والـغيرالمناز الفرع الثاني: 

 صاحب امـتيازهي المنازعات التي تكون إما بين المنازعات الناشئة بين صاحب الامـتياز والـغير 
المتضرر  من طرف الـغير المنازعات المتعلقة بطلب التعويضفي المرفق أو توزيع الـكهرباء والـغاز والعاملين 

  .من نشاط المرفق

 سبة للعاملين في المرفقأولا: بالن

املين له تعد العلاقة بين صاحب امـتياز توزيع والعبالنسبة للعاملين في مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز 
 ملون ولا يعتبر العامن روابط الـقانون الخاص، والمنازعات الناشئة عنها هي من اختصاص الـقضاء العادي، 

يعتبرون أجراء  بل همكام قانون الوظيف العمومي ن يخضعون لأحين عمومييموظف في هذا المرفق
 ويخضعون لقانون العمل.

 التعويض من طرف الـغير المتضرر من نشاط المرفق ثانيا: دعوى 

بطلب التعويض عن الضرر الذي عاوى المتعلقة الد في  بالفصلكذلك ص يختالـقضاء العادي إن 
 باكتتاب ز يلزمالامـتيا صاحبفإن وفي ذات الـسياق از، مرفق توزيع الـكهرباء والـغ لحق بالـغير بسبب تشغيل

ينجر  أن يمكن التي الأضرار مخاطر خصيفيما  تأمين بالجزائر،الت اشرك ، لدىالغيرتجاه تأمين  عقد كل
المخاطر الأخرى  تغطيةفإن  تلحق بالـغيرالتي  الأضرار أو ة الـكهرباء أو الـغازبكلشو جزئي أعنها فقد كلي 

صاحب يلزم ، إذ (1)المسؤولية ز، دون أن تعفيه هذه الإمكانية من تحمّلالامـتيا صاحبعاتق على تبقى 
مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز منشآت وهياكل كافة تغطية المسؤولية المدنية بواسطة وثيقة التأمين لب الامـتياز

 . والغازتسيير مرفق امتياز توزيع الكهرباء  بفعلعن كل الأضرار اللاحقة بالـغير 

                                           
 .من  دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتياز توزيع الكهرباء والغاز وواجباته،مرجع سابق 15المادة   -(1)
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 تخضع للاختصاص القضاء الإداري : المنازعات التي المطلب الثاني

ت المدنية والإدارية، التي تجعل المنازعات التي تكون الدولة أو الإجراءامن قانون  800طبقا للمادة 
، (1)القضاء الاداري الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها من اختصاص 

 .كأساس لتحديد الجهات الـقضائية العضوي المشرع الجزائري كرس المعيار وعليه يمكن القول أن 

  لجنة ضبط الكهرباء والغاز: الرقابة القضائية على أعمال الفرع الأول

 جوهرية وذلك بفعلتغييرات عدة  مجال ممارسة السلطة التنفيذية لمهمة الضبط الاقتصاديلقد عرف 

تنازلت  ، نتيجة للتوجه نحو نظام الدولة الضابطةمثلا و السلطة التنفيذية ف ،قتصادية في الجزائرالتحولات الا

 الاقتصادي،ضبط القطاع  مهمتهاهيئات مستقلة صالح بعض صلاحيات وامتيازات السلطة العامة ل عن

 ضي الإداري أنعلى القا، كان لزاما الاقتصاديلسلطات الضبط  هاوبانتقال هذه الصلاحيات والامتيازات

ا وفقا ليشمل قراراتهلجنة ضبط الكهرباء والغاز ونذكر منها الهيئات الجديدة  ذهرقابته على قرارات هوسع ي

 بين بعضهاتضارب القوانين كذا عدم تحديد الطبيعة القانونية لهذه السلطات و غير أن للقواعد العامة، 

فضلا عن ة القضاء الإداري على قراراتها مشروعية رقاب بخصوصفي الآراء  تباين أسفر عن، البعض

تدخل القضاء  وتحت هذه الظروف باتالوضع هذا  في هذه الرقابة، وفي ظل  هتطبيقالقانون الواجب 

تكريس دولة القانون أكثر من كما أصبح  ومبدأ المشروعية  وافق لحسم الموقف بما يتحتمية الإداري 

 ضرورة.

في هذا المبحث إلى أسس رقابة القضاء الإداري على تطرق وعلى ضوء ما سبق ارتأينا إلى أن ن

 قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ثم إلى نطاق رقابة القضاء الإداري على قرارات هذه اللجنة.

                                           
 .، مرجع سابق 14عمر بوجادي، ص  -(1)
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  لجنة ضبط الكهرباء والغاز: أسس رقابة القضاء الإداري على قرارات أولا

، في مجال الكهرباء والغاز صلاحيات واسعة ازبمنح لجنة ضبط الكهرباء والغالمشرع الجزائري  قام

 تنظيمية قرارات في هذا المجال الاقتصادي، من خلال تحديد القواعد التنظيميةحيث يكون من اختصاصها 
أصحاب امتياز توزيع الكهرباء والغاز لتلك  احترام التأكد مناللجنة على هذه  تحرصو كما فردية،  أو  (1)

اتخاذ الإجراءات فضلا عن  في مجال تسيير مرفق الكهرباء والغاز سط رقابتهامن خلال بوذلك ، القرارات

  .ضد المخالفين مناسبةال

 كغيرها من القرارات التي تصدر عن الهيئاتو القرارات الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز إن 

قرار مرتفقا يجيز للمخاطب بال  -المبدأ-هذا الأخيرلمبدأ الرقابة القضائية الادارية،  الإدارية العمومية تخضع

 ضد هذا القرار الاداري.  أن يقدم طعنهكان أو صاحب امتياز 

هذه في مواجهة رقابة القضاء الإداري التي تقوم عليها الأسس القانونية  بغية التعرف علىو 

قارنة ميميز هذا النوع من المنازعات، الخاص الذي  الطابعالتمحيص في  فإنه من الضروري الصلاحيات 

ذا الإقرار باختصاص القضاء الإداري بهفمع المنازعات الكلاسيكية بمفهوم السلطات الإدارية المستقلة، 

إلا بعد تحليل الأسس القانونية العامة والخاصة المعتمدة كأساس لهذا لا يكون  النوع من المنازعات

 الاختصاص.

 ضبط الكهرباء والغاز لجنة: الأسس العامة لرقابة القضاء الإداري على قرارات أ

 التيو على جملة من الشروط لامحالة  طرح النزاع في موضوع ما أمام القضاء الإداري يعتمد إن 

                                           
 لجنة ضبط الكهرباء والغاز.تتظمن الملاحق المرفقة بهذه الدراسة قرارات تنظيمية صادرة عن  -(1)
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مختصا للنظر فيها، بعيدا عن القضاء العادي،   -القضاء الإداري -صبح هذا الأخيرأما إن توفرت  

طرافها شخصا عاما وفقا أ يكون أحد  ضرورة أنولعل ما يميز المنازعة التي يختص فيها القضاء الإداري 

 . (1) الموضوعيبالقانون الإداري وفقا للمعيار على اتصال أو أن يكون  ،للمعيار العضوي 

 وفقا للمعيار العضوي الأسس العامة : 1

على المعيار العضوي  (2) 09-08التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  لقد نصّ 

في المنازعات التي تكون الهيئات العمومية  هانظر لاستئنافية للجزائر العاصمة با لاختصاص المحكمة

الوطنية ومن ضمنها لجنة ضبط الكهرباء والغاز طرفا فيها، وذلك بقوله: "... وتختص المحكمة الإدارية 

ية الصادرة للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدار 

 . (3)عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية" 

كان يؤول إلى  09-08الاختصاص قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وجدير بالذكر أن 

، المتعلق باختصاصات 01-98من القانون العضوي رقم  01فقرة  09حيث تضمنت المادة  مجلس الدولة 

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله بنصها: "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء 

والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية 

والنص فيه على  01-98ر صدور تعديل للقانون العضوي والمنظمات المهنية الوطنية ..."، وفي انتظا

                                           
 2012دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة –الصغير بعلي، القضاء الإداري محمد -(1)

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22وذلك بموجب القانون رقم -(2)
 مرجع سابق.

 ، مرجع سابق.09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22مكرر من القانون رقم  009المادة  -(3)
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نقل اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة إلى المحكمة الاستئنافية للجزائر تحقيقا لمبدأ التقاضي 

، حيث نص في المادة 2020على درجتين، وهو المبدأ الذي تم تكريسه بموجب التعديل الدستوري لسنة 

"يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف منه على أنه:  02فقرة  179

  والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية...".

قرارات بالنظر في منازعات ال غير مختصة المحكمة الاستئنافية للجزائرأن لنا  يبدو من الوهلة الأولىو 

لذي ابالشكل  اللجنةلهذه  اقانوني اع لم يضع تكييفن المشرّ أ، ذلك والغاز لجنة ضبط الكهرباءالصادرة عن 

 كورة.بهذا الاختصاص وفق ما جاءت به المادة المذوالتي تُعنى  القضائية الادارية يتوافق مع إحدى الجهات

ل تسمية لجنة لسلطة الضبط في مجا ىنجده أعط (1) 2002الكهرباء والغاز لسنة  بالرجوع إلى قانون و 

على أنها من الإدارات المركزية أو المنظمات المهنية  السلطةلا يمكن تكييف هذه عليه فإنه و الكهرباء والغاز 

"الأجهزة والتنظيمات  :الهيئات العمومية الوطنية، والتي يقصد بها من وهو ما يجعل اعتبارهاالوطنية، 

في مختلف مجالات الحياة وذلك الوطنية حتياجات المجموعة من أجل تلبية ا المكلفة بممارسة نشاط معين

هيئة باعتبارها  إذا و ، فلجنة ضبط الكهرباء والغاز(2)السلطات الإدارية المركزية"  فضلا علىالعامة للدولة، 

تتوافق مع نظام  مجال الكهرباء والغاز صلاحيات السلطة العامة فيو  تمارس امتيازات ،مستقلة إدارية

في الحياة  امعين تنظم مجالافضلا عن كونها ذات اختصاص وطني ذلك أنها ، الهيئات العمومية الوطنية

                                           
يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ، الجريدة الرسمية  2001فبراير  05المؤرخ في   01-02القانون رقم   -(1)

 .2002فبراير  06، المؤرخة في 08عدد 
 .102ص ، مرجع سابق،دعوى الإلغاء–ري محمد الصغير بعلي، القضاء الإدا -(2)
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ريق نوع جديد من الإدارة محل الدولة المتدخلة عن ط دون أن ننسى أنها تحل، بكل استقلالية الاقتصادية

 .(1)للرقابة القضائية تكريسا لمبدأ المشروعية خضوعها وهو ما حتم، الحديثة

 لمعيار الموضوعيوفقا لالأسس العامة  .2

 لاختصاص القضاء الإداري فقد اعتمد الفقه والقضاء ومن اإضافة إلى اعتبار المعيار العضوي أساس

 ،السير الحسن لمرفق القضاء على معيار آخر هو المعيار الموضوعي وبهدف الوقوف علىبعدهم المشرع، 

 لجنة ضبط الصادرة عن إلى القرارات موضوع القرار محل المنازعة القضائية، فبالرجوع يشير إلى والذي 

أو  ، هاسحب وكذا الرخصة في مجال انتاج الكهرباءقرارات فردية تتعلق بمنح  سواء كانت الكهرباء والغاز 

 ا تهدف إلى ضبطهجميع أنها ، فإننا نجدلمرفق الكهرباء والغاز قرارات تنظيمية تخص القواعد المنظمة

ت ذا إذا حفاظا على النظام العام الاقتصادي للدولة، فهي ء والغاز،الاقتصادي في مجال الكهرباالنشاط 

ت مجلس الدولة أن كل القرارا فقد وجدطابع إداري وتكون خاضعة لرقابة القاضي الإداري، وبهذا الخصوص 

جاوز ت يشوبهاللقانون أو عندما  امخالفشكلا قابلة للطعن فيها عندما تتخذ هي قرارات ذات الطابع الإداري 

 .السلطة

 لجنة ضبط الكهرباء والغاز: الأسس الخاصة لرقابة القضاء الإداري على قرارات ب

لتوسيع المجال  فتحتقد  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22قانون المن  مكرر 900المادة إن 

ن قانو  نص عليه، وهو ما 2بموجب نصوص خاصة وذلك  المحكمة الاستئنافية للجزائراختصاص  مجال

                                           
(1)- Zouaimia rachid , les instrumentistes juridiques de la régulation économique en Algérie, op cit, 2012, p216. 

، على أنه: مرجع سابق، 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22من القانون رقم  02مكرر فقرة  900تنص المادة  2
 .. وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة".".
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اختصاص المحاكم الإدارية  وبشأنمنه  02فقرة  29في المادة  حيث جاء 10-22التنظيم القضائي رقم 

 للاستئناف على أنه: " وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة".

 2002الأسس الخاصة وفق قانون الكهرباء والغاز لسنة  .1

أمام كل من له مصلحة في ذلك  نة ضبط الكهرباء والغازلجفتح المشرع باب الطعن ضد قرارات 

ع بقولها: " يجب أن تكون قرارات لجنة الضبــط مبررة ويمكن أن تكون موضو  139عليه المادة  و ما نصتوه

 طعن قضائي لدى مجلس الدولة ". 

 درها عقد الاختصاص للقاضي الإداري في نظر المنازعات التي قد تنشأ عن الـقرارات التي تصإن 

 إدارية سلطةهي لة المستقهيئات الضبــط سائر كغيرها من  هيئة ها يؤكد بأن (1)لجنة ضبــط الكهرباء والغاز 

  رغم عدم نص القوانين المنشأة لها على ذلك.

المتعلق ، 01-98وبغض النظر عن الإشكال الذي يمكن إثارته بالعودة إلى الـقانون العضوي 

يفصل مجلس الدولة  ":  أنهمنه على  09ظيمه وعمله والذي تنص المادة باختصاصات مجلس الدولة وتن

المرفوعة ضد: الـقرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن الـسلطات  بالإلغاءابتدائيا و نهائيا في الطعون 

 .  (2)"الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية ... 

                                           
 ،مرجع سابق.01-02من  القانون رقم  139المادة   -(1)
 ، مرجع سابق. 01-98انون الـقمن  09المادة  -(2)
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يئات التي أسند المشرع اختصاص الطعن ضد قراراتها إلى مجلس الدولة قد ذكرت أن الهويلاحظ هنا 

طات الـسل ةالتي تنتمي إلى فئ الهيئاتباقي و فإن لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز  وعليهعلى سبيل الحصر، 

 الهيئات العمومية الوطنية. تحت  ادراجهايمكن أن الإدارية المستقلة، 

صراحة على أن قرارات  تنصوالتي  01-02من الـقانون  137به المادة  جاءت وكذلك بالنسبة لما

صت نحيث  ،قرارات غير قابلة للطعن فيهاتعتبر غرفة التحكيم المشكلة لدى لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز 

 : على أن

  "وبهذه الصفة فهي واجبة التنفيذ  ،قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها "

تجدر الإشارة إليه في هذا الـسياق هو أن عدم نص المشرع على إمكانية الطعن في قرارات إلا أن ما 

إدارية ما، أو حتى النص صراحة على عدم إمكانية الطعن فيها كما هو الحال بالنسبة لقرارات هذه الـغرفة، 

ن أن يرفع ضد أي قرار الرقابة الـقضائية، فالطعن بتجاوز الـسلطة يمك عن يجعلها بمنأىفإن هذا الأمر لا 

مبدأ على أكد قد مجلس الدولة ونضيف أيضا أن  ،ذلك عكسنص الـقانون صراحة على  حتى وإنإداري 

–أقر  حيث ،عدم ذلكبقابلية الـقرارات الإدارية للطعن بسبب تجاوز الـسلطة حتى في وجود نص صريح 

المنعقد في جلسته التأديبية، تخضع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء  بأن -الدولة مجلس

الطعن في مشروعيتها أمام مجلس الدولة رغم وجود نص صريح  بإمكانية وهو ما يفيد ، (1)للرقابة الـقضائية

                                           
 2002/ 1، منشور في مجلة مجلس الدولة عدد 1998جويلية  27صادر بتاريخ  172994قرار مجلس الدولة رقم  -(1)

  .84-83ص 
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، تنص صراحة على أن في تلك الفترةمن الـقانون الأساسي للقضاء الـساري المفعول  99ضمن المادة 

 .(1)ق من طرق الطعنمقررات المجلس التأديبي لا تقبل أي طري

و قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي أبعد من هذا عندما اعترف بأحقية الطعن بتجاوز الـسلطة حتى 

موقفه  مدافعا عنفي الـقرار الإداري الذي نص الـقانون صراحة على أنه غير قابل للطعن إداريا وقضائيا 

وتنحصر سلطة الـقاضي الإداري في  عية مبدأ المشرو  ضمن احترام  اعتبار الطعن بتجاوز الـسلطة طعنب

أو عدم  بإلغائهالحكم الفصل بشأنه و  من أجلته تقدير مدى شرعية الـقرار المطعون فيه أو عدم شرعي

 . (2)لـغائهإ

ضبــط الـكهرباء والـغاز وعلى الرغم من عدم نص أي من  لجنةإن ما سبق يجعلنا نخلُص إلى أن 

لمهام إلا أن العودة إلى ا ،بأنها سلطة إدارية صراحة 2002ء والغاز لسنة المتعلق بالكهربا مواد الـقانون 

بنظر  أو التي تعود أصلا إلى الـسلطة التنفيذية بالإضافة إلى الجهة الـقضائية التي تختص االمسندة إليه

هي لجنة ه الهذ والجزم بأنلى التأكيد إ المنازعات التي قد تنشأ عن الـقرارات التي تصدرها هذه اللجنة يؤدي

 سلطة إدارية.

 : الأسس الخاصة وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية2

 وهرية وذلك استجابة للتوجيهاتـائية جـات قضـإصلاح 2022مشرع الجزائري خلال سنة ـأجرى اللقد 

                                           
 13بتاريخ  53ج ر ع دد  ،انون الأساسي للقضاءالـقيتضمن  ،1989ديسمبر  12ؤرخ في الم 21-89انون الـق -(1)

 ) ملغى (.  1989ديسمبر 
عمار عوابدي، عملية الرقابة على اعمال الإدارة في النظام الجزائري، الجزء الأول،  ديوان المطبوع الجامعية، الجزائر،  -(2)

  . 103ص ، 1982
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من ضمنها تكريس مبدأ التقاضي التي  و، 2020المكرسة من خلال التعديل الدستوري لسنة و العامة  

، (2)المتعلق بالتقسيم القضائي و 07-22صدر القانون رقم  ،تبعا لذلك(1)على درجتين في المادة الإدارية 

إنشاء المحاكم نص على  والذي، (3)المتضمن التنظيم القضائي  10-22القانون العضوي رقم  ليتبعه صدور

حت عنوان "المحاكم الإدارية ستئنافية وذلك في الباب الرابع، الفصل الأول والذي جاء تالإدارية الا

منه على أنه: "وتختص  02فقرة  29للاستئناف"، من حيث اختصاصها وتشكيلتها، حيث نص في المادة 

 أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة".

 مالتعديل الذي مس قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بموجب القانون رقيضاف إلى ما سبق 

نازعات لجنة ضبط الاختصاص للنظر في م تم منح المحكمة الاستئنافية للجزائر العاصمة أين، 22-13

 01-02إلى حتمية مراجعة القانون   سيدفع بالمشرع الأمر الذي ، وهو توضيحه، كما سبق الكهرباء والغاز

جزائر المحكمة الاستئنافية للمنه، واستبدال مجلس الدولة ب 139المادة المتعلق بالكهرباء والغاز، لاسيما 

 .المعدل والمتمم 13-22مع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وافقليت

 

                                           
، سالف الذكر، على أنه: "يضمن القانون التقاضي 2020من التعديل الدستوري لسنة  03فقرة  165تنص المادة  -(1)

 على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه".
ماي  14الصادرة بتاريخ:  32، يتضمن التقسيم القضائي، ج ر عدد 2022ماي  05مؤرخ في  07-22قانون رقم  -(2)

2022. 
جوان  09مؤرخ في  10-22من القانون العضوي رقم  38، 37، 36، 35، 34، 33، 30، 29انظر المواد:  -(3)

، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 2022جوان  16الصادر بتاريخ:  41، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر عدد 2022
 )الملغى(.، والمتعلق بالتنظيم القضائي 2005يوليو  17المؤرخ في  05-11



نفتاح الاقتصاديفي ظل الا النظام الـقانوني لامـتياز توزيع الـكهرباء والـغازالباب الثاني:   

245 

 

 

 لجنة ضبط الكهرباء والغاز: نطاق رقابة القضاء الإداري على قرارات ثانيا

لجنة ضبط الكهرباء الاختصاص للنظر في القرارات الصادرة عن  الكهرباء والغازقانون  نصبعد 

لواردة في ، فإن قابلية الطعن فيها وفقا للقواعد العامة االقضاء الاداري، كما سبق الإشارة إليهإلى والغاز 

مختلف تكون جائزة وب ،13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 أنواع الدعاوى.

برفع دعوى الإلغاء، أمر ضبط الكهرباء والغاز  غير أن مخاصمة القرار الإداري الذي تصدره لجنة

 .أن الطعن ضد القرار الإداري لا يوقف تنفيذه، بالإضافة إلى طول إجراءات الفصل فيهغير كاف كون 

 المصلحة العامة الاقتصادية التي تقتضي تنفيذ القرار الإداري والمصلحةكل من ومن أجل التوفيق بين 

 المشرع الجزائري  قتصادي صاحب الامتياز أو المرتفق نجد أنمتعامل الاالخاصة التي قد يتضرر منها ال

قرار تنفيذ ال تترتب عنوقف التنفيذ كنظام تبعي استعجالي ووقائي من الآثار الضارة التي يمكن أن قد أقر 

 الاداري ولا يمكن إصلاحها لاحقا.

 دعوى إلغاء قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز .أ

لجنة ضبط الكهرباء غاء من أهم الوسائل القانونية المتاحة للتصدي إلى قرارات تعتبر دعوى الإل

فيحق لكل من تضرر من قرار صادر عن هذه السلطة المستقلة أن عدم المشروعية، والغاز التي تشوبها 

 يرفع دعوى ضد هذا القرار بهدف إلغائه.

 الأسس القانونية لدعوى الإلغاء -1

 ذات طابع إداري ، فإن دعوى هي وفق ما تم بيانه و  الكهرباء والغازلجنة ضبط قرارات  بما أن
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من  مكرر 900و 080، وكذلك المواد (1) من الدستور 168الإلغاء تأخذ أساسها من نص المادة  

فأصل دعوى الالغاء أنها ، 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

في  يُعاب، فلكل شخص متضرر من قرار  (2)إداري  دعوى ضد قرار إلا أنها ن الخصوم ليست دعوى بي

انون الإجراءات المدنية من ق 03حفاظا على مصالحه )المادة وذلك لإلغائه  ى مشروعيته أن يرفع دعو 

أقر اب النص القانوني، و مجلس الدولة قد يحتى في حال غ يمليه مبدأ المشروعية،وفق ما  (3)والادارية

"أن كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فيها عندما تتخذ مخالفة  172994هذا المبدأ في قراره رقم 

بقوله: "أن الطعن بتجاوز  182491، وفي قراره رقم  (4) للقانون أو عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة"

توفر شروطها عند وفقا للأوجه المذكورة إلا لغاء ولا تقبل دعوى الا ،"السلطة موجود حتى ولم يكن هناك نص

 القانونية.

 شروط قبول دعوى الالغاء -2

                                           
ينظر القضاء في الطعون في قرارات 2020من التعديل الدستوري لسنة  168تنص المادة  -(1) ، سالف الذكر، على أنه: "ّ

 السلطات الإدارية".
دراسة نظرية، مذكرة لنيل شهادة –محمد نايل، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة  -(2)

، ص 2013العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  الماجستير، فرع القانون 
95. 

سالف الذكر، على أنه:ّ يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام  09-08من القانون رقم  03تنص المادة  -(3)
 القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته".

، قضية ضد المجلس الأعلى للقضاء، يتعلق 1998جويلية  27، الصادر في 994172مجلس الدولة، قرار رقم  -(4)
 .84-83، ص 2002، 01بدعوى إلغاء قرار تأديبي، مجلس الدولة العدد 
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لجنة ضبط دعوى إلغاء القرارات الصادرة عن فإن كغيرها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التقليدية 

 ة.الميعاد وشرط الصفة والمصلحو تتطلب شروط التظلم الإداري المسبق  الكهرباء والغاز

 لجنة ضبط الكهرباء والغازوى وقف تنفيذ قرارات دع .ب

واجبة النفاذ حيال  وهو ما يجعلهابقرينة المشروعية،  لجنة ضبط الكهرباء والغازقرارات صف تت

تي والالمخاطبين بها، لكن قد يحدث أن تكون لهذه القرارات آثار جد وخيمة على المتعاملين الاقتصاديين 

 الجؤو يأن المتعاملين الاقتصاديين هؤلاء ، يمكن لوى الإلغاء، لذا واستثناءً تداركها بعد الفصل في دع يصعب

 من أجل المحافظةمعينة،  بناء على أسس وشروط قانونية تنفيذ القرار الصادر بحقهمدعوى وقف رفع ل

 .على حقوقهم الخاصة

 الأسس القانونية لدعوى التنفيذ -1

ن رقم ، المعدل والمتمم بالقانو راءات المدنية والإداريةالمتضمن الإج 09-08بالرجوع إلى القانون رقم 

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في " :بنصها 8مكرر  900بموجب المادة و  سالف الذكر، 22-13

 من هذا القانون والمتعلقة بشروط وإجراءات وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية 837و 834و 833المواد 

لإداري المتنازع اعدم قابلية القرار هو ا إليها المادة المذكورة، فإن الأصل نالتي تحيل "، وبتتبع الموادللاستئناف

رف على طلب الط فيه للوقف بموجب الدعوى المرفوعة ضده إلا بوجود نص، والاستثناء جواز الأمر به بناءً 

وقف تنفيذ أجل  منمن نفس القانون اللجوء إلى قاضي الاستعجال  922و 919المعني، كما أجازت المواد 

 .القرار الإداري متى توفرت ظروف الاستعجال
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 شروط دعوى وقف التنفيذ -2

تنفيذ بتمتلك سلطة القيام لجنة ضبط الكهرباء والغاز  ن مبدأ عدم وقف التنفيذ يجد مبرراته في أنإ

استنادا إلى مبدأ  بنفسها دون الحاجة إلى استئذان القضاء، و القرارات التي تتخذها لتحقيق المصلحة العامة

، إلا أن الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ تبقى قائمة بمجرد (1) الفصل بين السلطتين القضائية والإدارية

جراءات المدنية وفق ما جاء به قانون الاوذلك فر الشروط الشكلية والموضوعية في دعوى وقف التنفيذ اتو 

 .13-22قم المعدل والمتمم بالقانون ر  09-08 والإدارية

شروط الشكلية أساسا في ضرورة تزامن هذه الدعوى المستقلة مع دعوى الإلغاء بنص المادة وتتمثل ال

"تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة،  :على أنهانون الإجراءات المدنية والإدارية من ق 834

ا مع دعوى مرفوعة في الموضوع .."، ويشترط لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامن

لقد أقرت الفقرة الثانية و  ،(2) قاضي الموضوع وقاضي الاستعجالكل من الدعاوى المرفوعة أمام  في ذلك

من نفس المادة بكفاية استيفاء شرط التظلم الإداري لرفع دعوى وقف التنفيذ بنصها "أو في حالة التظلم 

 .(3) علاه"أ  830المشار إليه في المادة 

أما الشروط الموضوعية المطلوبة في دعوى وقف التنفيذ، فهي بحسب الجهة الفاصلة فيها، ففي  

بأن  انون الإجراءات المدنية والاداريةمن ق 912الدعاوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع اشترطت المادة 

                                           
رحموني موسى، منازعات الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،  -(1)

، 2013-2012باتنة، الجزائر،  -عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر تخصص قانون إداري وإدارة
 .125ص 

 ، مرجع سابق.019011قرار مجلس الدولة رقم -(2)
 ، مرجع سابق.014489قرار مجلس الدولة رقم -(3)
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ما وجه جدية تبرر إلغائه، أما فيالقرار المطعون فيه إحداث عواقب يصعب تداركها أو إثارة أ شأنمن يكون 

 انون الإجراءات المدنية والاداريةمن ق 919المادة  نجد أن الدعاوى المرفوعة أمام قاضي الاستعجال  يخص

المادة  حين أن مشروعية القرار المطعون فيه، فياشترطت توفر ظرف الاستعجال ووجود شك جدي حول 

ن وجود حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري نصت على شروط حالة الاستعجال القصوى م 921

 .(1) ولو في غياب القرار الإداري المسبق

 المنازعات التي تنشأ بين الـسلطة مانحة الامـتياز وصاحب الامـتيازالفرع الثاني: 

 ا في المنازعات الإداريةهالدعاوى الممكن رفع أهم من التفسيردعوى الـقضاء الـكامل ودعوى تعتبر 
، ذلك أن الـسلطة مانحة الامـتياز و عند اتخاذها بصفة عامة دون دعوى الالـغاء الامـتيازقة بعقود لالمتع

لقرارات إدارية تستخدم فيها امـتيازات الـسلطة العامة لا يمكن لصاحب الامـتياز الطعن في هذه الـقرارات 
في لا يملك  الامـتيازصاحب فإن وبالتالي  ،لتنفيذ العقد الداخليةتدخل ضمن الأعمال كون أنها  بالإلغاء
بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من  الـقرارات إلا دعوى الـقضاء الـكامل التي تسمح هذه مواجهة 

  .(2)تنفيذ هذه الـقرارات

 الـكاملدعوى الـقضاء  .أولا

مي أصلا إلى الـقضاء تتنلـغاز امـتياز توزيع الـكهرباء وام به أن المنازعات المترتبة عن عقد من المسلّ 
الإدارية بالاختصاص الدعاوى الـقضائية التي يرفعها أحد أطراف العقد الإداري،  ناول المحاكمتت أينالـكامل 

                                           
 ، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  921المادة  -(1)
كلية الحقوق بن  ية،از تسيير الموارد المالية'، مذكرة ماجستير، الدولة والمؤسسات العمومقدور بوضياف، 'عقد الامتي  -(2)

 . 75، ص 2012/2013، الجزائرعكنون، جامعة يوسف بن خدة، 
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التصرفات  المطالبة بتوقيف بعض المنازعة متصلة بتنفيذ العقد، كدعوى المطالبة بالتعريض، أو متى كانت
 توزيع الـكهرباء والـغاز.  امـتيازالدعوى التي تنصب على فسخ عقد لا عن فضالعقدية،  للالتزاماتالمخالفة 

 دعوى التعويض: -أ 

از توزيع الـكهرباء والـغاز من أجل امـتيترفع مثل هذه الدعوى من طرف أحد أطراف عقد يمكن أن 
خر من آ بلأي سبكما يمكن أن ترفع المطالبة بالتعويض عن أضرار تسبب فيها الطرف الآخر المتعاقد 

 .الأسباب المؤدية إلى الحكم بمبلغ مالي

  الامـتيازحة ندعوى إبطال بعض تصرفات الـسلطة ما-ب 

تي النظر في الدعوى ال بغية الإدارية،مثل هذه الدعوى يتكفل باختصاصها الـقضاء الـكامل للمحاكم 
 ت فيهلتصرف الإداري، الذي خالفالمحكمة الإدارية إبطال امن  ه رفعها المتعاقد مع الإدارة طالبا في دعوا 

 .التزاماتها المعبر عنها في العقد الإدارة

 الدعوى المتعلقة بفسخ عقد الامـتياز -ج 

ب بفسخ أن يطالمعينة  حالاتوفي لامـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز المانحة  الإدارةللمتعاقد مع يمكن 
دارة حالة صدور خطأ جسيم من الإفي وة الـقاهرة أو حالة الـق مثلما هو عليه الأمر في، العقد المبرم معه

تعلقة المنازعة المفإن تندرج في نطاق الـقضاء الـكامل، أيضا  دعواه فإن ، في هذا الصدد الامـتيازحة نما
ويكون  الـكامل،ضاء قالناتجة عن قرار الفسخ الإداري تخضع إلى اختصاص ولاية ال الامـتيازبفسخ عقد 

 الـسلطة العامة، في صورتين: بامـتيازات اه، لتمتعوزيع الـكهرباء والـغازت فسخ عقد امـتياز

مبدأ الملائمة والتكيف الذي ينظم ب أخذاالفسخ للعقد الإداري ق الإدارة عملية بالصورة الأولى: تط
مع المتعاقد  أي خطأ وتقصير مندون  المنفردة،قصد إنهاء العقد الذي أبرمته وبإرادتها  العامة،المرافق 
 الإدارة.
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علامه ا بعد  ،التعاقديةالمتعاقد مع الإدارة بأحد التزاماته  أخلّ  نطبق في حالتف الثانية:أما الصورة 
 بها.ليفي 

 دعوى التفسير-ثانيا 

وتفسير المعاني  شرحأمام الـقاضي من أجل  اطلب الامـتيازصاحب  يقدم أن  يقصد بدعوى التفسير،
 .(1)والغموض بهامالمطعون فيها بالإو  امـتياز توزيع الـكهرباء والـغازة في عقد الخفية للشروط التنظيمية الوارد

 (2):هي الخصائص أن دعوى التفسير تتميز بمجموعة من التعريف،وتستخلص من قراءة 

  بتحريكها.الجهة التي قامت  أيا ما كانتتعتبر دعوى التفسير دعوى قضائية محضة، -

 الامـتياز.ير الـشروط التنظيمية لعقد بشرح وتفس التفسيرتختص دعوى -

والمتعلق  التوضيح والـشرح الذي يطلبه المدعي نطاقتقليص اختصاص الـقاضي، إذ لا يتعدى عمله -
 والحقيقي. الـغامضة والمبهمة في البنود التنظيمية وإعطائها المعنى الصحيح بالمعاني

  

                                           
(1)- Charles DEBBASH, Contentieux administratif, Edition edn (Place Published: Dalloz, 1975), p. 635  

 . 286رجع سابق، ص ،معمر بوجادي -(2)
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 خلاصة الفصل الثاني

ل كم ، هعدة بين أطرافعلاقات ومعاملات  أن تنتج لـكهرباء والـغازامـتياز توزيع اعقد تنفيذ يتيح 
 قدو  ه،والعاملين فيهذا المرفق  ن من خدماتو المستفيد، الامـتيازصاحب ، مانحة الامـتيازالـسلطة  من

 ضائية.الطرق الإدارية أو الـق ها عن طريق اللجوء إلىتهذه العلاقات منازعات مختلفة يتعين تسوي نيترتب ع

 أوجب على صاحب الامـتياز أن يعرض الـقانون نجد أن فبالنسبة للطرق الإدارية لتسوية النزاعات  
  .على لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز للموافقة، إجراءات لتسجيل ومعالجة احتجاجات المنتفعين

لجنة    على التوزيع-الشركة الجزائرية للكهرباء والغازوالمتمثل في  وقد عرض صاحب  الامـتياز 
والتي تمثل سلطة ضابطة في مجال -هذه اللجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز هذه الإجراءات وقد  صادقت 

والتي نشرت في الموقع الرسمي  المرتفقينعلى إجراءات لتسجيل ومعالجة احتجاجات  -الكهرباء والغاز
امتياز الخط مباشرة ضد صاحب  على اطعن لكل متضرر أن يقدم للجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز، كما يمكن

إجراءات الطعن المصادق عليها  وفقموقع لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز،  من خلال توزيع الكهرباء والغاز
 .(1)من طرف لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز

لكل  مكنامـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز فيالناشئة عن  أما بالنسبة للطرق القضائية لتسوية النزاعات
هرباء المتعلقة بمرفق توزيع الـك المنازعاتالتمييز بين  هناويمكن ، اللجوء إلى الـقضاء لتسويتهامتضرر 

التي تخضع في اختصاصها للقضاء  تلك المنازعاتوالـغاز والتي تخضع في اختصاصها للقضاء الإداري و 
 العادي. 

في الأصل تخضع  يع الـكهرباء والـغازامـتياز توز المنازعات التي تنشأ بين المرتفقين وصاحب إن 
ضد صاحب لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز العادي، ولكن إذا سلك المرتفق طريقة تقديم طعن لدى للقضاء 

اللجوء إلى هذه الـسلطة  للمرتفق، ويمكن (2)كما رأينا سابقا وفقا لشروط معينةامتياز توزيع الكهرباء والغاز، 
                                           

(1)-  https://creg.dz/consommateurs/faire-un-recours/ date de visite le 24/11/2022. 
(2)-  Article  2 Décision CREG N° D/29-13/CD ,op cit. 

https://creg.dz/consommateurs/faire-un-recours/
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لجنة ضبــط الـكهرباء تتخذ الـشكاوى والتظلمات وبمناسبة تسوية هذه مـتياز، في حالة نزاع مع صاحب الا
، ويتم تبليغ هذا الـقرار إلى صاحب الامـتياز ويتم إعلام صاحب الـشكوى. قرارات للفصل في هذا النزاعوالـغاز 

لجنة ضبــط  رقراغير راض عن  أي صاحب الامـتياز أو المرتفق في جميع الحالات، إذا كان أحد الطرفينو 
 ،(1) الـكهرباء والـغاز فيما يتعلق بالتظلم المودع أمامها، يمكنه إحالة النزاع إلى الـسلطات الـقضائية المختصة

ممثلة في الـقضاء الإداري باعتبار الطعن يكون ضد قرار لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز، ويكون ذلك أمام 
حكمة الإدارية الاستئنافية للجزائر العاصمة أين سيصبح الطعن إلى غاية تنصيب الم ءمجلس الدولة كاستثنا

 في قرارات السلطات الإدارية المركزية منعقد لها كدرجة أولى .

                                           
(1)-  Article  7/3 Décision CREG N° D/29-13/CD ,op cit. 
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 الخاتمة

ب إن تجسيد هذا الأسلو  حيثتناولت هذه الدراسة عقد الامـتياز في مجال مرفق الـكهرباء والـغاز، 
مرفق ع صفة اللـكهرباء والـغاز وهو المرفق الذي أعطاه المشرّ الجديد في التسيير اقتصر على مرفق توزيع ا

هيكلة  دةتم إعاارتباطه المباشر بالمرتفقين ومستعملي مرفق الـكهرباء والـغاز، و في هذا الاطار بسبب العام 
غاز ـونليتكون من الـشركة الـقابضة س التصبح مجمع - سـونلغاز –المسير التقليدي لمرفق الـكهرباء والـغاز 

 قد بينناوالـشركات التابعة خاصة تلك المكلفة بنشاطات إنتاج الـكهرباء و نقل وتوزيع الـكهرباء والـغاز، و 
اط بحيث لم يعد نش ،في موضوع نشاط الـشركة الـقابضة سـونلغاز كبيررافقه تغير قد أن هذا التحول  كيف

لى إبها عهد بل إن هذه النشاطات  الأصيلةا إنتاج الـكهرباء ونقل وتوزيع الـكهرباء والـغاز من نشاطاته
فيما الـغاز، وهي فروع سـونلغاز للإنتاج الـكهرباء، نقل الـكهرباء، نقل الـغاز، توزيع الـكهرباء و  ى شركات أخر 

لانفتاح فظت الـشركة الـقابضة لنفسها بتسيير محفظة الأسهم والمهام الاستراتيجية، وذلك بغية التحضير لتحا
 لهذا المرفق الحيوي. الاقتصادي 

ث صراحة مرفق نقل الـكهرباء والـغاز من الانفتاح الاقتصادي، بحي 01-02 رقم لقد استثنى الـقانون 
يتم تسييرها من طرف مسير وحيد للدولة و  نص على أن شبكة نقل الـكهرباء والـغاز تعد احتكار طبيعي

نقل -ازالشركة الجزائرية للكهرباء والغوهو  اءلمرفق نقل الـكهرباء والمتمثل في مسير شبكة نقل الـكهرب
ئرية الشركة الجزاوهو  خر وحيد لمرفق نقل الـغاز والمتمثل في مسير شبكة نقل الـغازآو مسير  الكهرباء

قة، بعد ، واللذان يتمتعان برخصة للاستغلال تسلم من طرف الوزير المكلف بالطاالغازنقل -للكهرباء والغاز
سباب استثناء مرفق النقل من الانفتاح الاقتصادي كان لأ أيضا فإنالـكهرباء الـغاز،  أخذ رأي لجنة ضبــط

 اء والـغاز. اقتصادية تتمثل في التكلفة العالية والتكنولوجية المتطورة التي يستوجبها تسيير شبكة نقل الـكهرب

هذا المجال انطلاقا  فقد نص الـقانون على انسحاب الدولة من ،مرفق إنتاج الـكهرباءفيما يخص أما 
خاضع للقانون الخاص أو العام،  قانونيمن اعتماد أسلوب الرخصة لفتحه على المنافسة أمام كل شخص 

سلطة إدارية  والتي تعدبحيث أن رخصة الاستغلال هذه يتم منحها من طرف لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز، 
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ها الوازرة الوصية، مما يلغي كل سبل الوصاية في مستقلة وليس من طرف الوازرة المكلفة بالطاقة باعتبار 
 مجال إنتاج الـكهرباء. 

-02 رقم إلى أن مرفق التوزيع يختلف عن مرفق الإنتاج، فإذا كان الـقانون كما توصلت هذه الدراسة 

بقى الرقابة التي تفرضها الوصاية الإدارية بالنسبة لمرفق إنتاج الطاقة، نجد أنه قد أ رقد قطع أواص 01
العام من  عليها بالنسبة لمرفق توزيع الـكهرباء والـغاز، بحيث يعتبر توزيع الـكهرباء والـغاز نشاطا للمرفق

زائري من جهة ثانية، وبالتالي فإن أفضل طريقة اختارها المشرع الج تعتبر الدولة هي الضامنة لهفيما جهة 
  .ريق امـتياز المرافق العامةلتسيير مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز هي طريق التسيير عن ط

ة، ولكن ن الامـتياز هو أسلوب تدار به المرافق العامة بدلًا من الإدارة المباشرة أو المؤسسة العامإ 
احب صتبقى الإدارة المتمثلة في الوزارة المكلفة بالطاقة محتفظة بسلطات استثنائية تمارسها في مواجهة  

تصة من خـلال توضيح الجهة المخ ،تنظيمية الواردة في دفتر الـشروطمـن خـلال النصوص الوذلك الامـتياز 
قتراح بمنح الامـتياز في مجال توزيع الـكهرباء والـغاز، والذي يتم منحه بموجب مرسوم تنفيذي بناء على ا

ة، من الوزير المكلف بالطاقة لكل متعامل تتوافر فيه الـشروط المنصوص عليها قانونا يود دخول المنافس
 خاصةتحسنا ملحوظا في ظل التسيير عن طريق عقد الامـتياز، قد شهد هذا المرفق  من الجدير بالذكر أنو 

 بالنسبة لتقليل الانقطاعات وسوء الخدمة التي كان يعاني منها المرتفقين، وذلك راجع لحسن تكيف هذا
   عن طريق الامتياز.المرفق مع التطورات التكنلوجية والاعتماد عليها بشكل كبير في ضل التسيير 

أما عن الآثار المترتبة على عقد امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز، والتي تمثلت في حقوق والتزامات 
كـل مـن الإدارة والملتزم والمنتفعين من المرفق توزيع الـكهرباء والـغاز فقد جاءت لتبين حقوق أطراف العقد 

ء والـغاز، في ظل تسييره عن طريق عقد الامـتياز، يمكن الـقول وضمانات المنتفعين من مرفق توزيع الـكهربا
تحسنا ملحوظا، لكنه غير كاف، ذلك أن تسيير كذلك أن تجسيد هذه الضمانات على أرض الواقع، شهد 

هذا المرفق الحيوي عن طريق الامـتياز، كان له دور نسبي في تحسين الخدمة العامة، وذلك من خلال 
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قبل الـسلطة مانحة الامـتياز، والمتمثلة في وزارة الطاقة، وكذلك الرقابة المفروضة على  الرقابة الإدارية من
 صاحب الامـتياز، من قبل لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز.

اح كما أن المشرع الجزائري قد خطا خطوة كبيرة من خلال فتحه سوقا للكهرباء والـغاز، وذلك بالـسم
موميين، الوطنيين أو الأجانب من دخول مجال المنافسة هذا من الجانب لكل الأشخاص الطبيعيين أو الع

الشركة وهو ز الجانب العملي مازال فرع توزيع الـكهرباء والـغاز التابع لمجمع سـونلغا غير أنه ومن الـقانوني، 
ركة لـشوكأن له امـتياز حصري، مع العلم أن ا النشاطحتكر هذا ي التوزيع -الجزائرية للكهرباء والغاز

كهرباء الـشركة الجزائرية لتوزيع الـ الـقابضة سـونلغاز هي المساهم صاحب الأغلبية في رأسمال هذا الفرع 
عني أن (، مما يالتوزيع -الشركة الجزائرية للكهرباء والغازإلى ) 2022والـغاز التي عدلت تسميتها سنة 

منافسة ور في حلقة مفرغة، ولم يدخل بعد مجال الالمرفق العام لتوزيع الـكهرباء والـغاز تقريبا ما زال يد
 بشكل قوي.

 إلى جملة من النتائج هي: لدراسةاوصلت قد تو 

وهي الملاحق المرفقة بقرارات لجنة )لم تنشر إجراءات ربط الزبائن بالطاقة الـكهربائية والـغازية  -1
جال الربط لكي يتسنى آيث معرفة حقوقهم و ، رغم أهميتها بالنسبة للمرتفقين من ح(1)( ضبــط الـكهرباء والـغاز

 بالتزاماته.للمرتفقين تقديم طعن مؤسس في حالة اخلال صاحب الامـتياز 

لم تنشر قرارات الوزارة المكلفة بالطاقة والمتضمنة قائمة الخدمات وكذا لوائح الأسعار المتعلقة  -2
 .(2) اب الفوترة التقديرية لخدمات الربطبها، مع اعتمادها من قبل صاحب الامـتياز في تقديم خدماته وحس

                                           
ملحق رقم –تتوافر هذه الدراسة على  الملاحق غير المنشورة و المتضمنة إجراءات الربط بالطاقة وعددها أربعة  -(1)

4،3،2،1. 
ملحق -قائمة الخدمات وكذا لوائح الأسعار المتعلقة بهالوزارة الطاقة والمتضمن   –تتوافر هذه الدراسة على  قرار رقم  -(2)

 5رقم 
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أن تقوم به لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز وزارة الطاقة  يفترضغياب توعية المنتفعين بالدور الذي  -3
 وصاحب الامـتياز.

ق إن دور لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز كسلطة إدارية مستقلة في ضمان التوازن بين حماية حقو  -4
يق تحول دون تحقالتي عتريه العديد من النقائص كما ت ح أصحاب الامـتياز يبقى محدودًا،المنتفعين ومصال

 الأهداف المسطّرة في هذا المرفق الحيوي بسبب عدم منحها الصلاحيات والاستقلالية الـكافية.

ين ذربط تسيير مرفق توزيع الـكهرباء مع مرفق توزيع الـغاز عن طريق عقد امـتياز واحد، ومنح ها -5
 المرفقين لصاحب امـتياز واحد، يطرح مشكلة التخصص في التسيير.

وى لا أن جودة الخدمة المطلوبة تبقى دون المستإ الأطراف المتدخلة رغم المجهودات المبذولة من -6
 جال الربط أو الانقطاعات المتكررة. آخاصة فيما يخص 

مـتياز احتكر مرفق التوزيع وكأن له يـونلغاز زال فرع توزيع الـكهرباء والـغاز التابع لمجمع سلا ي -7
ي حصري، مع العلم أن الـشركة الـقابضة سـونلغاز هي المساهم صاحب الأغلبية في رأسمال هذا الفرع، وه

ـكهرباء تعد الدولة صاحبة الأغلبية في رأسمالها، مما يعني أن المرفق العام لتوزيع ال -سـونلغاز -بدورها 
 ال يدور في حلقة مفرغة، ولم يدخل بعد مجال المنافسة بشكل قوي.والـغاز تقريبا ما ز 

ت لم يعد امـتياز المرافق العامة حكرا على الـشركات أو الأفراد من الـقانون الخاص، حيث با  -8
 .ممكنا منح الامـتياز لمؤسسات عامة

 وقد توصلت الدراسة للعديد من الاقتراحات من أهمها:

 ـغازائن بالطاقة الـكهربائية والـغازية من طرف لجنة ضبــط الـكهرباء والنشر إجراءات ربط الزب -1
لنسبة ، وذلك لأهميتها بافي الموقع الالكتروني لهذه اللجنة وإلحاقها بالقرارات المتضمنة التصديق عليها

ل جال الربط لكي يتسنى للمرتفقين تقديم طعن مؤسس في حالة اخلاآللمرتفقين من حيث معرفة حقوقهم و 
 صاحب الامـتياز بالتزاماته.
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نشر قرارات الوزارة المكلفة بالطاقة والمتضمنة قائمة الخدمات وكذا لوائح الأسعار المتعلقة بها، -2
 وجعلها متاحة لجميع المرتفقين لأهميتها بالنسبة لهم.  

قوم به تلدور الذي إلزام لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز بالـقيام بحملات توعوية لإعلام المنتفعين با-3
 خاصة في مجال ضمان نوعية الخدمة المقدمة من طرف صاحب الامـتياز وإجراءات الطعن أمامها.

طات تفعيل دور لجنة ضبــط الـكهرباء والـغاز وذلك بمنحها الاستقلالية الـكاملة مع كافة الـسل -4
الـكهرباء  هذه المهمة في مجال مرفق توزيع الضبــطية وإبعاد الـسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الطاقة من

سلوب والـغاز، وقيام هذه هيئة الرقابية بـدور حيوي وفاعـل في الرقابة علـى مرفق التوزيع الذي يدار بأ
 أن هذا النوع من المرافق يعتبر من الأموال العامة. كون الامـتياز؛ 

كن من تسيير هذا المرفق الحيوي يمّ فصل مرفق توزيع الـغاز عن مرفق توزيع الـكهرباء، مما -5
أصحاب امـتياز متخصصين في مرفق توزيع الـغاز وأصحاب  ويسفر عن وجودتخصص، طريقةـ أكثر ب

امـتياز مختصين في مرفق توزيع الـكهرباء، وهذا ما سيساعد في تحسين وضمان نوعية الخدمة المقدمة 
 للمنتفعين.

إضافة إلى توسيع نطاق التغطية،  ،قدمهايخدمة التي إلزام صاحب الامـتياز بتحسين مستوى ال-6
 الـكهربائية.والتوصيل بشكل متكامل وغير منقوص والتقليل من الانقطاعات المتكررة للطاقة 

الاحتكار، وفتح المجال أمام شركات أخرى لتقديم الخدمة سواء في  ضرورة وضع حد لحالة-7
 .رتفق والدولةة تعود بالفائدة على المرفق والمالـكهرباء أو الـغاز، مما يؤدي إلى خلق منافس

مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز ومـا يشكله من أهمية خاصة، لجمهور المواطنين  إن وخلاصة القول
الاهتمام المتزايد به مـن قبـل ضرورة يدعو إلى  وهو ماوالمتعاملين الاقتصاديين جعله يحتل مكانة مميزة، 

أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية،  والمتطور، باستخداماتها بالـشكل المنتظم الدولة، ضمانا لتقديم خدم
 تتناسب مع المستوى الحياتي والمعيشي للمواطنين.حتى  وبأقل تكلفة
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 لمراجع:قائمة المصادر وا
 أولا: المصادر والمراجع بالـغة العربية:

 
 أ.المصادر

 

 الدساتير -1
سوم الرئاسي رقم المر  بموجبالصادر 1989لسنة  عبيةالـشمقراطية دستور الجمهورية الجزائرية الدي -

 1989مارس  01مؤرخة في  9عدد الجريدة الرسمية  ،1989 فبراير 28المؤرخ في ، 89-18

 .1989فبراير سنة  23يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاء 

-96بموجب المرسوم الرئاسي الصادر  1996سنة لعبية الـشدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -

يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في إستفتاء  ،1996ديسمبر 08المؤرخ في  438

 :والمعدل  1996نوفمبر سنة  28

أبريل  14مؤرخة في  25عدد الجريدة الرسمية  ،2002 أبريل  10المؤرخ في  03-02انون رقم الـقب -

 ؛عديل الدستورييتضمن الت، 2002

نوفمبر  16مؤرخة في  63عدد لجريدة الرسمية ، ا2008نوفمبر  15في المؤرخ  19-08والـقانون رقم  -

 ؛يتضمن التعديل الدستوري، 2008

مارس  07مؤرخة في  14عدد لجريدة الرسمية ، ا2016 مارس 06المؤرخ في   01-16والـقانون رقم  -

 ؛يتضمن التعديل الدستوري ،2016

مؤرخة  82عدد الجريدة الرسمية  ،2020 ديسمبر 30في المؤرخ  442-20الرئاسي رقم  المرسومو  -

ء أول نوفمبر االمتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفت 2020ديسمبر  30في 

 .2020سنة 
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 الـقوانين العضوية-1

 03مؤرخة في  27دد علجريدة الرسمية ، ا1998مايو  30في  المؤرخ 01-98رقم العضوي  انون الـق -

-18رقم  العضوي  انون ، والمعدل بالـقصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهيتعلق باخت، 1998مايو 

 انون وبالـق 2018مارس  07المؤرخة في  15عدد لجريدة الرسمية ، ا2018مارس  04في  المؤرخ 02

 16رخة في المؤ  41عدد لجريدة الرسمية ، ا2022يونيو  09ممضي في  11-22رقم  العضوي 

 .2022يونيو 

مؤرخة في  41عدد ، الجريدة الرسمية 2022 جوان 09المؤرخ في  10-22انون العضوي رقم الـق -

 بالتنظيم الـقضائي. يتعلق ،2022جوان  16

 الـقوانين العادية-2

 هربائية ونقلها وتوزيعهاالـكيتعلق بإنتاج الطاقة  1985غشت  06المؤرخ في  ،07-85انون رقم الـق -

 .1985غشت  07، المؤرخة في 33عدد ، الجريدة الرسمية زيع العمومي للغازبالتو 

انون التوجيهي للمؤسسات العمومية الـقالمتضمن  1988يناير  12المؤرخ في  ،01-88انون رقم الـق -

 .1988يناير  13، المؤرخة في 02عدد ، الجريدة الرسمية الاقتصادية

الجريدة ، ، يتضمن الـقانون الأساسي للقضاء ،  1989دي سمبر  12المؤرخ في  21-89الـقانون  -

 ) ملغى (. 1989ديسمبر  13بتاريخ  53الرسمية عدد 

 ، الجريدة الرسميةالمؤرخ قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المتماثلة ،1990قانون المالية سنة  -

 المؤرخة.

عدد ، الجريدة الرسمية رضالـقالمتعلق بالنقد و  1990أبريل  14المؤرخ في  ،10-90انون رقم الـق -

 .1990أبريل  18، المؤرخة في 16
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المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية  1995غشت  26المؤرخ في  ،22-95انون رقم الـق -

 .1995سبتمبر  03، المؤرخة في 48عدد ، الجريدة الرسمية الاقتصادية

، تنواالـقاز بواسطة الـغوزيع هرباء وتالـكيتعلق ب 2001فبراير  05المؤرخ في  ،01-02انون رقم الـق -

 .2002فبراير  06، المؤرخة في 08عدد الجريدة الرسمية 

 50، يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية عدد 2005أبريل  28مؤرخ في  07-05القانون رقم  -

 . 2005يوليو  19مؤرخة في 

، المؤرخة 60عدد مية ، الجريدة الرسيتعلق بالمياه 2005غشت  04المؤرخ في  ،12-05انون رقم الـق -

 .2005سبتمبر  4في 

، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، الجريدة  2006فيفري  20،مؤرخ في  01-06الـقانون رقم  -

 . 2006مارس  08الصادرة بتاريخ  14 عددالرسمية 

د عد، الجريدة الرسمية يتعلق بترقية الاستثمار 2016عشت  03المؤرخ في  ،09-16انون رقم الـق -

 .2016غشت  03، المؤرخة في 46

يوليو  17مؤرخة في  48عدد ، الجريدة الرسمية 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22انون رقم الـق -

 .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08يعدل ويتمم القانون  ،2022

 الأوامر -3

كهرباء وغاز الجزائر وإحداث المتضمن حل مؤسسة  1969يونيو  28المؤرخ في  ،59-69الأمر رقم  -

 .1969غشت  01، المؤرخة في 65عدد سـونلغاز، الجريدة الرسمية از الـغركة الوطنية للكهرباء و الـش

، الجريدة يتضمن الـقانون التجاري المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،59-75الأمر رقم  -

 .1975ديسمبر  19، المؤرخة في 101عدد الرسمية 
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 ، المؤرخة09عدد ، الجريدة الرسمية يتعلق بالمنافسة 1995يناير  25المؤرخ في  ،06-95رقم  الأمر -

 .ملغى.1995فبراير  22في 

والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة  1995تمبر بس 25المؤرخ في  ،25-95الأمر رقم  -

 لغى.م.1995سبتمبر  27، المؤرخة في 55عدد ، الجريدة الرسمية للدولة

، المؤرخة 43دد ع، الجريدة الرسمية يتعلق بالمنافسة 2013يوليو  19المؤرخ في  ،03-03الأمر  -

 2003أكتوبر  25ممضي في  12-03قانون رقم ، الموافق عليه بموجب ال2013يوليو  20في 

 12-08قانون رقم ، والمعدل بموجب 2003أكتوبر  26المؤرخة في  64الجريدة الرسمية عدد 

قانون ، والقانون 2008يوليو  02المؤرخة في  36الجريدة الرسمية عدد  2008يونيو  25 ممضي في

غشت  18المؤرخة في  46الجريدة الرسمية عدد ، 2010غشت  15ممضي في  05-10رقم 

2010. 

 المراسيم التشريعية-5
ية التي اء جميع الأحكام التنظيمالـغيتضمن  1988أكتوبر  18المؤرخ في  ،201-88المرسوم رقم  -

الجريدة  ،تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط أو احتكار للتجارة

 .1988أكتوبر  19، المؤرخة في 42عدد الرسمية 

 المراسيم الرئاسية-6
 ،المتضمن الـقانون الأساسي لسـونلغاز 2002يونيو  01، المؤرخ في 195-02المرسوم الرئاسي رقم  -

 .2002يونيو  02، المؤرخة في 39الرسمية عدد الجريدة 

 ،المتضمن الـقانون الاساسي لسـونلغاز 2011يونيو  02، المؤرخ في 212-11المرسوم الرئاسي رقم  -

 .2011يونيو  08، المؤرخة في 32الجريدة الرسمية عدد 
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 المراسيم التنفيذية -7
المتضمن تغيير الطبيعة الـقانونية  1991ديسمبر  14، المؤرخ في 475-91المرسوم التنفيذي رقم  -

للشركة الوطنية للكهرباء والـغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، الجريدة الرسمية 

 .1991ديسمبر  22، المؤرخة في 66عدد 

المتضمن الـقانون الأساسي للمؤسسة  1995سبتمبر  17، المؤرخ في 280-95المرسوم التنفيذي رقم  -

بر سبتم 24، المؤرخة في 54الطابع الصناعي والتجاري سـونلغاز، الجريدة الرسمية عدد  العمومية ذات

1995. 

، يتعلق بمنح امـتيازات الطرق الـسريعة 1996سبتمبر  18، المؤرخ في 308-96المرسوم التنفيذي رقم  -

 .1996سبتمبر  25، المؤرخة في 55الجريدة الرسمية عدد 

المحدد لإجراء منح رخص استغلال  2006نوفمبر  26ؤرخ في ، الم428-06المرسوم التنفيذي  -

 .2006نوفمبر  29، المؤرخة في 76المنشآت لإنتاج الـكهرباء، الجريدة الرسمية عدد 

، يتعلّق بالترخيص لعمليات التجميع، 2005جوان  22، مؤرخ في 219 -05تنفيذي رقم الرسوم الم -

 .2005جوان  22، صادر في 43ج.ر.ج.ج عدد 

يحدد كيفيات منح امـتيازات توزيع  2008أبريل  09، المؤرخ في 114-08سوم التنفيذي رقم المر  -

سمية الـكهرباء والـغاز وسحبها ودفتر الـشروط المتعلق بحقوق صاحب الامـتياز وواجباته، الجريدة الر 

 .2008أبريل  13، المؤرخة في 20عدد 
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يحدد الـقواعد الاقتصادية لمستحقات  2010مارس  17، المؤرخ في 95-10المرسوم التنفيذي رقم  -

الربط بالـشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالـكهرباء والـغاز، الجريدة 

  .2010مارس  21، المؤرخة في 19الرسمية عدد 

 قرارات إدارية-8

 رائب تتعلق بالنظام الجبائيعن المديرية العامة للض 07/04/1997الصادرة في  97-07التعليمة رقم  -

 الخاص بمجمع الــشركات.

 أحكام قضائية-9

، منشور في مجلة مجلس الدولة 1998جويلية  27صادر بتاريخ  172994قرار مجلس الدولة رقم   -

 . 84-83ص  2002/ 1عدد 

عن الـغرفة الثالثة، مجلس  11952، فهرس رقم  2004مارس  9بتاريخ  الصادر 11950قرار رقم   -

 ورئيس بلدية وهران.« ريح الجنوب»دولة  في الـقضية المطروحة بين شركة نقل المسافرين ال

 ب . المراجع
 المؤلفات:-1

 .2011ابراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -

 الاتصالات والكهرباء، الطبعةجهاد زهير ديب الحرازين، عقود الامتياز دراسة تطبيقية على مرفقي  -

 .2013الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 

ى، جورج قوديل وبيار دلقولقيه، القانون الاداري: الجزء التاني ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأول -

 .2008بيروت،  مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
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  .2002بوت، وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة جيهان حسن سيد أحمد عقود ال -

 .1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  حماد محمد شطا، الكتاب الأول: نظرية المرافق العامة، -

رة حمدي عبد العظيم عقود البناء والتشغيل والتحويل بين النظرية والتطبيق بحث منشور في كتاب: إدا -

 .2001، 1الأساسية البوت، طمشروعات البنية 

خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية ،  ديوان المطبوع ات  -

 .2004الجامعية،الجزائر، 

ة، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوع ات الجامعي -

 .2004الجزائر، 

 .2011ماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، سليمان محمد الط -

زائر، القانون الاداري: الجزء الثاني، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ،عمار عوابدي -

2007. 

وع عمار عوابدي، عملية الرقابة على اعمال الإدارة في النظام الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطب -

 .1982ة، الجزائر، الجامعي

 .2000المطبوعات الجامعية الاسكندرية، الاسكندرية،  ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار -

 مازن راضي ليليو، الوجيز في الــقانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، -

شور في كتاب: إدارة محسن أحمد الخضيري: عمليات البوت الأسس والقواعد والاتجاهات( بحث من -

 .2001مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام البوت، أكاديمية السادات العلوم الإدارية 

  .2017محمد الصغير بعلى، القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -
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لتوزيع، الجزائر، سنة دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر وا–، القضاء الإداري محمد الصغير بعلى -

2012. 

 .2004محمد المتولي الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق  -

البوت  محمد بهجت فايد إقامة المشروعات الاستثمارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، نظام -

 .1997والبناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية، دار النهضة 

 .2012محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -

النشر محمد عبد الحميد ابوزيد، منافع المرافق العامة وحتمية استدامتها، دار النهضة العربية للطبع و  -

 .2005والتوزيع، 

 )دراسة مقارنة( _ محكم وفق المعايير العلمية محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية و المصرفية _ -

 .2009عمان،  المعتمدة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،

 مروان محي الدين قطب، طرق خصخصة المرافق العامة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، -

 .2009لبنان، 

 .2010الجزائر،  ، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، نادية ضريفي -

 أطروحات الدكتوراه  -2

كلية  أحمد عبد الوھاب سعيد أبوزينة، 'الإطار القانوني لاندماج الشركات التجارية'، أطروحة دكتوراه، -

 .2012الحقوق، قسم القانون التجاري، جامعة القاهرة، القاهرة، 

دية ه، كلية العلوم الاقتصابشير بلغيث، 'تحرير أسواق الكهرباء التجربة الاوروبية'، أطروحة دكتورا  -

 .2007/2008وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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ن ببن زياد زويتة، 'عقود التوزيع في إطار قانون المنافسة'، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -

 .2019\2018يوسف بن خدة، الجزائر، 

المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة  02/01ل قانون رقم بوهالي نوال، 'نظام الكهرباء في ظ -

 .2021القنوات'، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

عة سعيدة سماتي، 'النظام القانوني لشركة سونلغاز'، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  سعيد حمدين،جام -

 .2019/2020بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

عمر بوجادي، 'اختصاص القضاء الاداري في الجزائر'، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ملود  -

 .2011معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

م مخلوف لكحل، 'عقد الامتياز و دوره في تطوير الاستثمار'، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلو  -

 .2017/2018السياسية،جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

لة منيجل،  جميلة، 'دور البدائل الاستثمارية في هيكلة جديدة لتمويل الاقتصاد الجزائري: دراسة حا -

 .2019، الجزائر، 1الطاقات المتجددة في الجزائر'، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف 

ة وراه، دار الجامعمي محمد عزت علي شرباش، 'النظام القانوني للتعاقد بنظام البوت '، أطروحة دكت -

 .2010الجديدة، الاسكندرية، 

 مذكرات الماجستير-3

لعلوم اايمان فارس، 'أمثلية شبكة نقل الغاز الطبيعي عبر القنوات في الجزائر '، مذكرة ماجستير، كلية  -

 .2009 2008الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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ية على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية، رسالة حماد مختاري، تأثير الإدارة الالـكترون -

 .2008،ماجستير، جامعة الجزائر

، ، الجزائر1سعيدة سماتي، 'مجمع سونلغاز'، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر -

2014. 

، 12-08الـقانون رقم و  03-03فضيلة براهيمي ، المركز الـقانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -

-2009مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الـقانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

2010 . 

امعة قدور بوضياف، 'عقد الامتياز تسيير الموارد المالية'، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، ج -

 .2012/2013يوسف بن خدة، الجزائر، 

دراسة نظرية، مذكرة –اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة محمد نايل،  -

تيزي  لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،

 .2013وزو، الجزائر، 

 شريع الجزائري، مذكرةموسى رحموني، منازعات الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في الت -

 -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ماجستير، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية

 .2013-2012باتنة، الجزائر، 

الحقوق  ةييسمينة ميسون، 'الضبــط الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائية'، مذكرة ماجستير، كل -

 .2014بجاية،  رة،ين معبد الرحما ة،جامعةياسيوالعلوم الس
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 المقالات -4

مرافق أحمد مبخوتة و سيد علي شرماط، الاساليب المستحدثة لعقود الامتياز المتعلقة بانجاز و تسيير ال -

-190ص -، ص2019، السنة 01، العدد 04العامة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

206. 

ة، مجلة ركة القابضة مع الشركات التابعة لها، دراسة مقارنأحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للش -

 .122-109ص -، ص2014، السنة 12الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، العدد 

د أمال لعماري و زهرة بالة، عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام، مجلة صوت القانون، المجل -

 .143-131ص -، ص2018، السنة 01، العدد 05

ر أمين بن سعيد و نادية عبد الرحيم، إشكالية تفويض المرفق العام كأحد الأساليب الحديثة في تسيي -

 ، مجلة علوم الاقتصاد و التسيير-واقع التطبيق في المغرب وآفاقه في الجزائر-المرافق العمومية 

 .79-63ص -، ص2018، السنة 01، العدد 21والتجارة، المجلد 

دمة ، أثر مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير على فاعلية النشاط الإداري وتحسين الخبالجيلالي خالد -

 .151-140ص -، ص2019، السنة 2، العدد 5العمومية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 

ث بلقاسم بن العايب، تدخل الإدارة الجزائرية عبر المرفق العام في القطاع الاقتصادي، مجلة البحو  -

 .293-266ص -، ص2018، السنة 04ة و الإدارية،  العدد السياسي

بوهنة كلثوم، بن عزة محمد، واقع قطاع الكهرباء في الجزائر دراسة حالة مجمع سونلغاز، المجلة  -

 .135-119ص -، ص2015، السنة 1، العدد 6الجزائرية للعولمة و السياسات الاقتصادية، المجلد 

( عقود البوت، مجلة العلوم B.O.Tئر )في الجزا قاتھايبومزبر باديس، وتطب -

 .112-95ص -. ص2021،السنة 02،العدد32الانسانية،المجلد



 قائمة المصادر والمراجع

270 

 

 

كر،  حسام الدين بركبية، تفويض المرفق العام مفهوم جديد و مستقل لادارة المرافق العامة، مجلة المف -

 .577-557ص -، السنة. ص14العدد 

ية، قانوننية لعقود البناء و التشغيل و نقل الملكحميدة زينب ملاي عمار و بوزيد كيحول، الطبيعة ال -

 .455-437ص -، ص2017، السنة 02، العدد 10مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 

خلدون عيشة و فضة عمرية و قصري مسعودة، تطور أسلوب الإمتياز في القانون الجزائري، مجلة  -

 .71-57ص -، ص2019، السنة 5لعدد مفاهيم للدراسات الفلسفية و الانسانية المعمقة،  ا

رابح بن زارع، شروط تطبيق النظام الجبائي الخاص بمجمع الشركات في التشريع الجزائري، في  -

 .261-249ص -، ص2014الإقتصاد والإدارة والقانون مجلة التواصل،  السنة 

لة باء و الغاز، مجزبيدة محسن، عابي خليدة، هجر شناي، تأثير اعادة هيكلة الشركة الجزائرية للكهر  -

 .394-383ص -، ص2019، السنة 21، العدد 15اقتصاديات شمال إفريقيا، المجلد 

لعدد سامي بن حملة، مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري، مجلة العلوم الانسانسة،  ا -

 .260-249ص -، ص2007، السنة 28

ية كاسلوب لتسيير المرافق العامة، المجلة الجزائر سعاد بن جلالي، النظام القانوني لعقد الامتياز  -

 .179-167ص -، ص2017، السنة 04للحقوق والعلوم السياسية،  العدد 

دية سعيدة عزوز و نسيمة مقبل، عصرنة المرافق العمومية في الجزائر... الإدارة الإلكترونية في البل -

 .160-135ص -، ص2018نة ، الس08نموذجا، المجلة الجزائرية للمالية العامة،  العدد 

سليمان حاج عزام، دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض  في حماية حقوق المنتفعين، مجلة  -

 .154-133ص -، ص2018، السنة 6الحقوق و الحريات،  العدد 
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قد سناء بولقواس، التسيير المفوض للمرافق العامة والتحولات في إنشاء وتسيير المرافق العامة من ع -

نة ، الس21، العدد 15متياز لعقد البوت، مجلة اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال إفريقيا، المجلد الا

 .408-396ص -، ص2019

ز، شوقي بلفار و أحمد فنيدس، ضمانات المنتفعين من مرفق توزيع الكهرباء والغاز في ظل عقد الامتيا -

 .279-262ص -، ص2022لسنة ، ا01، العدد 13مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 

فقه عمار بوضياف، عقد الامتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات لامتياز المرافق المحلية، مجلة ال -

 .18-06ص -، ص2014، السنة 21والقانون،  العدد 

قويدر معيزي، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، مجلة الاقتصاد الجديد،   -

 .158-135ص -، ص2013، السنة 08العدد 

ة لامية لعجال، إنعاش الاقتصاد عبر تقنية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، حوليات جامع -

 .170-152ص -، ص2019، السنة 33الجزائر،  العدد 

مازن ليلو راضي و علي يونس اسماعيل، التطور الحديث في المبادئ الحاكمة للمرافق العامة في  -

 .14-1ص -السنة. ص   فرنسا،

دراسات مالك عليان، رقابة الهيئات الإدارية المستقلة على عقود الامتياز في الجزائر، مجلة البحوث وال -

 .23-9ص -، ص2014، السنة 02، العدد 08العلمية، المجلد 

ة،  يئمحمد جلاب، نظام الامتياز بين التشريع والتطبيق في قانون المياه  الجزائري، مجلة الماء والب -

 .44-37ص -، ص2010السنة 
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محمد شيخ و  جيلالي بن أحمد، دور تحديث وتطوير المرفق العمومي في تحسين الخدمات العمومية   -

، 02، العدد 04دراسة حالة المرفق العمومي، مجمع سونلغاز، مجلة التنمية الاقتصادية، المجلد  –

 .14-1ص -، ص2019السنة 

ات المرفق العام المبرمة وفقا لنظام البوت، مجلة الاجتهاد للدراس محمد لعشاش، عقود امتياز تفويض -

 .140-122ص -، ص2019، السنة 05، العدد 08القانونية والاقتصادية، المجلد 

السياسية، مفيدة لمزري، علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية و  -

 .108-94ص -، ص2019ة ، السن02، العدد 03المجلد 

انونية نعيمة أكلي  ابرام عقد الامتياز بالاعتبار الشخصي و الدعوى للمنافس، مجلة معالم للدراسات الق -

 .131-215ص -، ص2017، السنة 02والسياسية،  العدد 

ء هاجر شناي و زبيدة مجسن، أثر إعادة هيكلة سونلغاز على تحقيق مهمة المرفق العام لقطاع الكهربا -

 .149-129ص -، ص2018، السنة 08الجزائر، مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة، العدد  في

 هاجر شناي و عبد الحق بن تفات، أثر تطوير المرفق العام للكهرباء و الغاز بالجزائر على فعالية -

-، ص2018، السنة 02، العدد 15التوزيع بالمقارنة مع التجربة الفرنسية، مجلة دراسات، المجلد 

 .129-115ص 

هارون حسان أوروان، الجوانب القانونية للشركات القابضة في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات  -

 .127-109ص -، ص2017، السنة 01، العدد 03القانونية، المجلد 

مرفق المياه أنموذجا، مجلة -هشام بيح، دور التسيير المفوض في تحسين أداء المرفق العمومي  -

 .48-35ص -، ص2016، السنة 03للدراسات القانونية والسياسية،  العدد الأستاذ الباحث 



 قائمة المصادر والمراجع

273 

 

 

و  هشام عبد السيد الصافي محمد، الضوابط العامة لعقد الامتياز الإداري دراسة مقارنة بين الجزائر -

-08ص -، ص2016، السنة 04مصر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  العدد 

34. 

 وثائق -5

 .2014، ديسمبر  25لة توازنات تصدر عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز،  عدد  مج -

 .2016 مارس،  30مجلة توازنات تصدر عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز،  عدد    -

 :الاجنبيةالمراجع بالـغة ثانيا: 

A- Les sources 

1- Décisions 

- Décision CREG N° D/29-13/CD du 31décembre 2013 Fixant La Procédure De Traitement Des 

Recours Des Consommateurs Auprès De La Creg 

 
- Décision CREG N° D/22-15/CD du 29 décembre 2015 Portant Fixation Des Tarifs De 

L'électricité Et Du Gaz. 

 
- Décision N° 482 du 05/06/2016 Portant La Liste Des Prestations Et Barème Des Prix Les 

Concernant. 

 
- Décision  CREG N° D/01-20/CD du 17 février 2020 Portant Approbation De La Procédure De 

Traitement Des Demandes De Raccordement En Énergie Électrique Au Réseau De 

Distribution Haute Tension Classe a (Hta) Et Basse Tension (Bt), De Puissance Inférieure Ou 

Égale À 15000 Kw. 

 
- Décision  N° 393 du 01/09/2021 Portant Révision Exceptionnelle Des Barèmes Des Prix Des 

Prestations Liées Au Raccordement. 

  
- Décision N° 394 du 31/07/2022 Portant Révision Exceptionnelle De La Liste Des Prestations 

Et Barèmes Des Prix  Les Concernant. 
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B- Les références 

2- Ouvrages : 

- Andrée Coudevylle, Les concessions de service public des collectivités locales. Sirey, 1983. 

- André de Laubadère ,traité de droit administratif,T01,08 eme ed,L.G.D.J, 1980 

- Charles DEBBASH, Contentieux administratif, Edition edn (Place Published: Dalloz, 1975). 

- Jacques Fontanel, Ivan Samsonles, liaisons dangereuses entre l'Etat et l'économie russe, 

L'Harmattan, Paris, 2003. 

- Jean Rivero, Droit Administratif, 9ème Éd, Dalloz,Paris,1980. 

- Nacer-Eddine Sadi : " la privatisation des entreprises publiques en Algérie " Office des 

publications universitaires, Alger , 2 édition 2006. 

- Yves Madiot, Aux Frontières Du Contrat Et De L'acte Administratif Al Lgdj,, Edition edn 1971. 

- ZOUAIMIA, R, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, Houma, Alger;2005. 

3- Articles 

- B. Rahal, 'La concession de service public en droit algérien, Revue IDARA, ', Volume 4 (1994).    

- Daniel Lefeuvre, 'L’électricité En Algérie De La Rationalisation À La Nationalisation, Les Enjeux 
D’une réforme Outre-Mers. Revue d'histoire 89.334 (2002): 479-490. 

- Jacques Fialaire, 'Le Droit Des Services Publics Locaux', Politiques et Management Public 16.2 
(1998): 176-177. 
 

4- Rapport 

- Noureddine Boutarfa, Un Groupe En Pleine Construction, Rapport D’activité Et  Comptes De 

Gestion,  Année  (2007)  

  
- Mustapha guitouni, Rapport D’activité Et  Comptes De Gestion Groupe Sonelgaz,  Année 

(2016)  

  
- Othmane nadjib, Rapport D’activité De La Commission De Régulation De L'électricité Et Gaz,  

Année  (2009)  

  
 Rapport D’activité De La Commission De Régulation De L'électricité Et , ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

Gaz,  Année  (2013)  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  , Rapport D’activité De La Commission De Régulation De L'électricité Et Gaz,  

Année 
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- Mustapha guitouni, 'Rapport d’activité et comptes de gestion groupe sonelgaz', Année 2016، 

 
- Rapport du conseil d'Etat 2001 

 

5- Site web  

- www.sonelgaz.dz 

- www.creg.dz 

- www.sonelgaz-distribution.dz 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonelgaz.dz/
http://www.creg.dz/
http://www.sonelgaz-distribution.dz/
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 الملاحق:

 :01الملحق رقم 

 Procédure de traitement des demandes de raccordement en énergie 

électrique au réseau de distribution Haute Tension classe A (HTA) et 

Basse Tension (BT), de puissance inférieure ou égale à 15000 KW. 

-  
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 : 02الملحق رقم 

Procédure de traitement des demandes de la clientèle relative au  

raccordement en énergie gazière, de débit inférieur ou égal à 2500 

Nm3/h, au réseau de distribution du gaz moyenne et basse pression 

(MP/BP) . 
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 :   03الملحق رقم 

Procédure de traitement des demandes de la clientèle relative au 

raccordement en énergie électrique, de puissance supérieure à 15000 

KW au réseau de transport de l'électricité haute tension (HTB) 
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    :  04الملحق رقم 

Procédure de traitement des demandes de la clientèle relative au 

raccordement en énergie gazière, de débit supérieur à 2500 Nm3/h, au 

réseau de transport du gaz haute pression (HP).  
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  :  05الملحق رقم 

Décision  N° 393 portant révision exceptionnelle des barèmes des prix 

des prestations liées au raccordement 
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 : 06الملحق رقم 

Décision CREG N° D/29-13/CD fixant la procédure de traitement des 

recours des consommateurs auprès de la CREG 
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 : 07الملحق رقم 

Décision CREG N° D/22-15/CD portant fixation des tarifs de l'électricité 

et du gaz 
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 الفهرس:
 1 ------------------------------------------------------------------------------- مقدمة

 13 --------------- الباب الأول: تحولات تسيير مرفق الـكهرباء والـغاز في ظل الاقتصاد الحر

 15 --------------------------- اء والـغازالفصل الأول: الانفتاح الاقتصادي في مجال الـكهرب

 18 ----------------------------------------------------------- -سـونلغاز –إعادة هيكلة شركة  المبحث الأول:

 19 --------------------------------------------------------- المطلب الأول: تحويل سـونلغاز إلى شركة قابضة

 20 ---------------------------------------------------قابضة الفرع الأول: ظروف تحويل سـونلغاز إلى شركة

 20 -------------------------------------------------------------------------------- أولا: الظروف الاقتصادية

 21 ---------------------------------------------------------------------------------- ف الـقانونيةثانيا: الظرو

 24 --------------------------------------------------------------- سـونلغاز شركة تطور الفرع الثاني: مراحل

 24 ----------------------------------------------------------- 2002قبل سنة  سـونلغاز الـقابضة الـشركة :أولا

 EGA -------------------------------------------------- 24إنشاء المؤسسة العمومية " كهرباء وغاز الجزائر -أ

 25 --------------------------------------------------------------- إنشاء الـشركة الوطنية للكهرباء والـغاز-ب

 EPIC " ------------------------------------ 27 "والتجاري سـونلغاز  ذات الطابع الصناعي المؤسسة إنشاء-ج

 28 ----------------------------------------------------------- 2002سنة  بعد سـونلغاز الـقابضة الـشركة :ثانيا

 28 --------------------------------------------------------------- أسهم ذات شركة شكل على ونلغازسـ بروز-أ

 Holding " ----------------------------------------------------- 30 "قابضة شركة شكل في سـونلغاز تنظيم-ب

 32 ---------------------------------------- -سـونلغاز  -الـقابضة الـشركة نشاط المطلب الثاني: تكييف موضوع

 33 ------------------------------ المعنوية وشخصيتها سـونلغاز الـقابضة للشركة الـقانوني الأول: الـشكل الفرع

 33 -------------------------------------------------------- -سـونلغاز– الـقابضة للشركة الـقانوني أولا: الـشكل

 36 ------------------------------------------------------- سـونلغاز الـقابضة للشركة المعنوية ثانيا: الـشخصية

 41 -------------------------------------------------------------- سـونلغاز شركة نشاط الفرع الثاني: موضوع

 42 -------------------------------- 2002في ظل الـقانون الأساسي لسنة  سـونلغاز شركة نشاط أولا: موضوع

 43 ------------------------------- 2011بعد تعديل قانونها الأساسي سنة  سـونلغاز شركة نشاط ثانيا: موضوع

 45 ------------------------------------- المبحث الثاني: نطاق الانفتاح الاقتصادي في مجال الـكهرباء والـغاز

 46 --------------------------------- المطلب الأول: استثناء مرفق نقل الكهرباء والغاز من الانفتاح الاقتصادي

 47 --------------------------------------------------------- الفرع الأول: مفهوم مرفقي نقل الـكهرباء والـغاز

 47 -------------------------------------------------------------------------- أولا: مفهوم مرفق نقل الـكهرباء

 47 ---------------------------------------------------------------------------- أ: تعريف مرفق نقل الـكهرباء

 48 ---------------------------------------------------------------- ومستخدمي مرفق نقل الـكهرباء ب: نطاق

 49 ----------------------------------------------------------------------------- ثانيا: مفهوم مرفق نقل الـغاز
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 49 --------------------------------------------------------------------------------أ: تعريف مرفق نقل الـغاز

 51 -------------------------------------------------------------------- ومستخدمي مرفق نقل الـغاز ب: نطاق

 53 ----------------------------------------- ب إبقاء نقل الـكهرباء ونقل الغاز تحت الاحتكارالفرع الثاني: أسبا

 53 ---------------------------------------------------------------------------------- أولا: الـسبب الاقتصادي

 54 ------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: السبب القانوني

 55 ---------------------------------------------- المطلب الثاني: الانفتاح الاقتصادي لمرفقي الإنتاج والتوزيع

 56 ----------------------------------------------------------- الفرع الأول: الانفتاح الاقتصادي لمرفق الإنتاج

 56 ------------------------------------------------------------- أولا: نظام الرخصة كأسلوب لإنتاج الـكهرباء

 58 ------------------------------------------------ ثانيا: كيفيات منح رخصة إنتاج الـكهرباء وتعليقها وسحبها

 58 ---------------------------------------------------------------------------- تاج الـكهرباءأ: منح رخصة إن

 60 -------------------------------------------------------------------------------ب: تعليق الرخصة وسحبها

 62 ------------------------------------------ الفرع الثاني: الانفتاح الاقتصادي لمرفق توزيع الـكهرباء والـغاز

 62 ----------------------------------------------------- أولا: الأسس التي يقوم عليها توزيع الـكهرباء والـغاز

 64 --------------------------------------------------------- ثانيا: كيفيات منح امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز

 65 أ: منح امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز عن طريق الاتفاق المباشر مع فروع التوزيع التابعة لشركة سونلغاز

 66 ---------------------------------------- ب: منح امـتياز توزيع الـكهرباء والـغاز عن طريق طلب العروض

 70 -------------------------------------------------------------------------------------خلاصة الفصل الأول

 72 - الفصل الثاني: الانتقال إلى تسيير مرفق توزيع الـكهرباء والـغاز عن طريق عقد الامـتياز
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 الملخص

تعتبر الطاقة الكهربائية والغازية سلعة حيوية لا غنى عنها، فهي تمثل العنصر الأساسي في إنتاج 
معظم السلع والخدمات، كما أنها تعتبر السلعة الأهم بالنسبة للمرتفقين، فلا يمكننا اليوم تصور حياة طبيعية 

ر في المجال الاقتصادي أو للمواطنين أو حياة اقتصادية دون كهرباء ولا غاز، ولا يمكن تصور تطو 
الاجتماعي دون توفر هذه الطاقة بالشكل المطلوب، حتى أصبحت تلبية حاجات المرتفقين من المرفق العام 

 للكهرباء والغاز تعتبر من ممارسة الحقوق الأساسية للإنسان. 

إلى غاية  يلةوظل مرفق توزيع الكهرباء والغاز في الجزائر يُسيّر عن طريق المؤسسة العامة لمدة طو 
هذا والذي نص على تسيير  2002لسنة  صدور القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

 .مرفق عن طريق عقد الامتيازال

وضمان حقوق  ،طرح إشكالية احترام مقتضيات المرفق العام ،غير أن هذا التحول في طريقة التسيير
الكهرباء  ضبــطأنشأت سلطة إدارية هي لجنة  ،تجاوز هذه العوائقمرفق، ومن أجل ال هذا منالمنتفعين 

والتي تعمل على الرقابة والتحسين المستمر في تقديم خدمات ذات نوعية رفيعة مؤكدة على  ،والغاز
 الضمانات التي يجب أن يتمتع بها المنتفعين من هذا المرفق الحيوي.
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Abstract: 

Electric and gas energy is a vital and indispensable commodity, as it represents the basic 

element in the production of most goods and services, and it is considered the most important 

commodity for the dependents. Today, we cannot imagine a normal life for citizens or an 

economic life without electricity or gas, and it is not possible to imagine a development in the 

economic field. Or social without the availability of this energy in the required form, so that 

meeting the needs of the utilities from the public utility for electricity and gas has become 

considered a practice of basic human rights . 

The electricity and gas distribution facility is one of the public utility activities that for 

a long time have been managed by the public institution until the promulgation of Law No. 02-

01 relating to electricity and gas distribution by conduits, which stipulated the operation of this 

facility through a concession contract. 

However, this shift in management method raised the problem of respecting the 

requirements of the public utility and ensuring the rights beneficiaries of this facility. In order 

to overcome these obstacles, an administrative authority was established, the Electricity and 

Gas tuning Committee, which works on monitoring and continuous improvement in providing 

services with high quality and confirming the guarantees that the beneficiaries of this vital 

facility should have. 

 

 

 


